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س سسس ابي س ص م با لر ي ك س 


ووس 3 هاس سىس وو 
ن الحمد لله؛ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعينهُ وسَستَعْفِرهُ وَتَسْتهديه لوقب 


1 


من شرور أَنْفسسنا وَمَ سات أَعْمالناء من - E‏ 


يُضْلِل قلا هادي لَه ا E‏ 
وَأَشْهَدُ أنَّ نحمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه صل اللّهُ عليه وَعَلْ آله وَسَلَّمَ شل 


فإِنَّ شرف العلّم لا فی» وهُرَ دَرَجَاتٌ وَمنازِلُ تُعْرَفُ بها صل 
به» فسَموٌها من سُمُوٌهء وَقَدْرُها من قَذْرِء فلذا كان أغلاها علوم 
الدين التي تَدْرَكُ بها معانِيه وأسرارٌة وإنّا شَوْفَتْ وَعَظُّمَ قَدْرُها 
ليها اللو ر الا فهي اللوم المولة في القيقة إليوء وهذا 

مغن أكَبر من حُلوم الشّريمَةٍ ة ال بالاضطلاح؛ بل هُوَ شاي للا 
حمق من الُلوم أشباب الوؤصول إل الل عر جل فنترج تمه كل 
عِلْم اذى إلى هذه الخَقِيقَة وإ اصق بالدنيا في عُرْفِ النّايس» لكنْ مِنَ 
العم ما صي إلى هذه اقيق بالمَاصِدٍ والنيّاتء وينه ما هُوَ من هذه 
اقيق بأضلوء كالٌلوم التي يدرك يها مراد اله رشو له كك فهذه 
عُلومٌ باقيَة كَطَريقٍ مُوصل إلى الله وإن َسَدَتْ في طَلّبها التيِّاتُ 


والقاصد علل أنه ما من إنسان يَسْعى لتخصيلها فيج د لذَّمهَا عنْدَ 
الطَلّبٍ إلا وجَرَنة بها إلى الإخلاصء كما قال مَُاهِدٌ رَحمَهُ اللّه: 
طلا هذا العِلْمَ وما لَنا فيه كبر َة نّم وَرَقَ الله بعد فيه الي 
(أخرجه الارمي بسند حَْسَن). 

وأَعْظَمُ العلوم الي يدرك بها مُرادُ الله تعالل وَرَسوله 4 (علم 
أ ل الفقه)» فن الله تعالى أَمَرَ كدير خطابه فقالّ: #كتاب أَنْرَلْناة 
ِلَيْكَ مُبِارَك لديروا آياته وَلِتَدَكّرَ أولو الألباب» [ص: ۲۹]ء كما 
قال: قلا يَتَدَبّرونَ القرآنَ أَمْ على قلوب أَقْفَاهًا؟4 [عمّد: ؛ 1]. 
وقال: فلا يتَدَبّرونَ القُرآنَ؟ وَلَّوْ كان مِنْ عِدْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه 
أختلافا كثيرا4 [النساء: 87]. وَأَعْظَمُ ما يُؤتاهُ الإِنْسانٌ من المعرقة 
فف في دين يُعرفَهُ موده بار وتعالى ويوصِلَة بو وذلك لَه من 
المغاليق التي لا تمسح إلا بالإخلاص وسُوالٍ الله تعالى التّوفِينَ في مم 
ذل الحهد في أَسْتِعمالٍ الآلَهِ التي هي ماي ذلك» والقَمّْحُ فيها عَلامَةٌ 
عل ١‏ أنَّ الله تعال اراد اير بصاجبهاء کا قال التب وكلة: ١مَن‏ يُرِدِ الله 
به حيرا يَُمَهْهُ في الین (متّمَقٌ ق عليه). 

ولك الله هي (أصولٌ الففْه)» فهي مُفْتاحُ الفِقْهِ في الدينء لكنْ 
رايت إِنْ كان مُفْتَاحُكٌ لا أَسْنانَ لَه أو لَه أسنان لكنه 1 يُصَْمْ هذا 
الات ا اا سَيْفتَحُ لَكَ؟ كذلك مُفتاحٌ الأصُولٍء فاته لا بد له من 
أسْنان» ولا بد أن يكو لِلْفِقَه فإنْ حر وا و 


اكت 





لأصُولٍ الففهء أشي بهذا إلى أن النَأَصِيلٌ هذا العلّم حرج به 
الي اليه ع ق بد الاح أوأدك اين يروا بالف إل 
رفوا با حل والکلا» فجا فجاءوا لِيَصَعُوا القَوانِينَ لِفِقَهِ الكتاب 
والسنة» وَجُلهُمْ لا يلود ارج لشن وكثير من الكتدابء فكي 
جسن من هذا وَصفة أن يَضَعَ القَوانينَ لمهم الكتاب والستة وهو 
يْسَ من أَهْلهما؟ 
على أن هذا العلْم بدا صِناعَئَةُ وتَْنِيئَهُ عل أقرَبٍ صُورَةٍ إلى 
الاشتیعاب والكّمالٍ الإمامٌ أبو عَبْدِاللّهِ السَّافعِيء اموق سَنَهَ (4 ٠١‏ 
ه) في كتايه العَظيم (الرّسالة)ء بَناهُ عل لال الكتابٍ والسنة بعيدا 
عن التّكلّفِ وما لا يترّبُ عليه فائدةٌ أؤ عَم وكائّث يَلْكَ الأصول 
منشورةً في طرق الأئمّةٍ ة في الفقه قَبْلَ الشَّافِعِيء من حَهْدٍ أضحاب 
رَسولٍ الله بف وإنَّا قَضْلٌ الشَّافِعي” فيها التجريد والاتذلال» فَمِنْ 
هاء بد يث فيهِمْ طائمّةٌ قَليلة على أََّرِهِ من جميع الفقهاء غير 
الحنفيّة والأكتَرُ أولئك المتجاوزونَ ما لا يتاج إلبه في هذا الم 
سب علوم تاوا فها وبا عليها خاو جَةٍ عن الكتاب والسنةء أما 


الحنفية مَسَلْكُوا طريقاً أَقْرَبَ إلى الصَّوابٍ من أولْئكَ الَّذِينَ جاءوا بعد 


الشَافِعي» فام روا في فروع المذهَب المنقولة عن الإمام أب حَنْيمَة 
وأَضْحابهِ وتأمّلوا طَرِيقَة ذ فة ِقَهِهِمْء فَأسْتَفَادُوا منها التأصيل, : 


لتر م شاي و E‏ بو انال الإناء أ قار 


۷ 


الجصاص الوق سه ٠(‏ 10 ه). لکن دحل متأخروهُمْ فيه دَحَلَ فيه 
اونا ارا ST‏ وري لباه ابر 
منهّماء فلذا كان أحسن م الطدق في ب تقنينه وتأصيله طريقة ية الشافعي” رجه 
الله وَمَن جرئ عل منهاجه. 

وهذا الكتابُ الّذي بينَ يديك عَوَدَةٌ بهذا العِلّم إل ذلك المنهاج 
ألو مناي للعَضر في الشّرْحٍ والإنْضاح e‏ 
مسيم والتّوِيع مَعَ المثيل بأد الشِّيعَة م للمسائل الأصولية» وكبيز 
الصحيح منها بالأدلَِ وهم حَضْلَةٍ حَرَضْتُ عليها فيه كب يَذْكَ 
الا ا حُسبّث على هذا العم ولَيْسَتْ منث مع إشقاط التَّمثِيلٍ 
والاسْتَذْلالٍ بها لا ُت من جِهَة اقل كالأحاديث الضَّعيفَة 
رادرك ايا اسوك ر قر إلى ذكرها أكْثّرُ كت الأصول 
وهي من صَمِيم هذا العلْم» أَدَعُ قيبرّها لمن شاء المقَارَنَّة هذا الكتاب 
بترو كب الاشيون ENE‏ 
ببذا العم يما يق منشوراً في كش الأصول المَفرّقَةِ ما ججَرئ منها 
تصنيفٌهُ علن طَرِيقَةٍ النَّافِعِرء أو الحنفيّة أو أَهْل الكلام إلا أوردهُ في 
1 ور OE‏ ها ان أقر ان موري 
الاشتدلالِ والاششه اد إلا وه ثابتٌ من جهة التَقْلِ ولا أَقلّدُ في 
عزو الأخبار إلى كنب الحديث» بل أستخْرِجُها من أصوها 
كالصَّحيِحَينِ والسنن وغيرهاء کا لا دفي الحَكُم عل إشنادء بل 


ا 


هي نتيجّة البخث والدّراسة. 

ولا أدّعي في هذا ا هد الالء لكثي قَصَدْتُ إليه بها آتى الله عَرْ 
وَجَلّ من العِلْم والقرّ فإن كان محَقًَّ للغاية منة فهذا ما أزجوةٌ وإن 
كان دود ذلك فحَسْبِي أن يکود مُشارَكةٌ حاو لتذليل صِعابٍ هذا 
العم وتيْسيرهء الامو الذي لس لي فيه قصل تفرد أذّعيهه بل قذ سبق 
إليه لما با تر فف من نتاج عِلِْهِمْ وسَتبّقَئ إن شاء الل 
كالشّيخْ عبد الومّاب حلاف رحمّه الله والعلَّامةِ القَقيو عد الكَرِيم 
دان 2 الله شرو ونئة يةاق كتاكها ى الأضتول: 

وأنهْك إن أ قصدت إل تك إثقال الكتاب بالحواشي في عزو 
المسائل الأصولية إلى الكت المختلفة إرادة للتخفيف» وأكتفيتٌ بذكر 
أسماء المرا- جع آخرٌ الكتاب» لأني لم أعمذ إل سياق الألفاظ من تلك 
القع سرا لا رة يقبط إل رمال مواق ها دن تاك 
الكْثبء إلا في مواضِعَ يسيرة جعلث عرْوَّها في أضل الكتاب» وما 
يكون من كثير من اللّعاريف والمصطلح ات والتقسيات محكيا 
بألفاظه ني كنب الأصولء فهذا النَّمَطُ لم أرَ ضروزةً لعزوه لأنَّ 
الأصولَنَ تواردوا على ذكرهء فتراةُ مكرّرا بحروفه في أكثرها من غير 
عزو لقائل في الغالب» لأئَّا مصطلحات أَشْبَهَت ب التمُسيراتٍ اللوية. 
واا أن عوك ها قدا ی ا 


فكذْلكٌ المصطّلحٌ الأصول. 


ومن جملة ذلكَ تركي لتفصيل التّخريج والتّحقِيقٍ للأحاديث 
ا ا ا لعب وكساك ينك ا 
إيرادةُ من لوازم علم أصول الفقه. 

وسمّيتة: (تيسير علم أصول الفقه) على ما قصَدث إليه فيه من 
تقريب هذا العلم وتيسيره عل طالبي» وتهيئة الأسباب الواجب 
تحصيلّها للمجتهدء ويأتي واجداً من أهمٌ علوم الآلة التي أرجو أن 
تكونٌ لي مشاركةٌ في تسهيلٍ عزضهاء كا أله يأني باكورةٌ إصداراتٍ 
المركز الذي أنشأناهُ في أرضٍ المهجّر بريطانيا (مركز البحوث 
الإاسلامية)» والّذي نطمعٌ أن حم المقصوة به لخدمة العلوم 
الإسلاميّة على أتَمٌ وجه وأكمله. ۰ 

واللّهَ تعالما أسْألُ التوفيق والسّداد في القوْلٍ والعَمَلِء وأن يخْعَلَ 
هذا الكتاب فَرَّةَ عَين لأولي الألبابء وأن يَغْفِرَ لي ما رل به السات 
والقَلَُ هُوَ حَسبي ونِعُمَ الؤكيلٌ» ولا حول وَلا قُرَةَ إلا به. 


وكتب 
أبو محمد مبدالله بن يوسف الجديع 
يوم عرفة ١511‏ ه الموافِقٌ للسّادسس عَشَّرَ من نیسان ٠۹۹۷‏ 
في مدينة ليدز- بريطانيا 


AEN 


أصول الفقه 

© تعريفه: 

الأصول: جع أضلء وهو لَغْةٌ: ما ينبني عليه غيرٌة. 

وأصطلاحا: يلق (الأضلٌ) علل أمورء منها: 

١‏ -الدَّلِيلُ» ومن قوشٌ: (أْصْلٌ هذه المسألة الكتابُ والستة). 

؟ الرَاجِحُ» كقولمة: (الأضلٌ في الكلام الحقيقة) أي لا الجا 
اناا رع من ٠‏ 

القاعدةٌ» ومنه قوَهْ: (الأضل أن الفاعل مرفوع). 

٤‏ - الاستصحابء ومنه قودة: (الأصْلُ في الأشياء الإباحة)» 
وسيأتي بيان معناة. 

والفقه؛ لَغدّ: المَهُم. 

وأصطلاحاً: العلمٌ بالأحكام الترضئة العماكنة س ا 

تفسير التعريف: 

١_الأحكامُ:‏ جع حُكم. وهو: إثباثُ شيء لشيء. 

؟-الشّرعيّة: المستفادة من الشَّرِيعَة فتخرّجٌ منها أحكامٌ العقل 


31ت 


سے 


المحضة. 

۳ العمليّة: المتعلّقة بأفعال المكلّفين» فيخرٌجٌ منها الأحكامُ 

الاعتقادية والسّلوكيّة. 
- المكتّسّبة: المستفادة بطريق النظّر والاستدلال» فيخرّجٌ من 
الفقهِ نوعانٍ من العلم: 

[1] علمٌ الله تعالل أو رسوله لا نما عل الله تعالل فهو وَضْفتٌ 
لازم ل علل وجو الكمالء ولؤ علق بالاستنباط لكان تتقصاً ينزه عنه 
سبحاته وتعالى» وأما علم رسوله هة فمصدرْة الوّحي لذي هو من 
علم الله تعالمن. 

[1] علمٌ المقلّد فإته لم يَستَفِدَهُ بالتَظر والاستنباط إِنَّ) حل 
غيره. 


جھ سي 
ر 


ه_الأدلّة: جع (دليل) وعنو لغة: المادي. 

وأصطلاحا: ما يُسكَدل بالنظّر الضّحبحِ : فيه عل كم : شر عر 
عمل على سبيل القَطع أو الظَن. 

١‏ -التّفصيلية: الحزئئة أو الم عة 

والأدلّة التمصييٌة هي: : كل ليل يختص بمسألة معيّنة 
كأختصاص قوله تعالم: ولا تَقَرّبوا الزنا» [الإسراء: 7 ] بحرمة 
الزناء فهذه الآية دليلٌ تفصيلنٌ يختصٌ بمسألة معيَّنة هي الزناء وهو 


1ت 


عد فاسان 57 ال التيم) [الإسراء: 5 "]» فهذا دليلٌ 
تفصيليٌ عل مسألة مُعيّنةٍ أخرئ هي حُرمة أكل مال اليتيم. 
٠‏ وأصول الفقه: 

هي القواعِدٌ والأدلَّةَ العامة التي يُتوصّلٌ بها إلى الفقه. 

من أمثلة القواعد: 

١‏ -الْأَمْرٌ للوّجوبٍ حت حت تصرقه قرينةٌ عن ذُلكَ. 

۲ -النهي للتّحريم حة حبَّى تصرقه قرينة عن ذلكٌ. 

٣۳‏ العام شامِلٌ لجميع أفراده مالم يرد التخصيص. 

والأدلّةٌ هي مصادرٌ التُشريع» ك: الكتاب. والسّنَّهَ والإجماع» 
والقباسن: ۰ ۰ 

©الفرق بين القاعدة الأحصولشة والفقضية: 

القاعدةٌ الأصوليّة هي: لاله دي بها المجتّهدٌ للتَّوصَلٍ إل 
أستخر ج الأحكام الفقهيّة» فهي آله اني يستعيلها لاستفادة تلك 
الأحكام» كالقواعد الثَّلاثْ المتقدّمة. 

أمّا القاعدةٌ الفِفْهيَّةُ؛ فهي الجملّة الجامعة من الفقّه تندرجٌ تمتها 
جرئيّاتٌ كثيرة بمنزلة النصوصٍ الجوامع للمّعاني» كالْنَاسبَة التي 
تلاحظها بينَ القاعدة الفقهيّة: (الأمور دنا وبين قؤله عَكلِة: 


7 


«إنَّ) الأعمال بالئيّات». أو بين القاعدة الفقهيّة: (المشقّة تَجلبُ التَسيرَ) 
وقوله تعالى: #لا يُكلّفٌ اللَّهُ فسا إلا وُسْعَها) [البقرة: »]۲۸١‏ 
فالقاعدة الفقهيّهُ جملة جامعة لجحزئيات له من بابها وموضوعهاء 
بمنزلة المستفاد من آية جامعة أو حدیثِ جامع؛ كالمثالين المذكورين 
ولو تأمّلَتَ أعتِبارَ - N RA‏ 
تحت ذلك من المسائل الفرعكّة يّة في العبادات والمعامّلات والجنايات 
والعقوبات» فافعال المصل والمزكي والبائع والمشتري والتاکح 
والُطلّق والسَّارِقٍ والزاني والقاتل والحالِفٍ والقاضِي» إلى غير ذلكَ 
عا نف فيه الات والإزاقات ا عدر ت فن الجملة» فلا 
جاءَت على الاستيعاب للآمور الكثيرة ت( كانت في 
المسائلٍ الخرغةة ee A‏ ا وهذه بخلاف (الأصوليّة) 
فنا لا تندرج تحتها الفروعٌ العمليّةء إن هي أداةً لمعرفتها من الدَّليلٍ 
الشّرعوك ومن خلالٍ دراسة قواعدٍ الأصولٍ في هذا الكتاب ستعلَّمُ 
قيقة حقيقة المقصود بقولنا (أداة) أو (آلة). 


IRN 





-١‏ معنى الحكم 

© تعويقه: 

هو: خطابُ المّارع المتعلّقُ بأفعالٍ المكلّفِينَ أقتضاءً أو تخييرا أو 
وا ۰ 

© شرن التعريق: 

خطابُ الشارع: هو خطابُ الله تعالى اباش كالّوحي بالقرآنٍ 
والسنةء أو برعلل خطابه المباشر كالإجماع والقياس. 

المتعلّق بأفعال المكلّفِينَ: المرادُ بالأفعال ما هو آت في التعريفِ» 
وأمّا المكلّفُ فسيأتي تعريفه في (المحكوم عليه). 

أقتضاء: ا طَلَبأ ویندرځ تحته: مطلوبٌ الفغلء ومطلوبُ 
الترك وكل من اطا ال لازم» وغيرٍ لازم. 

تخييراً: أي مساو فعلةُ وتركة. 

وَضْعاً: ما جَعَلَهُ السارعٌ سَبَباً لشيءء لوك الشمیں لؤُجوب 
الصّلاةء أو شَرْطاً لشي كَالوُضوءٍ لصكة الصَّلاةِ أو مانعاً من 
شيء» كالقَثْلٍ مانعاً من الإزْثء أو حُكم الشارع بصحّة شيءٍ أو 
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فساده أو بطلانه» أو شدته او خفته. 


۲ أقسام الحكم 
الحكم التكليفي 
© تعريفه: 
هو ما آقتضی طلَبَ غل من ا مكلّفِ» أو طَلَّبَ كف أو خير فيه 
بين الفِعْلٍ والَرك. 
وسمّي (تكليفيًا) لأنه يقَمُ بأمتثاله كلفة. 
وتسميثّةُ (تكليفيًا) ججرئ عل التغلِيبٍء وإلا فإنّ ما حبر فيه 
الشّارِعٌ ليس فيه تكليفتٌ في الحقيقة. 
© أقكسا مه: ظ 
يلاحَظ من التّعريفف أنَّ ا لمكم التُكليفيء يمكنٌ أن يندرج تحنّه 
خسة أقسا» هن 
١د‏ آلو اجب 
© تعريفه: 
لْغْةّ: السَّاقِط والواقع يُقالُّ: (وجَب الحائطٌ) إذا سمط ومنه قولة 
تعال في النشكٍ: «إفإذا وَجَبَت جُنوثها» [الحج: 5"] أيْ: ذبحَث 
فسَقَطَتْ ووَقَعَّث إلى الأزرض. 


وفيه معنى الثبوت واللّزوم؛ فن ما يسقط يستقيٌ بسقوطه ويِلرّمُ 


ت 


الوضع الذي يسقط علَيْهء ومن نَم قبلّ: (وجب البيعٌ) أي: ثبت 
وأستَفرٌ وارب وهذا أصل معنى الواجب في الاصطلاح. 

وأصطلاحاً: هو ما طلبٌ المَّارِعٌ فعلّه علن وجه اللزوم؛ ورتب 
عل ماله المدحَ والتّوَابَء وعلل تركه مع القّدرة الذَّّ والعقاب. 

© صبغته: 

شيع دهعل إفناقة الؤجوب في صوص الكداب وال 
كثيرةٌ أهمها: 

| صيغة الأمر بِلَفْظٍِ الإنشاءء بفِعْل الأمْرٍ (أفعل) كقوله تعالى: 
© أَقِيمُوا الصَّلاة4 [الأنعام: »]۷١‏ أو المضارع المجزوم بلام الأمْرٍ 
كقوله تعالما: ليوا الله وليقولوا قؤلاً صَدِيداً» [اليّساء: [٩‏ أو 
آسم فِعْلٍ الأمْرِ كق وله تعالى: يا أا الّذِينَ آمَنوا عَلَيْكُمْ سكم لا 
شا أَهِتَدَيْتم © [المائدة: 6 , أو المصدر الثّائب عن 
غل الأمْرِء كقوله تعالل: «إفإذا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَمَروا قَضَرْبَ الرّقاب» 
[محمّد: ؟]. 

وسيأتي في مبححث (الأمْر) في (قواعد الاستنباط) بيان دلالة هذه 
الصيغة على الؤجوب. 

١‏ -صيغة (أمَرَ) وما يت صف عنهاء كقوله تعالل: إن الله يام 
بالعَذلِ والإحسانِ وإيتاء ذي القُربى) [التّحل: »]4١‏ وقوله: إن 
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الله أمُرْكُمْ أن تُؤدُوا الأمانات إلى أمْلِها» [التساء: 0]» وقوله يكللة: 
«وأنا مركم َم الله أمَرَي بين السّمْع والطَّاعَةء والجهاد. 
وَالِجْرَة والجماعَة» (جزء من عدت مجع أخرجه الترمذي 
وغيره). 

"- صيغةٌ (كَتَبَ) و(كْتِبَ)» كقوله تعالن: #كتب عليكُمٌُ القتالٌ 
وهوَ كَرْه لَكَمْ» [البقرة: »]7١5‏ وقوله يَكِ: «إنَّ اللّهَ كب الإخسانً 
الف يوام بي د O‏ 
البح وليُحِدّ أحذكم سَفْرَ مره فيرخ ذَبِيِحَتَهُ» (أخرجه مسلمٌ من 
حديث شَدَادِ بن أؤس). 

٤‏ صيعَّة (قَرَّص) وما يتصرف عنهاء كق وله تعال: #سُورَةٌ 
أنرَلناها وََرَضْناها» [النور: ]١‏ أي: أوجَبْنا سس بهاء وعَنْ عبدالله 
بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يِه لا بحت مُعاذا إلى اليَمَنِ 
قالّ: نَّم عل قوم مل تاب» فلي اول ما دعوم لبه 
باد الله عر وجَلّ» فإذا عَرَقُوا الله فأخرْهُمْ أنَّ الله فَرَض عليه 
نس صَلَواتٍ في ي ومهم وليلوم» فإذا لوا فاخوزځم ١‏ أن اللَهَذْ 
رص علبهم زکاة وڈ من أغزازوم : فرَد عل فقرائهؤ, فإِنْ أطاعوا 
بها فخذ منهُمْ وتوّق كُرائمَ أموالِم' (متَّفقٌ عليه). 

4 صيعَةٌ (لَهُ عليك فُِلٌ كذا)» كقوله تعالل: #ولِلّهِ عل الاس 


حِحٌ البَيْتِ مَّن أَسْتَطاعَ إليه سَبيلاً» [آل عمران: 1917]» وقوله يك في 
حَنٌ الرّجُلٍ عل آمرآته: «ولَكُمْ عليهنَ أن لا يوطِيْنَ فَرْشَكُمْ أحداً 
تكرّهوته» فان فعَلْنَ ذلك فأضْرِبوهُنَ ضَرْباً غير 2 (أخرجه 
مسل من حَدِيثِ جابر بن عبداللّه)» ومنة قول تعال: وطن ِل 
الذي عليه بالمعروفي؟ [البقرة: ۲۲۸]. 

1 - صيغة الخَبر التي فيها تنزيل المطلوب منزِلّة النَّامّ ا لحاصل 
اید لاف ی كقول نعال: طوالن بورد منم یرود ازواجا 

بصن بأنْفسهنٌ أزبعة أ شهّر وعَشرا [البقرة: 5 77]. 

0 
لقن لم تَفْعَنُوا فأَذنُوا بَحَرْبٍ مى الله وَرَسولهِ4 [البقرة: ۲۷۹]» 
وقول التي لا: «مَّن لا يَرْحَمُ لايْرْحَمٌ) (متَّمْقّ عليه من حديث 
جَريرٍ بن عبداللّهِ وأبي هُرَيْرَ رَ5). 

4 وَضْفُ برك الامتثالٍ بالمُخَالمَة كحديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عنه قال: شر الطّعام طعامُ الوَلِيمَة يُدعَى لها الأغنياء ويرك المُقَراء 
ومن يرل الدّعْوَةً قَقَدْ عص الله وَوَسِولَهُ (متَّقٌّ عليه)ء وقوله تعالل: 
ومن فأولئكَ هُمُ الا مون [الحجرات: .]١١‏ 

رت سر يي ا > كقوله كَلِْدِ: دلا 
صَلاة ا يقرأ بفاتحة الكتاب» (متَّمْقٌ عليه من حديث عُبادة بن 


E‏ ات 


الصامت)» وقوله يَكةِ: «لا نكاح إل بول (حديثٌ صحيح أخرجه 
أصحابٌ السنن وغيرُهُمْ). 

© مسائل: 

١‏ - الفِْل لوي إذا جاء تفسيراً لواجب مَل كق وله يكله: 
اصَلُوا كا رأيتموني صل (أخرجه البُخاريٌ من حديث مالك بنِ 
ا لجويرث) وقذ صل بفِغْلِهِ وقوله ياة: «لتأخذوا مناسككة» 
(أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبذاللّه) وقد حَجَ بفِغْله» هل 
يكونُ ذلك الفِعْل واجباً؟ 

التّحقينٌ الذي عليه أكْثرٌ أل اعنم أن البَيانَ بالفغل واقِعٌ على ما 
هوّ واج کالرکوع والسجود في الصلاة» وعلل ماهو مندوبٌ رفع 
اليّدين وَصَفت القدمين ووضع اليْمتى علل اليُسرئ» فمج رد الفِعْلٍ 
لبوي ليل المندوب منها واجباًء وذلكَ لؤ صح فاه يعني أل 
المندوبات في حقه با أنقَلَبَتْ واجبات بفغْله في حَنٌ أَمّتِه وهذا معنى 
لا يُتصوّن فالتّكليفُ في حقّه اة مقطوعٌ بأنْهُآكَدُ منة في حى أمته. 

فلا يصلّحُ إذاً إطلاقٌ أنَّ فل الم إذا كان بياناً لواجب فكل 
أجزاء ذلك الفِغل واجبة عن أمتِهِء ونا يُستَفَادُ وجوبّها من غير ذاتِ 
الفغل» وتبقى مشروعيّة ال منابّعة للتبي يكل واجبّة في الواجب» 


ومندوبة في المندوب. 


ات 


١‏ -(القَرْض) هر (الواجِبُ) عند جمهور الفقهاءء فيقولونٌ: 
(صومٌ رمضانً واجبٌ) كما يقولونَ: (فَرْضٌ)؛ ويقولود: (زكاةٌ الفطر 
فض 5] يقولوانٌ الإوائغية): 

وخالمَهُم في ذلك الحنفيّةُ ‏ وهو رواية عن الإمام أحمد ففرّقوا 
بين (القَرض) و(الواجب) لا ِن جهة التُعريف المتقدّم؛ ونا من 
جهة طريت ورود الدّليلٍ الدَالُ علل الوجوب أو القَرْضبّة فكانَ 
ره وَرَدَ بدليل قطعي الورود كالقَرآنِ والحديث المتواترٍ فهو 
فَرْضء وما ورّدَ بدليل ظنيءٌ الؤرود كحديث الآحاد الصحيح فهو 
السك عله فج اق نوكه عرد ر ری 
ل انلك 

ودبي بور ام وأرجخ: لجسا ربصرب العثل 
بحديث الآحادٍ الصحيح. ٠كما‏ سين بانهُ في الكلام على (دليل السَّنّة) 

ني أ الأحكام» لكن بُشتفاڈ من هذا شاعا طريقة الحنفي عند الت 
في شيهم في الفروع. 

۳ - مسألة (ما لاي يَتَةُ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ): 

ما يوق عليه الإتيان بالواجب» وهو مدمه التي ينبني عليها 
ا جع إلى ثلاثة َة أقسام: 


[1] ما لا يدل تحت قدْرَة العَبْد. 
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مدل وال لين ارجوب صلاة الط فده مُقدّمةٌ لا 
صلاةٌ الظّْرٍ إلا بها لكتها ليست تحت قُدْرَة المكلّفٍ. 

فهذا القسْمُ لا يندرج تحت المسألة المذكورة. 

["] ما يدخل تحت قُدْرَةٍ ا مكلف لكنّه غير مأمور بتخصيله. 

مثل: بُلوغ التصاب لؤجوب الزكاةء والاستطاعَة لؤجوب الح 
إنَّه تحت فذرَته أن يَجِمَعَ النصاب, وأن يتسب ليحقَىَ الاستطاعَة 

فهذا لا يذخل أيضاً تحت المسألة المذكورة. 

[9] شا يدخ نحت كدو اكات نوهو مام صك 

مثْلُ: الطّهارَةِ للصلاةء والسّعي للجُمُعَة فهذا يبُ عليه الإتيان 
به» وهو المقصود بالقاعدة. ۰ 

ومنْ هذا التّقسيم يُلاحَظ أنّ هذه المسألة ليْسَتْ قاعدة لإثبات 
ُجوب ما برذ بوُجويه دليلٌ» إلا هي مسالة ُسَمَتْ عليها مُقدّماتُ 
الواجبء أمّا أن يُقالّ: تُنْبَتُ بها واجباتٌ لا دليل عليها إلا هذه 
ا لجملة فهذا مالا وج ود له علل التّحقيق» وسيأتي في (قواعدٍ 
الاستنباط) في مبحَث (إشارة النصّ) ما بين أن مُقدّماتٍِ الواجب 
واجبة بنفیں دليل ذلك الواجب. 

٤‏ - ل يرد آشتعال لَفِْ (واجب) في صوص الكتاب والستة 


ا 


بمعناءٌ الاصطلاحي ولِذا أخطأ من آَسمَدَلٌ بظاهر قوله بكل: «عُسْلٌ 
يوم التمْةٍ واب عل کل تختَلٍِ» (متَّقٌ عليه من حديث أب سَعِيد 
ادر على فَرْض ملي امسو اء على معنو (الواجب) في 
منرت نبت الأدلة مف مسر هذا الحكم أن العشل يوم 
اشع ليس بِعَْضٍء إن هو سه مؤکدة فکاد تاو لفظة (واجب) 
في هذا ا حدیثِ على ما ذكرة به بض أَهْلٍ العلم: للنّوكيدٍ في الدب 
وهو بمنزلة قول الرَّجَلٍ: (حَقَكَ عَلٍ واجبٌ). 

© أكسا مه: 

للواجب أقسامٌ بأعتبارات متعدّدةِ هي : 

١‏ -بأعتباروَفَتِ أدائه. قسمان: 

[ واجبٌ مُطلقٌ أو مُوَسّع» وهو ما طلب الشارع فغلّه من غير 
تقييد لأدائه برَمَن معين. ظ 

مكل : قضاء ما أفطره الإنسان بعُذر من رمضان 8 الله تعال 
قَالّ: لإقعِدّة من أيّام ار [القرة 1184 في فة بعد رفضان 
أي رفت شاء من عايو» لا يارُة لتيل ولا يام بالًخبرء وإن 
كانت المسارعة أبراً للدَّمّةِ خشية أي حال بيته وبين القضاءء وكذا 
الصلواث الْحَمْسٌ فيا بينَ الوقتين 


[۲] واجبٌ مقي أو مُضَيّقَ وهو ما طلب الشَّارعٌ فعلّه مُقيّد 


100 


0 


صم رمَضاَ ن شود اهر ولا عدرل احير الصذي كم 
قال تعالئ: فمن شَهدَ شَهِدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَليَصْمْهُ4 [البقرة: 6 ]. 

وهذا لا ترا الل ا لدم إلا بأدائه في وقته المحدّد. 

۲ - بأعتبار تقديره وحده» قسمان: 

[1] واجبٌ مقدَّدٌ (محدّد)؛ وهو ما عيبن الشَّارِعٌ له حدًا محدوداء 
فيلزمٌ الوقوف عندّه. 

مثل: أنصبة الزكاة ومقدار الواجب فيها. 

وحكمٌ هذا النّوع أنه يلرم المكلّفء ولا تبرأ مش إلا بأدافيء 
وتصحٌ مطالبتة به. ۰ 

[۲] واجبٌ غير محدّدء وهو مالم يصع الشارع له حدًا. 

مثل: مقدار التّمَقَةٍ الواجبة علل الزوج لزوجتِي التَّعاونٍ على البرٌ 
والتّقوئء الإحسان إلى التاسء فإنه ليس هذه الواجبات تقديراتٌ 
شرعية وإنَّا يعو تقديرها إلى الظَّرفٍ وإدراك المكلّفٍء أو إلى العُْرفٍ 
أو قضاء القاضي كا في المسألة الأولى. 

 '"‏ بأعتبار تعيينه بذاته أو عدم تعبينه» قسان: 


[1] واجبٌ معبنٌ» وهو ما تحنَّمَ عل ا مكلف أن يوقِعّه بعينه من 


ا سر 


ات 


غير أن یکون له فيه أختيار آخر. 

مثل: صِيامٍ شهر رمَضَانَ فإ المكلّف ليس راب ليام 
اة ف عليه يا وليك نك و ا 
عليه. 

[1] واجبٌ غير معي وهو ما تحنم عل المكلّفٍ أن يوقعه؛ لكن ٠‏ 
بأختيار موسّع بن أصنافٍ من الأفعالٍ يتحمّقٌ الواجبٌ بفعل أحدها. 

مثل: كقارة اليمين» فما واجبة» لكنّها تتحمَّقُ بواحد من ثلاثة 
أشياءَ: إطعامٌ عَشَّرَةِ مساكينَ» أو كسوثيُمْ» أو عِتُ رقبة» أي ذلكَ 
فلت أسقط عنكٌ الوجوب. فهو غير معن في أحدها. 

؛ ‏ بأعتبار المطالبِ به. قسمان: 

[1] واجبٌ عينية أؤ: (فرض عَيْنِ)» وهو ما توجّه فيه الطُلبُ 
اللّامُ إلى كَل مُكلّفِء فلا يُسْقِطُ قيامُ البَعضٍ به المؤاخذةً عن الباقينَ. 

مثل: الصَّلواتِ الحَمْيس» وح البيت» وصلة الأرحام. 

[۲] واجبٌ كفائوك أؤْ: (فرض كفاية)» وهو ما طَلَّبَ الشَّارعٌ 
حصوله من جماعة المكلّفِينَه بحيثُ لو قامَ به بعضُهُمْ بَرِنَتْ ذمة 
سائرهم. 

مثل: الججهاد في سبيل الله والأمْرٍ بالمعروف والتّهي عن المنكر 
وتحصيلٍ الأسباب حفظ الصرورات الي: ا والنفسء 


SV 


والمال» والعرْضء والعَفْلء كالتّمُوٌّغ للعلوم المتخصّصة في الشريعة 
والحياة» وإدارة شؤونٍ الحكم والقّضاءِ والسّياسة. 

وأجتماعٌ الاس علل التّفرِيطٍ بهذا الواجب أجتماعٌ على الإثم» ولا 
٤‏ مھ 2 د . و يع 5 5 / - 
بَرَأدْمُهُمْ حبّى يوجّدَ فيه من حمق الكفاية لسائر المسلمينَ 


۲ المخدوب 

© تعريفه: 

لُغةّ: يُقالُ: (نَدَبَ القوء إلى الأمر) أيْ: دعاهُمْ وحَتّهُمْ إلبهء 
فالتّدبُ: الدّعوةٌ إلى المّيءِ والحثٌ عليه» و(المندوبٌ) المدعقٌ إليه. 

وأصطلاحاً: ما طلب الشَارِعٌ فعْلَّهُ من غير إلزام» ورتب على 
أمتثاله المدح والَّوابَ» وليس عل تركه الل واليقا. ‏ 

و ظ 

١‏ كل صيغة مر قامبُرهانٌ عل عدّم الإلزام بهاء لأنّه كما تقدّمَ في 
(الواجب) أنَّ صيغة (أفعل) دالّة عن ال بأضل وَضْعها عل 
أصحٌ المذاهب وأقواها دليلاًء فإذا قامَ بُرهانٌ علل إرادة جرد التذب 
صَرِفتْ دلالة تلك الصيغة ال التذب. 


- TA- 


مثل: قولِه تعالى: يا أماالِينَ آمنوا إذا تَدايَكّمْ بدَيْن إلى أَجَلٍ 
مسمى فَأَكِّبوة» الآية [البقرة: 781].» فقولة: #فَأكوة» صيغة أمر 
أل دلالتها عل الوجوب. لكنّ الحكمَ معقولٌ المعنى يعلق بحُقوق 
ا لخلت» فإذا وجّدوا أستغناءً عن الكتابة بالثقة والتراضي فهي حُقوقَهُمْ 
يكم اا ر ع بن المررةيم ولوك كإذا انال من يقد 
فان أمنَ ِعْضكمْ عضا فليؤ د لذي أومَرَ أمائَتة4 [البقرة: ۲۸۳]» 
فکانَ ۴ بالكتابة عل سيل ا التذب 9 والإرشاد لمصلحتهم. 
د اماو طبري ای 59 قال 
کذا فلَّهُ كذا وکذا) أ و: : (مَنَ صل کذا فله كّذا). 

۳ كل غل نبي قُصِدَ به التشْريعُ علن ما سيأتي انه في (دليلٍ 
المِّنة): كصلاة الرّواتِبء وصيام التّطوّع. 


© القابه: 
يُسمّىا (المندوث): 


١-السّتة. ١‏ 7 التافلة. Eh‏ 
٤‏ - التتطوع. ه _ الفضيلة. 
زفق الاد من يبول تنب وا 5 كت ما 


ر سے 


ا و(إزشادا) إذا کاٹ مصلحتۀ دنيو £ نة 


ا 


© دوجانه: 

ليست المندوبات علل درجة واحدةٍ من جهة التذب إليهاء بل 
متفاوتة بأعتبارات: 

١‏ تة مؤكدة: 

وهي ما دام الذي يكل على أمتناله» وبا مح أقترانه بال حت عايب 
قولاًء مثل: صلاةٍ ركعتي التطوُع قبل صلاةٍ الصَبْح فقذ صخ عن 
عائشة رضي الله عنها قالّث: «ما رأيثُ رسول الله لاء في شيءِ من 
الّوافل أسرّعَ منه إل الركعتين قبل المَجْرٍ (متفق عليه واللّفظ 
لسلم)» وقال كلله: «ركعَتا الَجْرٍ خيرٌ من الذنيا وما فيها» (رواه 
با 

۲ سنه غير مؤكّدة: 

وهي ما كنا من الشن ما ل والب عاي البر؛ ا كصي ام 
التطوُع» فاته يل كان يصومٌ حت حنّئ يقال لا يفطر» ويفطر حت يقال لا 
يصوم» وكصلاة ة أربع ركَعاتٍ قبل العَضْرِء فقذ حثٌ عليها وَل من 
غير مواظبة على فعلها. 

ويندرجٌ تحت هذا الباب جيم ما حت النبي اة عليه بالقَوْلٍ من 
التطوُعاتء و1 يُنْقَلُ عنه المواظبة عليه بالفغل» كقوله بل «تابعوا 
بينَ احج والعُمرة فاا ينفيانٍ الَفْر والذّنُوبَ كا ينفي الك حَبَتَ 


ات 


الحديدٍ والذَّمَبِ والفِضَّةء وليسّ للحجّة المبرورة ثوابٌ إلا الجنّة) 
(حديثٌ صحيحٌ روا الذي وغيرة)» وح عل العُمرة في 
رمضادء ومع ذلكَ فا أعتمرَ يكل في حياته إلا أربعَ عُمَره وحجٌ حجّة 
واحدة. 

۳ قضيلة وأدبٌ: 

وتُسمّى كذلك ب(سُنْة الزوائد)» و(ستَة العادة)» وهي الأفعال 
النبويّة في غير أمر الَّعبّدِ كصفة أله وشريه ونؤْمِه ولباسه ومشيه 
ورُكوبه» ونحو ذلك فإنَّ الاقتنداء بال يكل فيها فَضيلةٌ فلك من 
باب التَشْبَه به» وهو ممدوحٌ. ما يُعارض مصلحة أرجّح. 

وهذا بابٌ جرئ فيه الخال الثبوي علل مقتضى |الطبع الببشريٌ؛ أو 
على مجاراة العُزفي الذي لم يحالف الدّينَ» فا كا منه بمُقتضئ الطبع 
فالمُنّةُ فيه أن يجاريَ الإنسانٌ طبْعَ فيه ما دام لا يالف الشّريعة؛ 
وبذلكٌ يِحقّقُ الاقعداء بأتمّ من تحقيقه له لؤْ تكلّف وتصتَعَ بخِلافٍ 
طبعه ليُوافق المشْيَةَ البويّةَ أو القغدة الَبويّة» وإنْ كان جارياً على 

افقة العُزْفي كلْبْس الإزارٍ والقميص الطُويلء فإنَّ السنَه التي ينبغي 
ا هي أن نهاري السلمٌ عزف بيه وزمانه في ذلك مادام م 
الف شرع ا في نوع لباسهمْ وهيئتهمْ» ويكونُ بذلكَ قذحققّ 
الاقتداء الى لله في أسمى معانيه في هذه القضبّة» ويكون قَدْ حالف 


EE 


الاقتداء بمخالفة العُرْفِء لان الكو في المجتمّع والتاي على سبيلٍ 
الموافقة لا المخالفة مقصودٌ للشَّريعةٍ لثلا يقع التَّميّرٌ ومن ثم الارتفاع 
علل الخلق والتّركيةٌ للذّواتء وإِنَّا يدع المسلمٌ من العُرْفٍ ما خالّف 
الشّرعَ في أمرِ أو خمي. 

وبعدَ هذا فيبقى من (سنن العادة) ما لا يندرج تحت طبع ولا 
غرفي ينا لا يخلو في أكثر الأحيان من معان شرعيّة أو صحَيّة أو غير 
ذلك يجِدُها المتأمل لو أمعَنَ النَظرٌ وهذا كصفة جلوسه سه اة للأكل» 
فاته قال: «لا آکل متّكئاً»» وفيه معنى شر عم دين ومعنىا صخي 
فا معنی اللر عي لدنم بن التب کا بق وله في حديث آحَرَ: اكل ك 
اکل الع وأجْلِسٌ كا لس اعد (حدیث حَسَنٌ رواة أبن سعد 
وأحدٌ في «الزْهدِ وغيرهما)» وهذا معنئ تواضُمٍ وأنكسارء وآ 
لمعن ' الصحّرة فن الاّكاء فسّرَ الب کا فس با ملو عنما 
عل شيء» وعلن أي لسري فهي هيئة تمك تَدقَُ إلى الإقبالٍ عل 
الطّعام بنهمة محَ آستعداد البَطنٍ للامعلاي فقد سترحَتٍ المفاصل 
وأرتفّعت القيوف بخلافي جلسة العَبْلٍ اللقة التي صور مها صورةٌ 
جلْسة العَجلانٍ الذي ينتظرٌ متى يفرع من طعامهء وقد قال التي ل: 
«ما ملا دم وعاءً ان بطن» بحسب أبن اَم آکلات يقَمْنَ 
صُلْبَهء فإِنْ كان لا تحالةً فلت لطَعامِه ولت لمر ابه وثُلّثُ لتَقه» 


( ليث صحيحٌ رواةٌ الترمذي وغيره). 


ih جد‎ 


© المندوب تكليف اختياوي [مصلحة المكلف: 
إنَّ الله عز وجل جل في المستحبّاتِ رحة للعبادٍ تصل يم إلا 
المقامات العليّة ففي الحديث القدسي: «ولا يزال عَبْدي يتقرّبُ إل 
بالتوافل حتّى أحبّه»» كا جِعَلّ فيها عرَضاًهمْ عا يقمٌ من تقصير في 
الفرائض فتجارٌ تقْصّهاء كا صح عن أبي مُريرةً رضي الله عنه عن 
التب كلا قالّ e‏ تنب الناس به يوم القيامة من أعبائيم 
اللات قالّ: يقو ل ريا جل وعَز للائكته وهو أعلَم: أنظرُوا في 
عَبْدي سب ا إن كان 
نة منها شيئاً قال: أنظطرواء هل لعَبْدي من تعطوّع؟ فان كان له 
9“ قالّ: أموا لعَبّدي فريضَعَهُ من تطوٌعهء تم وح الأعمال علل 


م 5 


ذاكن» (أخرجه أصحابٌ السّنن). 
ولو أيْقَنَ العبْدٌ أنه أتمّ الفرائضٌ وما أنتقَص منها شيئاً كانت نافلتة 
زيادة في درجته» وإِنْ ترك التَطؤّعات حيئذ فليس عليه من مانم 


لي ذلك ما حرج اليا من حديث طلحة بن الو رضي 
الأ لَه عنه قال: جاء رجُلٌ إلى رسول الله اة من أهْلٍ نَجْدِ ثائِرَ لزأ 
لجع دو مسو ولا اما را حنّئا دناء فإذا هُوَ يسأل عن 
الإسلام» فقال رسول الل بيا: «كمْسٌ صلواتٍ في اليوم واللّيلة 
فقال: هَل عل غيُها؟ قال: «لا. إلا أن تَطوَعَ» قال رسولٌ الله كلاة: 
«وصيام رَمَضان» قال: هَل عل غيرُة؟ قالّ: دلا إلا أن تَطُوّعَ» قال: 


أت 


وذكر له رسول الله بل الركاة قالّ: هَل عل غيثها؟ قالّ: «لاء إل 
أن تَطوّعَ»؛ قالّ: فأذْبرً الرّجُل وهو يقول: واللّه لا أزيدُ عل هذا ولا 
اق قال رول الله اة: «أفلّحَ إِنْ صَدَقَ). 

رلك المبذق نلك ا وترون واا با العمل لا 
إتقائه من كل وجوه ذلك يبقى محتاجاً إلى التطوّع» ولا بحسن به 
أن يتركة طول عُمرِهِ معتمداً علل أدائه الفرائضٌء فإنَّ خر اهدي 
هدي عمد يل وقد كان المثل الأعلل في المحافظة على كثرة 
التَطؤّعات. 

© مسألة: 

دَمَبَ الحنفيّة والمالكيّهُ إلى أنَّ من شَرَعَ في التطوّع فإنّه يَصيرُ عليه 
منه لَرْمّه القَضاءٌ عند | لحنفيّة» وعند المالكيّة: يلزمة القَضاء إذا حَرَجَ 
منة بغير عُذْرِء ولا يلزمّةُ إذا حرج منه بعذر. 

واس دلوا بعُموم قوله تعالك: يا أا الَّذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله 
0 2 - وه رةد 7 
وَأَطيعُوا الرسولٌ وَلا تُبَطِلُوا أَعمالكَمْ» [عكّد: '”]. 

ومذهَبٌ الشافعي وأحمَدَ وسُفيانَ الثوري: هو تطوّعٌ قبل الشروع 
فيه وبعْدَهء ولیس عليه قَضاء لؤ ركه نا الأمْرُ له إن شاء قَضَئ وإِنْ 
شا تَرَكَ وهذه الآية لِيْسَتْ في ذلك إت هى في إبطال اسنات 


1ت 


بفِعْلٍ السّيّاتِ» أو بالرّياءء وقذ صحّ عن التبي يكل أنه قالّ: «الصَّائِمُ 
المتطوّعٌ أَميرُ تَفْسِهء إِنْ شاءَ صا وَإِنْ شاء أَفْطَرَ (أخرجه التَرمذي 
وغيرةُ من حديث أَمٌّ هانىء ول شاهدٌ من حديث عائشة). 
؟- الهرام 

© تعريفه: 

لْغةّ: المع و(المحرَّمٌ) الممنوعٌ منه» وهو ضدٌ الْحَلالٍ. 

وأضطلاحاً: ما طَلَّبَ الشَّارعٌ الكففّ عنه علل وَجْهِ الحم والإلزام. 
وياب تاركة أمتثالاً» ويُعافَبُ فاعلّة أختياراً. 00 

ومن أسرائه: المحظور. 

© صبغته: 

يُستفادُ (التّحريمٌ) من صِيَْ كثيرةٍ مستعملة للدّلالةٍ عليه في 
نُصوصٍ الشَرْعه منها: 

داوق اام رار ان «وأحَلٌ الله اليم 

و )٥‏ وقوله عَكِِ: كل المسلم على المسلم 
حَرامٌ: e‏ 

۲ نفو الحل» كقوله تعالل: #فإنْ طلَّقّها لها فلا يل لمن بدح 
تكح روجا غيرَة» [البقرة: »]77١‏ وقوله كلا: دلا بحل لمسلم أن 


10 


هجر أخاة فوق ثلاث لَيال) (متّفقٌ عليه). 

٣‏ صيغة التهي» وهي أنواعٌ تعودٌ جلها إلى: 

٠١‏ لفظ (التهي) الصريح» كق وله تعالى: #وَينهى عن الفخشاء 
والمنكر والبَْي4 [التّحل: ]4١‏ وقولِه اة لعل رضي اللَّهُ عنه وقد 
وهَبَهُ خحادما: «لا تَصْرِبْ فإني ميث عن صرب أَهْلٍ الصَّلاةِء وإني 
أ ل م أَقبَلْنا» (رواه البخاري في «الأدب المفرد»: ٠١١‏ بسند 

حَسَنٍ). 

ويلْحَنٌ بببذا قول الصٌَّحايٌ: (بئ رسولٌ اللّه يلل عن كذا). 

[۲] صيغة (زَجَرَ)؛ كحديث أبي الزبير قال: سالْث جابراً (يعني 
أن غا عو تَمَنِ الكَلْبٍ والسنؤر؟ قالّ: رَجَرَ التب يكل عن 
ذلك (أخرجه مُسلمٌ). 

[] صيغة الأمر بالانتهاء كقوله تعالل للتصارئ: ولا تقولوا 
ثلاثة أنتهوا خيرا لك 4 [النساء: ۱) وقوله عَيِه: «يأتي السَِطان 
أَحَدَكُمْ فيقولٌ: مَنْ حَلَقَ كذاء مَنْ حَلَقّ كذاء حبَّى يقولّ: من لی 
ربكَ؟ فإذا به فلتو بالل وله (متَّنٌ عليه عن أبي هُريرة). 

[4] صيغة الفِغْلٍ المضارع المقترن ب(لا) التّاهية» كقوله تعال: 
ول تَقْرَبوا الزنا) [الإسراء: 7]» وقوله جلا يكل: «لا يبع بغضكم عل 
بيع بعض» (متفق عليه عن أبن عَمَرَ). 
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[] صيغة (لا ينبغي)ء كقؤله اة في الحرير: «لا ينغي هذا 
للمتّقِينَ) (مَّمْقٌ عليه من حديث عُقَبَةَ بن عامر). 

[7] صيغة الأمر بالئّكِ بغير صيغة التهي الصريحةء كقوله تعالى: 
3إا الْحَمْرٌ والمييرٌ والأنصابٌ والأزلامُ رجش من عَمَلٍ الشَّيطانٍ 
فجِتّنبوة» [المائدة: .]4٠‏ وقوله تعاالن: #ويسألوئَكٌ عن المحيض قل 
هو أذىء فأعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: ۲۲۲]ء وقوله كلا: 
«أجتنبوا السبع الموبقات» فالا يا وَسول الله وماهُنً؟ قالّ: 
«الشَّرْكُ بالل والسّحْرُ وكتل التفي الي حرم الله إلا باح وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والنَّوَن يومَ الرّحْفء ودف المخصّنات 
المؤمناتٍ الغافلات» (متَّمنٌ عليه عن أبي هُريرة)» وحديث عبداللهِ بن 
عُمَرَ رضي الله عنهها قالّ: طلَّفْتُ آمرأتي عل عَهْدٍ رَسِولٍ الله لا 
وهي حائضٌء فذكّرَ ذلك عُمَرٌ لرَسولٍ الله يلق فقال: «مرْهُ 
ير اجنهاء لها حت طهر م ی حَيْضَةٌ ری فإذ 
طَهرَتْ فليُطلّفُها قبل أن يُجَامعهاء أو يُمْسكهاء فاا العِدُ الي أْمَرَ 
الله أن بطل ها الثساء» (رواه مسلم). 

٤‏ - ما وُنَّب عل فِعْلِهِ عُقوبة أو وَعيد دُنيويٌ أو أخروي فهوّ دل 
عل تحريمه» فَمِنْ صوره: 

[1]عُقوبةٌ الحدود. كقوله تعالى: #والسَّارِقُ والسَّارقَة فأقُطّعوا 


Eh 


دين 4 [المائدة: ۳۸]ء وقوله: «الزانية والرّاني فأجْلِدوا كَل واحد 
منهما مما جَلْدَة4 [النور: ۲[ 

1 التَّهدِيدٌ بالعقاب» كقوله تعالى: يا أا الّذِينَ آمَنوا انوا الله 
وَذّرُوا ما قي مِنَّ الرّبا إِنْ كنم مُومنينَ ٭ فإن 1 تَفْعَلُوا فأذّنوا بحب 
من اللَّه ورسوله» [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]» وقوله تعالى: #لئن ل ينه 
المنافقونَ وَالَذينَ في فلوم مَرَضّْ وَالمرجفونٌ في المدينة لَنْغرِيَنُكَ بم 
م لا يجاوروتكَ فيها إلا ليلا * مَلْعَونِينَ؛ أينَا ثُقفوا أخذوا وتوا 
تفتلا * سنه الله ني الذي حَلَوا مِنْ قبل ون َج لسن اللّهتبديلاً» 
[الأحزاب: ٠١‏ -1۲]ء وقوله تعال: لإإِنَّ الَّذِينَ يأكُلونَ أموالٌ 
اليتامّئ ظَّلما إن يأكلونَ في بُطو ب م ناراً وسَيَصْلَوْنَ سَعي را [النساء: 
٠١‏ ء وقوله ع ابي ار ع وان ادا ا 
الله على فلو مم ثم ليكوثْنَ من الغافلينَ» (رواه مسلمٌ وغيرُ عن أبن 
مر وأبي ظريرة)» وقوله ب «لكل غادر لواء يُعْرَفٌ به يومَ القيامة» 
)م تمن عليه)» فهذه فضيحة يوم العَرْض. 

[۳] تر نيب اللّعنة على الفغلء وهي نوع من العقوبة» وفيه 
موش > كثيرةفي الكتاب والستة. 

6و الا م نالرت وم زا ا کر کا 
: «ما من ذب أده أن يُعجَلٌ الله تعالل تصاحبه العُقوبةَ في الدّنيا 
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مع ما يُِدَّحَرٌلهُ في الآخرة مثل البغي. وقطيعة الرّحم) (حديث 

صحيحٌ رواهُ أبو داود وغيرُهٌ عن أبي بكرّة). وعَنْ اتس رضي الله عنه 

قالّ: سعل النبى ةة عن الكبائر؟ قالّ: «الإشراك باللّهه وعُقوق 
الوالدين. وفتل الئفسء وشّهادة الزور) ( متمق عليه). 

ا وات الفعل بالعدوان» أو الظَلّم أو الإساءة أو الفسق» أو 
خو ذلك كحديث عَبِدِاللَُهِ بن عَمْرو رضي اللَّهُ عنها قالّ: جاء 
أعرابيٌ إلى الثبر: يكل يسأَلَهُ عن الوْضْوءء فأراهٌ الوؤُضْوءَ ثلاثاً تّلاثاء ته 
قالّ: «هكذا الوْضوء فمَنْ زاد عن هذا فقَذ أساءً وتعدّى وَظَلَّمَ 
(حديثٌ حَسَنٌّ أخرجه التائ وغيرٌة)» وقوله تعال: #وإِنْ تَفْعَلوا 

ور که بير 
فإنه فسوق بكم [البقرة: ۲۸۲]. 

۷-تشبية الفاعل بالبهائم أو السياطين أو الكفرة أو الخاسرين أو 
كالكلْب يرجم في فی (متَفقٌ عليه من حديث أبن عبّاس)): وقوله 
تعالى: إن المبذرينَ كا نوا إِخوانَ الشياطين) [الإسراء: 77]» وقوله 

2 0 مھ و ووه / - ا 
تعالى: ¥ ومن وهم منكم فإنة مهم [المائدة: 210١‏ وقؤله ية 
هنا يلبش الخَريرَ في اليا من لا َلاق له في الآخرَة» (مّقٌ عليه من 


حديث عمَرَ بن الخطاب). 


o 5 م و‎ e 5 4 o» 7 5 


E 


لعل بأنّهِ زنا أو سَرقة أو شرك أو غير ذلك ومن ذلك فونه يكل: 
إن الله كب على أبنٍآدمَ حَظّهُ من الزناء أذرَكَ ذلك لا تحال فزنا 
العَيْنِ التفل وزنا اللسان المنْطِقٌ» الحديث (متّفق عليه عن أبي 
هريرة)» وقولة كلِلِ: «أَسْوَأٌ الاس سَرِقَة لذي رق صَلانة» قالوا: يا 
رسو الل وكيفف يَسْرِقُ صَلائَة؟ قال: «لايمّ رُكوعّهاوَلا 
سجودها» (حديثٌ صحيح» رواه الدّارمي وأحمدٌ وغيرهما)» وقول 
27 «مَن حَلَفَ بغير اللَّهِ ققد أشْرَكَ (حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود 
وَالَّرَمِذيئٌّ وغيدهما). 

© أقكسامه: 

التُحريمٌ م يأتٍ في شريعة الإسلام إلا لشيء كانث مفسدثة 
حالصة أو غالب وجي المحرّماتٍ لا تخلو من أن تكونّ على واحد 
من الوَصْفِين وهذه قاعدةٌ عظيمة في الفقّه لإدراك ما يمكنٌ أن يلْحَقَّ 
بالحرام بحسب رُجْحانٍ جانب المفسدة» أو فقدانٍ المصلحة. 

والمفسدةٌ في المحرّم تكونٌ في ذات الشَّىءِ المحرّم؛ أو يكون المحرّم 
سبباً فيهاء وعليه فامحرّماثُ قسمان: ۰ 

١‏ حرم لذاته: 

مثل: الشرك والزناء والسّرقةء وأكل الختزيرء فهذه حرمت 
لذواتهاء ومفاسدها خالصة أو راجحةء ويترتّبُ علل فعلها: الاثم 


0 


والعقابٌ وبُطلان كونها ها أسباباً شرعيّة لثبوتٍ شيءٍ من الأحكام؛ 
فالزنا مشلا لا يث به لثمب ولا يان أحكام الزواج الصّحيح. 
والسّر فة لا ثبت تبث الملكيّة للمالٍ المسروق» وهكذا. 

۲ محرّم لغيره: 

هوّ مباح في الأضل أو مشروعٌ لخلوٌهِ من المفسدة أو رُجحانٍ 
مصلحته» لكنَهُ في ظَرْفٍ معي كان سبباً مفسدة راجحة» فتعتريه 
الحرمة في تلك الحال. 

مثل: البيع والشراءء فإنه ماح مشروعٌ» إلا أنه يحرم عند سماع 
النداء الأول للجُمُعَة لاقع بمزاولتِه حيتتذٍ من تفويت الجمُعة 
O EE‏ افاعم 
وإتا كانت الخرمة العارضة لا يسبب م ذلكَ من العداوة ي المي 
سبب ما بقع من الإيذاىء ومثة أن بيبح عل بيع أخيوء والصَّلاة 
LE‏ و اي 

ولو أوقمَ المسلمُ الفعْلّ من هذه الأفعال في وَقَتِ تحريمهاء فهل 
يصح منه الفِغل مع الإثمء أو يفسد الفِعْل مع الإثم؟ بين الفقهاء 
خلاف» وسيأق في (مبحث النهي). 


ا 


© تنبية: 

فرق الحنفيّةُ في المطلوب الكف عنه على وجو الإلزام بينَ ما ثبت 
بدليل قطعر الورود كالقرآن والسنَّة المنواترة» فسمّوا ما ثبت به 
(الحرام)» وما ثبت بدليل ظني الورود كحديث الآحاد الصحيح» 
و ني م 1 ب ا E‏ ا 0 
فسمّؤه: (المكروةٌ تحريمأ)» وهذا شبية ماتقدّمَ لمم في التفريق بِينَ 
(الفزْض) و(الواجب». وجمهُورٌ العلماء عن عدم التفريق» وهو 
الصوات. 

٤د‏ الکروه 


© تعريفه: 

لغة: مادتة (كره) وهو أضا يدل غلا خف الرّضا والمحبّة 
ف(المكروة) ضِدَّ المحبوب. 

وأصطلاحاً: ما طَلّبَ الشَّارِعٌ من ا مكلف تركّةُ لا عل وجه ا لحنم 
والالزا» وياب تاركة أمتثالاً» ولا عاقب فاعلة. ۰ 

وقد أسيّعْمِلَ لفْظٌ (المكروه) في لسان الشّرع بهذا المعنىاء وكذلكٌ 
ما الذي مه اجرب ا و وار 
في قوله تعالل بعْدَ ذكر بعْض المناهي في سورة الإسراء: كَل ذلك 
كان سيه عند رَبك مكروها) [الإسراء: ۳۸]ء وجميغها محرَّم 


ىه 


والمعنى! فيه أل تلك المحيّمات غير محبوبة وَلا مَرْضِية بل مبْعَضَة 


تب 





E 

لكن هذا الاستعال لا يشكل عل المعنى! الاصطلاح * 
ل(المكروه) علل أنه نوعٌ من الأحكام التُكليفيّة غير (الحرام). 

© صغته: 

ُعْرَفُ الكراهة في الأحكام الشّرعيّة عة بأستماللات تدلّ عليهاء 
ترجع إلى ثلاثة أنواع: 

١‏ - لفظ (الكراهة)» كما في حديث المغيرة بن شُعبةَ رضي الله عنه 
قالّ: قال التب ة: «إنَّ الله حَرَّمَ عليكَمْ عُقوقٌ الأمّهات وَوَأد 
البنات. َم وهاتء وكرة لَكُمْ قيلّ وَقالَء وكَفُرة السوال» وإضاعَةً 
المال» (متفق عليه)» وفيه فرق 9 بين ا 5-6 


وهو یول فلم علو فخ ع ا e‏ 
«إني كَرِهْتُ أن URE‏ قالّ: 
طهارع)» (حديث صحيحٌ رواه أبو داو وغيرٌة)» مع ما ثبت عنه لا 
اه کان يذكبُ الله عن كل أحيانه (رواه مسلمٌ عن عائشة). 

۲ - صيغة التهي التي قسام بُرهان عل صَرْفِها عن القحريي 
كحديث عبلِاللّهِ بن عباس رضي الله عنهها عن ادبي يكل قالّ: 
«الشفاء في ثلاثٍ: ني شَرْطَة مجم أو شَرْبَةٍ عَسَلٍء أو كب بنارء وأنا 
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أنبى أمّتتي عن الكو (رواه البخاريٌ)؛ فهذا النهي للكراهة لا 
للتّحريم؛ وما دل عليه: حديثٌُ جابر بن عبْداللّه رضي الله عنهما 
قال: سمعث الت لل يقولٌ: «إِنْ كان في شيءٍ من أدويتكمْ خيرٌ ففي 
اوسن اوت ارس ارو كينا 
(متّمق عليه)» فهذا إن هُمْ في الك داوي بالشّلاث المذكورات معَ 
كراهة الكره. 

ومن ذلك حديثٌ عبدِاللّه بن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله 
ل ىا يوم خيب عن أل الوم (رواه البخاري)» وهذا الي ليس 
لحري بأد عَديدةٍ منها : حديث أبي ايوب الأنصاريٌ رضي الله 
عنه قال : كان رسولٌ الله لل إذا أي بطعام كل منه وبَعَتَ بِفَضْلِهِ الج 
ونه بعَتَ إل يوماً بمَْلَة ل يأل منها لأ فيها ثوماء فسالة: أحرام 
هُوٌ؟ قالّ: «لاء ولکتي أكرَهْهُ من أجل ريه قال فإني أكرَهُ ما کرهْت» 
وفي رواية: وكان التب يله يو تی (رواه مسلم). والمقصودٌ أنه كان 
يأتيه المكّك. 


۳ الروك المبُويّة التي قُصِدَ بها التَشْريمٌ م لا التي جَرَتْ بمقتضى 
الطبْع البتشريٌ» وهذا يقابل ما يفي يده الفِعْل النَسويٌ من الاستخباب» 
فكذلك يفيد ارك الكراهة. 


ومن أمثلة ما كان التي يله ترك عَمْداً بقَضدِ التشريع لا 


E 





طبْعه: ترك مُصافحة السا في البيعةء الث عائشة رضي اللَّهُ عنها: 
مامت ار سول الله كله : بد امراق قط غير آله بايعهنٌ بالكلام 
(مفی عليه)» وقال يكل في حديث أُمَيْمةَ بنت رُفَيْقَةً: «إنُّ لا أصافح 
الاي إن قولي أئة أمرأة كقولي لامرأة واحدة) (خيف صحيح: 
i E ek hE‏ 
سُنْةَ البَيْعَةَ» وما كان لِيَدَعَ مُستحبّاء ولا مُباحاً يستوي فيه الفغل 
والترك والمرأةٌ تمد إليه يدها وهو يكف يده کا جاء في بعض روايات 
هذه القصَّة والثّركُ المجرّةُ لا يزقئ بنفْسهِ إلى أن يكونالمتروك 
E‏ أن يدل علل التّحرر بم دليلٌ مستقل غير الك ول أت في 
هذه المسالة ما يدل عل تحريم جرد الصافحة لاء إلا أن ون 
بسَهْوة» فقذ صح عنه ية قولة: «وزنا اليد اللّمْسُ»» والزنا لا يقَمُ 
بغير شهوة» والمصافحة تقعٌ بشهوة وبغير شَهُوةء فمجرّدها مكروة 
وبالشّهوة حرامٌ. 

© مسائل: 

- لظ (الكراهة) في أستعمالٍ العلماء جار على معنئ الكراهة 
المذكور ههناء سوئ الحنفيّة فَِْمُمْ يقولونَ: كراهة تحريم» وكراهة 
بيد امازل ل یی کا له فر 
نبي عليهء واللاني من قسم (المكروه) الاصطلاح + ۰ 


€0 


e E -ويقَعُ في كلام الشافعي وَأَحْمَدَ وبعضٍ‎ ١ 
ان (الكرامة ابس اللسرير س القرافة الال حيّة‎ 
فلاحظ ذلكَ.‎ 

٣‏ یلاح ظ أنَّ التي يكل إذا تی عن شيءٍ» تبت أنه فعَلَهُ فن 
عله يدل عل ا لوازي ولا يقال: صرف انهه عن التحريم إل 
الكراهةء فإته له لا يفعَل المكروة. ٤‏ 

المباج 

© تعريفه: 

لَْعَةَ: مادتة (بوح) وتدلٌ علا س سَعَة الشّىءِ» ومنة قيل: (باحة 
الدَّار)» ومن جاءث (إباحة الشَّىءِ)» وذلكَ لكونه مُوَسّعاً فيه غير 


سے ص 
0 ص 


مما 


3 0 ت ا > .مه ب 1 
وأصطلاحا: ما خيّرٌ الشارع المكلف بين فغله وتركهء ولا يلحقة 
سر ° تة ع ص کک 2 ل روء و ص 
مَدذح شرعي ولا ذم بفغله أو تركهء إلا أن يقترن فعله أو تركه ية 
صا حة فيئابٌ على نيتّه. 
و 
وهوّ: الحلال. 


© صعنه : 


ەر rE‏ 7 1 
عرف الإباحة بطرّق» تعود جملتها إلى أربع : 


a 


١‏ -الصيغة الصَّريحة في الل كقولِه تعالى: «اليَوْم أَجِلّ لك 
الات وَطّعامٌ الّذِينَ أوتوا الكتاب حل لَك وَطَعَامُكٌمْ جل م4 
الآية [المائدة: ١٠]ء‏ وقوله هة في البَحْر حينَ سألوةٌ عنه: «هوّ الطّهورٌ 
ماژه ال ةا تعزوت صح روا أصحاب السّئن). 

١‏ رفع احرج أو الإنْم أو الجناح أو ماني معنئ ذلك كقوله 
تعالى: ليس عل الأعمئ حرج ولا عل الأغرَج حَرَجٌ؛ ولاعل 
المريض حَرَجٌ» ولا عاك أنفكم أن تأكنُوا من بيوتِكُمْ اوبوت 
بكم الآية [الثور: 417١‏ وقوله تعالى: «إفمن ضط غير باغ ولا 
عاد قلا إِنْمَ م عليه © [البقرة: 1177 ]» وقوله تعالل: ولیس عليِكُم بباح 
أن تَدُْلوا بُيوتاًغيرَ مَسْكونّة فيها مَتاعٌ لَكُمْ» [النور: ۲۹]ء وعَنْ أي 
لمنهالٍ عَبّدالرَ من بن مُطْعِمٍ قالّ: سألْثُ البراء بنَ عازب ورَيْدَ بنَ 
ارقم عن الصَّرْفٍِ؟ فقالا : كنا تاجِرَيْن عل عَهْدٍ رَسولٍ الله يك 
فسألْنا سول الله كل عن الصَّرْفٍِ؟ فقالٌ: «إِنْ كان يدا بيّد فلا بأس» 
وإِنْ كان نَساءً فلا يَصْلّحُ» (رواه البُخارئ). 

۳ صيغة الأمْرٍ الواردة بِعْدَ الحظر لما كان مُباحاً في الأضل» كقوله 
تعالل: #فإذا قضيّت الصّلاءٌ فأنتشر شروافي الأزض وَآبتغوا مِنْ فَضل 
ل [الجمعة: ]٠١‏ هذا ار جاه بغة حطر بتع عند ساع ندا 
الجمُعة وإيجاب السّعي إليهاء فلا أنتهى؛ العَدَضُ من ذلك عاد الام 
ِل الإباحة السَابِقَة بقة بصيغة طَلٍ ريد بها رفع ا ناح العارضٍ لجل 


ا - 


الخيفة. 


ومنها صيغة الأمُر الواردة لإفادة تشخ الْحَظْرِ والعودة بحكم 
انه إل الإباحة كم لو برو الل كقوله 5 ا 
القبور فزوروهاء كم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمُسكوا 
ما بدا لَك وتيْنكُمْ عن النَِْذِ إلا في سقاءٍ فآشْرَبوا في الأسْقِيَة سقية كلها 
وَلا تَشْرَبوا مُسْكرأ» (رواه مسلمٌ). فهِذه أوامدٌ جاءَث لإزالة الحظر 
الذي ورد لسَبّب. وقد كانت الأشياءٌ المذكورةٌ قبل الحظر مُباحة 
فعادث بهذا الأمْرِ إل ما كانث عليه. 

٤‏ - أستصحابٌ الإباحة الأضْليَّة وهذا الذي يقال فيه: (الأضل 
في الأشياء الإباحة)» فكُلٌ شيء مُبِاحٌ ما يَرِدْ دليلٌ ينقلّهُ من تلك 
الإباحة ة إل غيرها من الأحكام التكليفيّة, فلا يُدَّعىا وجوت أو 
أستحبات أو تحريم أو كراهة إلا بدليل ناقل إليها من ع الإباحة. 

وهذا أصل أستّفِيدَ من نصوص صريحة في الكتابٍ والسّنْ وهو 
منايسبٌ للمعقول الصّريحٍء إن من اعظم ماد التُشريع: رفع 
الحرج» والإباحة يي ورف ا ثابثٌ بهاء بخلاف ماهو 
مطلوبٌ الفِغل أ و البرك فإِنَّ المكلّف عتا إل تكلب القيام به يا 
تحصل له به المشقَّة» والأشياء لا حَصُرَّ ها إن لقث بغير الإباحٍ 
من الأحكام التَكليفيّةٍ لَِمَ منها تكليفٌ غيرٌ مناه وهذا لا يتناسبٌ 
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مع قدرة المكلّفيِء ومع الرّحمة به. 

واللّهُ آمتنَّ عل عباده بالإباحة للأشياء فسكَّرَ هم ما في السّماواتِ 
والأزض نعمة منه ورحمة. قال اا 9وَسَخَّرَلَكَمْ ما في السَّماواتِ 
وما فى الأزض جيعاً منْهُ» [الجائية: .]١‏ وقال: ِهُوَ الذي لى 
لَكُمْ ما في الأزض جيعاً [البقرة: ۲۹]ء وقال تعالى: #قل مَنْ حَرَمَ 
زينة الله الي َرَج لعبادِهِ وَالطَياتِ منَ الرّْق؟ قل هي لِلذِينَآمَنوا 
في الحياة الدّنيا حالصة يوم القيامّة4 [الأعراف: 7 1]. 

وهذه قاعدةٌ عظيمة في الفقهء فإنَّ الأضل في كل شىء ا لجل حلا 
يوجَد من الشرع دليل يحْرِجْهُ من الحل. وأنَّ ما حرج من الل إلى 
حُرمة أو كراهة نر في الكتاب والسنة» وهو محصورٌ معدود يُمْكِنُ 
أن تُستقصي أفرادٌمٌ أل تقرأ قولَهُ تعا: #قل تعالوا انل ما حرم ربكم 
عليك: 4 [الأنعام: ١‏ وقولة: قل لا أجدٌ فيا أوحي إل محرّما 
عل طاعم يَطْعَمُة إلا أن يكو ...© الآية [الأنعام: ١٤٠]ء‏ وقؤله: 
«قل إن ري الفواحش ...4 الآية [الأعراف: ١۳]ء‏ وقولة: 

وَقَدْ فصَّلّ لكَمْ ما حرّمَ عليكَمْ إلا ما أَضْطْرِرْتُمْ إليه) [الأنعام: 
4 وحتى الذي يجري ال منمُ منه عن طريقٍ القياس فاته لا حول 
الأصل إلى أن يُقالَ: (الأضل في الأشياء الحرمة)» فلؤ وَصَل القياسش 
بأصحابه إلى هذا المعنى المعكوسٍ لكان ذلك دليلاً بنفسِهِ عل فسادٍ 
قياسهُم. 
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© انتقال الشيء عن حكم الا باحة: 

ليث أصنافف المباحاتٍ قابلة للحَضْرِء لكن ل كانّتِ الإباحة فيها 
أستواءٌ طرق الفِعْلٍ وارك جار أن يل إلى أحَدٍ الطْرفينِ بأعتبارٍ 
عارضء فالقاعدة أن يُقالَ: يبقى حُكُمْ الإباحة للشّىءِ ثابتاً ما 1 
يترجّح فيه جاب الس دة أو جانِبُْ المصلحة. فإذا ترجّح أَحَدُ 
ا جانبين فن ا لمفسدة الرّاجحة نيل الماح مكروهاً أو بحيّما: 
والمصلحة الرّاجحة يله مُندوباً أو واجباًء فالشيءُ يكتّسبُ حى]| 
تكليفيًا جديداً بأعتبار عارض أخرّجَّهُ عن الإباحة. 

أمثلة : 


١‏ الل لشب شباحان من جي لمات كن الإسراق 
فيهما إلى حد التخمة مكروف قال الله تعالا: #وكلوا وَأَشْرَبوا ولا 
تُشْرفوا» [الأعراف: ]۳١‏ وَقَالَ التب يكِ: «ما ملا آمو وعاءً شرا 
من بَطْنء بحسب أبن آدَمَ لات يُقَمْنَ صُلْبَه فن كان لا اله فتلت 
لطَعامِه وثُلْثٌ لشّرابه وثُلَتٌ لنفسه» (حديثٌ صحيحٌ روا الُرمذيُ 
و 

؟ الهو واللّعبُ مُباحانٍ في غير حرم معلوم الحرمة» فإذا سبّبا 
تفويت فريضة كإخراج الصَّلاةٍ عن وقتهاء أو جَرًا إلى محرّم كالتّعدّي 
علل الغير أو مواقعَةٍ فاحشة أنتقلا إلى التّحريم. 
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۳-النوم مُباحٌ» فإذا كان للتّموّي عل طاعة اللّهِ أو كسب الرّزق 
صارٌ مستحيا. 

؛ -الصّومُ في السّفَر مُباحٌ» فقذ قال اتش بن مالكِ رضي اللَّهُ عنه: 
كتا نسافِرٌ مع التي لا فلم يَحبٍ الصّائمُ عل المفطر» ولا لطر علن 
الصّائم وعن عائشةً رضي الله عنها: أن حمزة بنَ عَمْرو الأسلمي قال 
لتب ي صو م في السََمَرِ؟ وكانَ كثيرٌ الصَّومء فقال: (إِنْ ِئْتَ 
قَصُمْ ون شِعْت فَأفْطِز» عله ك الا يكن راجيا ذا 
أضرّ الصَّوم بالمسافر فعَنْ جابر بن عبداللَه رضي الله عنهما: أن 
رسول الله لا حَرَج عام الفح إلى مكة في رمَضاد» فصام حبَّى بلع 
راع المي ا E‏ (وفي رواية: فقيل 
لَه إن لاق غلبي ا ونا ينظرون فيا فَعَلَسَء فدَّعا 
بقَدَح من ماءٍ بِعْدَ العَضْرِ) فَرَقَعَهُ حى نَظَرَ النا : إليه ثم شرب فقيل 
له بعدَ ذلك : إن عضن الاس قد صاءء فقال: «أولَئكَ العُْصاةٌ أولئكَ 
العُْصاً» (أخرجه مسلمٌ بالرّوايتين»» ولا يُسمّى عاصيا مَن فَعَلّ 
مُباحاً. 
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الحكم الو ضعي 


© تعربيفه: 


ا ضعيًا) ر سن هل ان واي و 
مثلاً: أن لسرقة سَبَبٌ لقع اليد والؤضوء شَرْطً لصح الصلاق 
مي وي E E‏ 
المكلّفٍ. 

ومنه تُلاحِظٌ المَرقٌ بِينَ (الحكم التكليفي) و(الوَضعي ) بكون 
الأول داخلاً تحت قدرة المكلّفٍ. وأمًا النّان فليس مبئيًا عل قدرة 
لكلف أو عَدَمِ قُدرَتِهء إلا هو قرارٌ الشّريعة في أعتبار الأشياء أو عدّم 
أعتبارها. 

© أكسا مه: 


من خلال تعريفٍ الحكم الوَضْعيء يُلاحظ أن البَحتَ فيه يعود إن 
أنواع ثلاث السب وار والانع ووج وڈ كل منها أو تخل 
الم وبرييا وان حدس ادك ES‏ 
الشّرِيعَةٌ من الاعتبارات التَّابِعَةٍ لمُدرة المكلّفٍ عل الامتشال إلى: 


کے اس ابره مد 
را ور ا 
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فهذه خسة أقسام: السّببُء الشَّرطُء المانِمٌ» الصّحَّةٌ والبطلانٍ (أو 

العاف الاخصةٌ والعريمة هذا ياتا 
١-السبب‏ 

© تعريفه: 
:َل شيء نوصل به إلى غيره. 

وأصطلاحاً: الأمْر الذي جعَلَ الشَّرَعُ وجوه علامة علل وجود 
امک وَعَدَمَهُ علامة على عَدَم الحكم. 

فإذا كان السب معقول المعنى يذرك العقل مناسبئة للحكم شي 
(العلّة) ىا يُسمَّى (السّبب)» مثل: الإشكار عله لتحريم انر 

00 A 
اسَبته للځکم فصر عل تسميته (سبباً) ولا يُسمّى (علَة)» مثل:‎ 
دخولٍ الوّقتِ سبّبٌ لوجوب الصّلاةٍ.‎ 

فائدة هذا التفصيل: 

ماسْمّي (علَّة) صح فيه القياش» وما ل يُسمَ (علَةً) متت فيه 
القياش. 

ويا يُساعِدٌ علل معرفة كوْنٍ الشيءِ سَبَباً: : إضاقة الحم إليه تقو 
ملا ابو اي و E‏ 
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فالخرث ووا وا اا ا ا الم 
الأحكام. 

© تكسيمه: 

ينقسم (السّببٌ) بأعتبار من سببه إلى قسمين: 

١‏ -ما جِعَلنْهُ الشّرِيِعةٌ سَيَباً أبتداء من غير أن يكو للمكلّفٍ فِعْلٌ 


من أمثلته : 

[1] زوال الشمیں لوجوب صلاة الظُهرء قال تعالل: [آقہ 
الصلاة لدلوك الشمْس4 [الإسراء: ۷۸]. ۰ 

[1] دخول الشَّهْرِ لؤجوب صوم رمَضاد قال تعالى: قَمَنْ 
سهد منكمُ الشَّهْرَ فلْيَصَمْهُ» [البقرة: 4 

[] الاضطرارٌ لجواز أكل لميتق» قال تعالى: #إفمن أضطرٌ غَيْرَ باغ 
رلا عاد قلا إِنْمَ علَيْهِ © [البقرة: ¥[ ْ 

[5] المرض لإباحة الفطر» قال تعالن: #فمن كان منكُمْ مريضاً أو 
عل سَفَرِ فعِدَّةٌ من أيّام أَحَرَ4 [البقرة: ١185‏ ]. 

ماه لكل فرت الشريعة الآناذ غل وجوده. 
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]١[‏ السَّمَرٌ لإباحة الفطرء قال تعالى في الآية المتقدّمة: «أؤ عَلْ 
[] لزنا لإقامة الد قال تعاال: #الرّانيةٌ والرّاني فاجلدوا كل 
واجد منه مم جَلْدة4 [النور: ١‏ ]. 
[۳] الْدّدة لإباحة دم المرتدٌء قال لبي يكل مَنْ يَدَّلَ ديتة فأقثلوة» 
(أخرجه البُخارئ). 
الاجم إليه للهديّة, والبَيعٌ للك المشتري 
للسّلعة» والتصدّقٌ للك المتُصدَّقٍ عليه للصَّدَقَة فهذه وشبهُها 
أسبابٌ لنقل ملكيّة الشّىء لمن صارّث إليهء ويكونٌ بها حر اصرف 


؟- الشرط 
© تعريفه: 
لَعَة: الكلامة. 
وأصطلاحاً: ما توقفَ وجودٌ النَّىءِ علل وجودهء ولیس هو جُزءاً 


من ذات ذلك الشَّىءء بل هو حارج عنه» ىا لا يلرم من وجوده 
وجو د ما كان سر طا فيه. 
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من أمثلته : 

]١[‏ الؤْضوءٌ لصحّة الصّلاة» قال تعالل: ##يا أمها الَْذِيبَ منوا إذا 
قَمْتُمْ إلى الصلاة فأغسلوا وُجوهَك:4 الآية [المائدة: 7]» وقالَ ال 
: «لايَقبلُ الله صَلاة بغير طُهور» (أخرجه مسلمٌ وغيرٌة عن أبن 


و ہے 


عمرٌ). 
اة اللا موقوقة مل وجو زط اضرب واي الود 
جُزءا من نفیں الصَّلاةٍ كا لا يلرّمُ من وجوده وجود الصلاة. 
[']إذْنُ ولع الزوجة شَوْطٌ لصح ة عفد النكاح عند جمهُور 
العُلماى لقوله يكلِ: «لا نكاح إلا بول (حديتٌ صحیح رواة 
أصحاب السّنن وغيرُهَم). 


© الفرق بين الشرط والركن 
يشترك (الشّرط) و(الركن) في أنَّ كلا منهما يتومّفُ عليه وجودٌ 
السىءِ e‏ قوط اللاي ررر زک فیا ولا بد من 
وجود كل منهما لصحَّة الصَّلاةِ لكنْ يُلاحَظٌ الفْقٌ بيئهما في أنَّ: 
الشرط خارجٌ عن نفس الصلاۃ لیس جُزءاً منها. 
والرّكنَ جُزء من نفين الصلاة. 
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© أكسامه: 


03 


ينقسمٌ الشَّرْط بأعتبار مُشترطه إلى قسمين: 

١‏ - شَرطٌ زعي 

وهوَّالّذي جَعَلَئْةُ الدَّرِيعَةٌ شرطاًء ككول الَوْلٍ عل المال الذي 
بك التصاب لإيجاب الرّكاة فيه. 

١‏ شَرْط جَعْللٌ: 

وهو الذي يضعٌة النَاس بأختيارهم في تصرٌّفاتيمْ ومعامّلاتي: لا 
في عباداتهم» کالشروط الي يصطلحونٌ عليها في عُقَودِهِمْ. 

والفقهاء تلف ود ني هذا انوع مال وط 
تاوا ويس دل علبي قاف ا ا 

]١[‏ شَرْط صَحيحٌ: وتُعْرَفُ صحَيّهُ بأنْ لا يکود وَرَدَ في الشَّرْع ما 
يطل مثالة: اء شتراط البائع منفعة معي عل المشتري في عفد ال لا 
ناي مقصوة البَيْع» فقذ صحّ عن جابر بن عبدِاللُه رضي اللّهُ عنها أنه 
كان يسر على جِمَل لَه قَدْ أغياء فمرّ الت اة فضَرّبَة فسارَ سَيْراً ليس 
) يسر مثلّة قال: ابيب بأوقية» فبخيُك فأسييث يديت حلا حملانة إلى أَهلي. 
فلا ين ,امل قن مته م لصرفث؛ ازل عل أي 
قَالّ: «ما كنت لحد جلك فحُذ حمَلَكَ ذلك فَهُوَ مالْكَ» می 
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عليه)ء وما روي من النهي عن بيع وَشْرْطٍ فلا يصح من جه ة 
الإسناد. 


وكذلك كل شَرْطٍ عَرْيّ في أيّ عَقْدِ ليس مُعارِضاً لدَليلٍ في الشّزْع 


والدّليل عل صحَةٍ الشروط في الأضل قول تعالل: ««يا أا الذي 
آمَنوا أؤفوا بالعُقود» [المائدة: ١‏ ] وقولة: لدَأوْفُوابالحَهدٍ إن العَهَد 
كان مسؤولاً» [الإسراء: ] وقال الت يللة: 1 حنٌ الشّروط أن 
توفوا يها ما آسْتَحْلَلتُمْ به الفروج» (متّفنٌ عليه عن عُقبةَ بن عامر). 

[1] شَوْطٌ باطل: ويُعْرَفُ يُطَلائهُ برو ما يُبْطِلّهُ في الشّرع» 
وال خدیت عائشة رضي اللّهُ عنها قالّث: جاءَتنِي بريرة فقَالَتْ: 
كاتَبتُ أهلي علل تشع أواق» في كل عام أوقيّة فأعينيني» فقالّث: إن 
اراد اعدھای رکر ر وزی وا یت ر لاه 
فقالَث هم فأبّوا عليهاء فجاءث من عندهمْ ورسولٌ الله كلا جالِسٌ» 
فقالث: إِنُّ عَرَضث ذلك عليهئ» فأبّوا إلا أن يكو الوَلاءُ هم 
فسَمِعَ التب بيا فأخبرّث عائشة البو اة فقال: «خَذِيها وأَشْتَرطي 
هم اللا فنا الوَلاءٌ لَنْ أَغتَىّ» ففعَلّث عائِسَّةُ نّم قام رسولٌ الله 
يه في الاس فحَم د الله وأننى عليهء ّم قال: «مابال رجالٍ 
يَشْتَرِطونَ شروطاً ليث في کتاب اللَّهِ؟ ما كان من شَرْطٍ ليس في 
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كتاب الله ذ فهر باعل وإ كان شر قضاء الله اح قط الل 
أوتَقُ» وإنّا الوّلاءُ لَنْ أغتقٌ» (متَّنٌ عليه). 

والمقصودٌ من كوْنٍ الشَّرْطٍ في كاب الله أو ليس فيه أن يكونٌ 
مشروعاً لا ممنوعاء وهو علل القسيم المذكور. 

عل هذا مذهبُ الحنابلة وطائفة غيرهم من الفقهاء. والدّليل فيه 
أبينْء وهو المناسبٌ لاعتبار المصالح والمفاسد. 

ومذعَبٌ الحنفيّة قريب منه» لكنَّهُمْ قالُوا: هو : َ ثلاث أقسام: 1 
صصخ شط فایس وز بال وفؤقو نالفاي والبايل 
أن افا ما كان فيه منَعةٌ لكت مُعارضٌ لوضف الصّحيح فيفشة 
به العَفْدُ لذلكٌ» أمّا الباطِلُ فليس يما يصح العَفْدُ به أو فد بل هو 


شي حارج عن نفين اع فهو بمنزلة اللو لايور عل اعفد 


وستأتي المسألة قريباً. 
٢‏ الماع 
© تعريقه: 


ET 3 3‏ ل Ss‏ 
بيت (مانعاً). 
وأصطلاحا: ما رتَبَ الشَّرعٌ عن وجوده العَدَمَ. 


694 


© هو كسمان: 


١-مانع‏ للخكم: 

والمعنىا: أن يقح فعْل من ا مكلف يستوجبٌ حك شرعيًا بأن وج 
في ذلك الفغل تحقَق الأسباب الموجبّة لذلك الحم فوّضَعَتَ 
الشريعةٌ (مانعاً) دون تنفيذ ذلك الحكم. 

ظ مثالة: قولّةكل: دلا يقل والد بوَلَده) ( سويت صحيح لغيره 
أخرجه التَّرمِذيٌّ وغيرُةٌ)» فهذا (مانعٌ) عند جمهور العلماء من إقامة 
القصاص عل الوالد إذا قعل أبنّه عَمْدا فم أستيفاء الوالدِ لشروط 
القصاص فقذ جعَلّت الشريعة أبوّنّه مانعةً من القصاص. 

۲مانع للت 

والمعنى: أن تكود السريعة قَرَرَّث حك تكليفيًا بناءً على وجود 
ت افق وجو ودا ا جک لكنْ عَرَص دود إعمالٍ 
ذلك السَّبّبِ (مانِعٌ) أسْقَطَ الكَبَبَ والحكم. 

مثالة: ا ملك نصابت الزكاة وال الحؤل عليه عنذه» لك 
جمعَ ذلك المالّ لدَيْنِ عليه فظاهرٌ الأمْرِ وجوبٌ تنفيذ حكم إخراج 
الرّكاة لوجود السَّبّب المقتضى لذلكَ وهو مِلْكُ التصاب» لكنْ عَرَضَ 
لذلكَ السّببِ (مانِمٌ) من الاعتبار فألغامُ وهوّ (الّين)» فقذ صحّ عن 


حمر ص 


النبى ‏ لاه أنه قال" لا صدقة إلا عن ظَهْر غنى) (رواه احمل وغيره 


2 


بسن صحيح من حديث أبي هُريرة)» واللّهُ عز وجل جعَلّ في أصنافٍ 
ال كاة الغارمينَ» وصاحبُ الدين غار اكه أن لا تجب عليه 
الزكاةٌ وإن وجد سَبّبُ الوجوب وهو بلوعٌ التصاب» 5 إا حع 
لجل الدين. 


5- الصحة والسطلان 

© المقصود بهما: 

أفعال المكلّفِينَ إذا أستودّث شر وطها وَأنتَقّتْ موانعها ووَفَعتْ 
علل أسبابها فقذ حكّمَ الشّرعٌ بأئَّا (صحيحة)ء وإذا أختلّ ذلك أو 
بعضة فقذ حكم الشّرعٌ بأها (باطلة). 

ابوس عي بت ليه اناه الكرفية من برا الد 

سقوط المطالبة في العبادات» وتفاذ العَقد في العقود و لتصرفات؛ فد ١‏ 
تطالت امكل بإيقاع نفس العبادة مدَّة أخرئ ما دامَت قد حقَقَّت 
وَصفَ الصحّة کا أن عفد البيع مثلا حول ملكيّة المبيع من البائع إلى 
المشتري بغير ريبة ما كان العقد قد حمّنّ وَصفَ الصحة. ۰ 


و( الباطلٌ) مالا تترنَّبٌ عليه الآثارُ الشَّرعّة عة فلا تبرأً الذَّمّهُ ةن 
صلل بغير طُّهورٍ مار ولا يصح طَّلاقٌ مَّن أكرة عل الطّلاقء 
لوجود مانع من صحَة هذا التَصرٌّفٍ. 


E 


© فرق بين الباطل والفاسد: 

و ٢‏ ص ت 1 مر ه. 3 ت قد رد م 
جمهورٌ العَلماءِ عن عدم التفريق بين وَضْفبِ الشيء بأنه (باطل) أو 
(فاسد). 

والحنفيّة واققوهُمْ عن عدم التفريق بينَ الوَّصفين في العبادات» 
لكنْ خالّفوهُمْ في المعامّلات ففرّقوا بيتهماء فقالّوا: 

١‏ -الباطل: مارجّمَ الخلل فيه إلى أركانٍ العقدء مثل: (بيع 
المجنون) فإن الشارعَ ألغئ أعتبارَ عُقودِه وتصرّّفاتهء وأهليّة العاقدٍ 
من أركانٍ صِحَّةَ البيع» فالبِيعٌ باط غير نافذ. 

١‏ الفاسِدٌ: ما رجع الخَلَلُ فيه إلى أوصاف العَقَدِ لا إلى أركانه. 
مثل: (التكاح بغير شُهودِ)» إذ الشهود فيه من أوصاف العَقَّدٍ لا مِنْ 
ركان فال قاتا اک قر ةك عليه اثاة درم فيضك لرا 
ا لمھر إذا دل ہہاء كما تجبُ عليها العدَّةء ويُلحَقٌ الوَلّدٌ بها. 

2 eT a iA 

وقؤل الجمهور أظهَر في عدم التفريق. 


6 العز يمة والر خصة 
© تعريفهما: 


العزيمة لُّعَة: الإرادةٌ المؤكّدة؛ ومنه قول تعالى: «وَ1 تَجِذ لَهُ 


1ب 


م 


عزماً [طه: ۱۱١‏ ] أيْ: قَصدٌ مؤكدٌ في فعْل ما أُمِرَ به. 

0 7 4 و غ و 

وشزعا: آسم لما هوّ الأضل في المشروعات غيرٌ متعلّقٍ بالعوارض. 

مثانًا: الصَّلاةٌ في أوقاتها هي الأصلء فهي العزيمة؛ وإتمامُ الصَّلاةٍ 
هو الأضل فيهاء فهو الحَزيمة» وخحرمة اليعة هى الأصل» فهى 
الب 

والأخصة لغة: ال والسهولة. 

وشرعا: سم لما شرع متعلقا بالعوارض خارٍجا في وَصْفِهِ عن 
أصله بالعذر. 

ع ت و 06 0 o‏ 

مثاهًا: جمع الصلاتين للعذر كالسفر والمطر. وقصرٌ الصلاة 
للمُسافر» وإباحةٌ الميتة للمضطرٌ أحكاءٌ خارجةٌ عن الأضل الذي هو 
العزيمة» والمؤثرٌ فيها العُذْرُ. 

فالعزيمة صل الأحكام التُكليفيّة: والرّخصة الخروح عن الأضل 
بعذر. 

وعليه: فالرّخصة باقية ببقاء العذر» منتفية بأنتفائه. 

© أسباب الرخص: 


الأشباث التي برجم إليها مع الرّحَصٍ الشَّرْعِيَة سَبْعَة إليكها 


1 


١-ضَعْفٌ‏ الخلق» ا ا 
وتخفيف التّكليف في حَنٌّ النساء فلم كَجِبْ عليهن جمعة مع حة اع دلا 


و 


جهاد. 


- الَرَصُ» سَببٌّ للفطر في رَمَضان» والصَّلاة مِن قعود أو 

آضطجاع» وتناول الممنوع للعلاج إن فَمَدَ سوأة. 

*"- الصّمَيٌ سَبَبٌ للفطر في رَمَضانَ» وَقَضْرِ الصَّلاة الرُباعيَةٍ 
وسُقوط الجُمُعَةَء والزيادة في مُدّة المسح عل الحفين. 

؛ ‏ التسِيانُ سَبَبٌ لإشقاط الإثْم وَالمؤْاخَدَةٍ الأخرَويّة وصِحّة 
الوم أن أكَلَ أؤ شرب وهُوَ كذلك. 

E‏ عيبت Ep‏ مُوَاتدَةٍ إذا ل يع بتفصير في التعلّم 
كا يكونُ سَبالرَد السَلْعَة بد شرائها لعَيْبٍ جَهِلَهُ المشتري وَفتَ 
التََايْع» كما يكونٌ سَبَباً للعُذر في ححا الاجتهاد لأنَّ الْجْتَهد بَنى عَلْ 

-الاكراف سب لإباحَةٍ الؤُقوع في المحظورات دفعا للأدّى 
لذي لا يحتمل. ۰ 

۷ عمو اللو ومو في الأر الذي ب الانفكاك عن 
كالتَّجاسَة التي ب يشقٌّ الاخترازٌ عنهاء کمن به سَلَْسٌ بَوْلٍِء وأختّال 
يَسير العَبْنِ في البُّيوع» وتخو ذلك. 


ات 


© أنواع الرخص: 

الوّحَصٌ الشَّرعِيّة تعودٌ إلى أنواع ثلاثة: 

١‏ -إباحة المحرّم لعُذْر الضَّرورة» وإليه تَرَجِمُ قاعدةٌ: (الضّروراتٌ 
بيخ المحظورات). ‏ 

مثاطًا: الَف بكلمة لكر عند الإكراه» كا قال تعالى: إلا مَنْ 
أرة وََلْبُهُ مُطمَئنٌ بالإيمان4 [التحل: .]٠١7‏ وأكُلُ اليح ة والدّم 
YT‏ الخمر للمضطرٌ > کا قال تعالى: فمن أضطرٌ 
غَيْرَ باغ وَلا عادٍ قلا إِنْمَ عليه [البقرة: ۳ وقال: # وقد فصل 
لک ما حَرّمَ علَيِكُمْ إلا ما أَضْطْررْتُمْ إليه» [الأنعام: ١8‏ ]. 

- إباحة ترك الواجب. وفيه قولة ل «وإذا أْمَرْنُكُمْ أمْرِ فأنُوا 

منة ما أَسْتَطْعْتَمْ» (متَفْقٌ عليه من حديث أبي هريرّة). 

مثالها: ترك القيام في الصَّلاةٍ للعاجز معَ فَرْضِهء فعَنْ عِمرانَ بن 
خْصَينِ رضي الله عنه قالّ: كائّث بي يَواسِيك فسات الي يه عن 
الصلاة؟ فقال: ١صَلٌ‏ قائ فإن 1 تَسْتَطمْ فقاعداًء فإن ل تَسْتَطِمْ فعَلى 
جَنْب) (أخرجه البُخاري). 

والفِطرٌ في رمضان للمسافر والمريض» قال تعالل: #ومّن كان 
مُريضاً أؤ عال سَمَّرِ قَِدّة من يام أَحَر4 [البقرة: ١‏ ]. 

*- تصحيحٌ بعْضٍ العُقودٍ مع خلال ما تصح به رَفعاً للحَرّج 


E ت‎ 


وتيسيراً عم التاس. 

مثاها: الإذنُفي بيع السَلَم (أو: السّف)» أو عَقَدِ الاستصناع» معَ 
اکا ها يم تعدوم لي مرج ووفك الاق َل 
بشروطه کا قال التي : امن أَسْلَفَ ني شيء ففي كَيْلٍ مَعلوم؛ 
وَوَزْنٍ مَعْلومِ إلى أجَلٍ مغلم (متَّمنٌ عليه عن أبن عبّايس). 

© درجات الخد بالرخص: 

الأخذ بالرّحَصٍ الشّرعيّة يتفاوت حكْمّة إباحة وتدباً ووجوباً 
فهو على ازيم درّجاتٍ: 

١‏ - التخييرٌ بينَ الأخذٍ بالرّخصة وتزكها 

مثالة: الِطرٌ للمُسافر عند أستواءِ حاله بالصّوم والفطرء فإنَّ له أن 
. بطر أو يَصومَ من غير بأس» كا قالّ حمْزةٌ بن عَمْرِو الأسلمي للنبي” 
وم ع او 

ن شت شعت فأفطر» (متفی ۰ 

"عمل رونت 

رون اک ادت سة جَرَئْ العَمَل البو 

CEE‏ حنَّى أنّه لإ يصح أن الى با أت 
صلاة قطني اَم وهذه المداومة دالَةٌ عل تفضيل الأخذ بِالدّخْصَة. 

هذا عل مذهّبٍ جمهور العُلاء في أن قَصرَ الصلاة في السَّمَرِ سَنَه 


ا 


خلافاً ن ذمَبَ إلى وجويها. 

- تفضيل الثَّرِكِ للرّخْصَة. 

مثاهًا: أحتالٌ الأذئ في الله لمن أكرة عل أن يقولٌ كَلِمَةَ الكَفْرِ 
بلسانه فن أرادَ أن يأخُلٌَ بدِخْصَة اللَّهِ له فلّه ذلك وإِنْ صَيْرَ وأحتَمَلٌ 
ولو بلع الأمرٌ إلى قله فذلكٌ أَفصَلُ وقد كان هذا حال المرْسَلينَ 
وكثير من أتباعهم. 

٤‏ وجوبٌ الأخذٍ بالرّخْصَة 

مثالهُ: أك المضطرٌ للميئة دفعاً للهَلَكَة عن نَفْسِهِء فإنَّ تحريم المي 
إا كاد لضرّرها عل لتقيس فحينَ كانت سَبباً للحي اة أَبِِحَثْ 
الاك أعْظَمُ الصَّرّر بِالنّمِيء فيّدْقَمُ الصَرّرُ الأكبدُ بأرتكاب الضَّرّرٍ 


عع ر 


الأدنواء قال الله تعالن: ولا تَقْتّلوا أنْفْسَكُمْ ِن الله کان بكم رَحي]» 
[التساء: 1۹ 


\ 2+ 


© هل يمتع الأخذ بالرخص؟ 

صح عن التب يكل أنه قال: «إنَّ الله يحب أن ” توت رخص کا 
یکره أن تؤْنَى معصيئّة» (أخرجه أ حمدٌ وغيدة)» فما أحبَّه الله تعالن لا 
يصح أن يُقالَ: هو منوع مَنْعَ كراكَة ولا مَنْعَ تحريم. 

وني الحديث المذكور كَرامَةٌ ترك الأخذِ باحص تنزهاً عنهاء إن 


2 2 يريبير 


لا يصح التَّنزة مع بحب الله تعلق» ويؤكّدُهُ حديثٌ عائشة رضي الله 


۷ 


عنها قالَت: صَنَعَ رَسولٌ الله ل أمراً فترخصٌ فيه فَبَلَعَ ذلك ناساً 


من أصحابه ذ فكأئهُمْ كَرِهُوهُ وتَرهُوا عنك فة ذلك فقام تحطيباً 
فقال: «ما بال رجالٍ بِلََهُمْ عنّي أمْر تر حصت فيه فكرهوةٌ وتنزهُوا 
عن فواللّهِ لأنا أعلمُهُمْ باللّه وأشدَهُمْ لَه حَشية» (متّفنٌ عليه). 

ما ما يُرِوَىْ عن بعْضٍ السّلَفِ والعُلماءِ من كراهَة تتبّع الرّحَصِ 
وذمٌ من يفْعَلُ ذلك فليس كلامُهُمْ في رُحَصٍ الله ورّسوله يما جاءث 
هِ الشَّرِيعَةٌ إن الرّحَصٌ التي يستفيدها الاس من خلاف الفقهاء 
فهذا العام حرم كذا وهذا رخص فيه فلم العلاءٌ من يبحت عن تلك 
ال ر حص ويعمل يا ار ا بن الا :ذا كنيد انها ف 
فاعل ذلك إن أستحلالٍ ما حرم اللّهُ ورسولَّ فالمجتهدٌ قذ يقول 
الرَّأيَ في السَّىءِ حالف حم الله ورس وله يك لا بقَضد منه بل 
بأجتهاده ظَنًا منة أنه الضَّوابُ» فمن عَمَدَ إلى رُخْصَةٍ هذا العالم أو ذاكَ 
ما أخطأوا فيه فتتبّحه فق جعم فيه الدَّدُ كل ْ 

حكئ إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكوء أنه دحل علل الخليفة 
المعتَضِدٍ باللّه العبّاسيئ» قال: فَدَقَمَ إل كتاباء فنظرث فيه» فإذا قذ ع 
له فيه الرّحَص من رَلّل العُلماءِ فقلتُ: مصلفٌ هذا زِنديقٌ 0" 
A‏ ا و بلع ووم اة 
با ا ی اواد ناین ما 5 رتو ا يكل 
زل العلماء ذَهَبَ د فأمَرَ بالكتاب 0 (سير أعلام النبلاء 


a 


50/1 :). 
ونا الواجبُ في هذا أن ينظْرٌ في حکم الله ورس وله يك فنّقاسٌ 
ححص المجتهدينَ بموافقتها للكتاب والس أو القتها هماء فإ 
وَاقَقَّثْ فهي رُخصة قرع غيا الله واا و عالت 

فلها حكَمُها من الحرمة أو الكراهة. 

© كرع: 

نا صل ب(الحكم الوَضعي) مُسمِّياتٌ شَرْعِيّةُ ثلاثة هي أؤصافٌ 
للعبادة بأعْتبارِ الوق الذي َوْدَىْ فيه» وهي: 

-الأداء: وهو إِيقاعٌ العبادة في وَقتها ا لمعن ها شَرْعاً. 

١‏ القَصاء: وهوّإيقاعٌ العبادة خارج وَفتها الذي عَينَهُ الشارع. 

وجَديرٌ بالنبيه عليه هنا أنَّ القضاء يرذ في صوص الشّرْع إلا 
في إيقاع ایا ا کر تزع عن العلا أو الصَّوْم 
للحائض أو التفساء ااخجروع الوق درو عم الع رد 
القضاء بخلافِ الذي عليه كثيرٌ من الفقهاء. 

ويؤكد ذلك مسألة أثارها الأصوليُونَ هي: هل القّضاءٌ يكون 
بالامر الأول الي كان به الأداءء أو يحتاج ل مر جدید؟ عيبا 


e 


اله يحاجُ إلى مر جديدء وهذا هو الطاب فإ اليبا5ة لعل بر رقت 


o‘ 


إنا مقصود د الشارع أن َقَعَ م في الوّقت لذي حدّدهلماء فإذا أل 


- 1۹ 


لكلف بلك فأدّاها حارج وقتِها بدونٍ عُذر فلم يمَعْ فغلّهُ ها كا 
آم وقد قال التب وكللة: «مَّن عمل عَمَّلا ليس عليه أُمُرّنا فَهُوَ رَد 
(أخرجه مسلمٌ عن عائشة)؛ وهذا بخلافِ المعذور» فهو إِمّا أن تكون 
الشّريعة أسْقَطَثْ عن القَضاء فلم تأمّرْهُ به كما في قَضاءٍ الصَّلاةِ 
للحائضء وإِمًا أن تكونٌ أَمَرَنهُ به بأمر جَديدء كصّلاة النَائم والتاسي» 
وقضاءِ الصَّؤْم للحائض والنقساء والمريض والمسافِر» وا احج 
عن عَجَرَ عن في حياته. 

ويتفرّع عن هذا مسألة مشهورة وهي قضاءُ الصلاة والصَّوْم 
ونحوهما لمن ترك أداء ذلك في وقته متعمدا EEA‏ 
لتضاء إلا سي الَو الصوح وأن بير من التطؤع. 

۳ الإعادةٌ: وهي إيقاعٌ العبادة في وَقتِها بعْدَ تقدّم إيقاعها عل 


لل في الإجزاء» كإنقاصٍ رکن. 


؟-الحاكم 

© تعريفه: 

الحاكمُ حَقيقةٌ هو الله تبارَكَ وتعالى وخده والوّسْلُ مبلّغونَ عن 
الله لا يمون أحكاماً أبتداءً من عند أنفْسِهِمْ» والمجتهدونً 
مستكشفونّ لمكم الله لا مُبتدئونَ له كذلك وإن سّمُوا حُكَاما أو 
EE‏ 

وهذه حقيقة واضحة في كتاب اللَّهه كا قال اللَّهُ عز وجَلّ: 
لوَاللّهُ كم لا مُعقَّتَ لكيه [الرّعد: ١‏ وقال: إن الحَكمُ 
ر لله [الأنعام: لاه ]ء وقال: #وَما َختَلَفتُمْ فيه من شيءٍ فحكمُةُ 
إلى اللّه4 [الشُورئ: ١٠]ء‏ وقال لنب ة: «إنَ أنرْنا إليكَ الكتاب 
باحق تكم بين الاس با أراكَ الله [الساء: ١٠٠٠]ء‏ وقال: 
فاحكُم بِيئهُمْ بها أنْرَلَ الله [المائدة: ۸٤]ء‏ وقال: ومن لم يحَكَمْ 
با أنرَلَ اللَّهُ فأولئكَ هم الكافروتَ4 [المائدة: 4 4]. 

وعلل هذا فالتشريع حَقٌّ الله تعالى وخده» ونسبئة إلى التب كل أو 
إل العُلماءِ المجتهدينَ نسبة تجازيّة ذلك لأمّهم يعالجوئّه وينظرونٌ فيه. 

© وظيفة العقل: ‏ 

العَقْلُ مَناط التُكليفء وهو آلَهٌ المَهْم حم الله لا مُثبتاً للشّرائع» 
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إن انت شيئا فم أن يكو من حُحْمٍ الله فيعوة إنبائة إل كونه 
خُكمَ الله لا حُكم العَقْلِ؛ أو لا یکو من حُكمٍ الله فهو الْوَى» قال 
تعالى لنبيّه عَكِِ: هون کُم يتم بها أنَْلَ الله ولا تتَبِعْ أَهْواءَهَم 4 
[المائدة: ٩٤]ء‏ وقال لنبيّهِ داد عليه السّلام: «فآخكم بينَ اناس 
بالحق وَلا ت تيع اهو فيضِلَكَ عن سَبِيلٍ الله [ص: [Y٦‏ 

وها )يسفن بن وق عن معرفة محم الل عة الرشل وإنزال 
اکپ ول تشم عرشم رد ل مکی ويكفي للك مد قا 

سَيّدِ بني آدَمَ كله فقذ قال له ربَّهُ ممتنا: وَوَجَدَكَ ضالًا فَهَدَئْ4 
الفح E A Vv‏ القَصَص بما أؤحَينا 
إليك هذا القَرآن وإِنْ كنت من قَيْلِه ى الغافلينَ4 [يوسف: "]. 

دا وي ا 0 
جُنوجو عن الصّوابٍء ومَيْلُ العَقْلِ عن الم واب قيقة لا جحد 
EPR‏ ايت 
درون القرآنَ؟ وَلَوْ كان مِنْ عنْدِ غير الله لوَجَدوا فيه أختلافاً 
كثيراً» [النساء: ۸۲]. 

وللعَقْلٍ تحسينٌ وتقبيحٌ لا يُنَكَرانِ لکته لا يثبٹ بمجرّدِهِ وجوبٌ 
ولا اذو ل و و ا و فسا ولا 
رُخْصَة ولاعزيمة ولايترنَّبُ عل مُقتضاء ثوابٌ ولاعقاب 


77ت 


7 ڪي 2 


erse 


بشيءٍ من تلك الأحکام» قال اللّهُ تعالل: #وما كنا معذَّبينَ حبَّى َبْعَتَ 
رسولاً» [الإسراء: .]١©‏ وإنا تقوم الحجّة عل التق ببلوغ أحكام 


الله هُم. ۰ 


VT 


٤د‏ المحكوم فيه 

© تعريفه: 

هو ما تعلّقٌ به خطابُ الشّارع» أو: هو الفِعْلُ ا مكلف به. 

أمثلتة: 

١‏ قول تعال: #وآنُوا الرّكاءًٌ» [البقرة: ]٤١‏ أفاد إيجاب الركاة 
وهذا الأمرُ تعلّقَ بفغلٍ ا مكلف الذي هو (إيتاء الزكاة). 

؟ قول تعالى: ليا أا الَذِينَ آمَنوا إذا تَدايثَمْ بدَيْنٍ إلى أجَلٍ 
مُسمّى اكب وه [البقرة: ۲۸۲] أفادَ النَّدبَ إلى كتابة الدَّينِ 7 
لأر تعلق بفِعْلٍ المكلّفٍ الذي هو (كتابة الدَّينِ). 

٠‏ قولَهُ تعالل: ولا تَقْرَبوا الزنا» [الإسراء: 7"] أفاد حرمة 
الزّناء وهذا انهه تعلق بعل ا مكلف الذي هو (فربان الزنا). 

؛ - قولَهُ تعالى: ولا تَيكّموا ايت من تلفق ون [البقرة: 
]١‏ فاد كراهةً إنفاق الال البيث» وهذا التهي تعلق بفِعْلٍ ا مكلف 
الذي هر (إنفاف الحبيث). 

٥‏ قوله تعالل: #وإذا حَلَلْتُمْ فآَصْطادُوا» [المائدة: ۲] أفادَ إباحة 
الصّيْد بعد التَحلّلٍ من الإحرام وهذا الأمْرُ تعلق بفِعْلٍ المكلّفِ الذي 
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هر (الاصطياد). 

© متى يلزم الفعل المكلف؟ 

یون الفِعُلُ لازماً للمكلّفِ إذا أجتمّمَ فيه وَصفانٍ: 

اتان يكون معلوفا الفكلفت: 

فَالجَهلُ ينفي اكليف فلؤ جَهِل إنسانٌ كود الوؤُضوءٍ شرطاً 
لصحّة الصلاة وكان يُصلي زماناً بغير وُضوءء ثُمَّ عَلِمَ هذا ا لحك 
فاته لا يُطالَبُ بقّضاءٍ ما صِلَاهُ بغير وُضوءٍ إلا صلاةً 1 يَرَلُ في وَقتها. 

ومن الدّليل عليه الحديثٌ المشهورٌ بحديث المسيءِ صلاته؛ فعَنْ 
أبي هُريرةَ رضي الله عنه: أن الت بل دحل المسجدء فدحَلٌ رجل 

27 ثم جاء نسلّم عل التي لاف فر التي الل علي اللا 
فقالّ: «أَزْجغ فصل فإنّكَ 1 تُصلٌ» فصل َه م جاء > فسلُمَ عل التي بل 
ففال: «أزجخ قصل فنك م تصل» ثلاثاء فقالّ: والّذي بَعَتَكَ بای 
فا اخسن غيرهٌ فعلَّمْنِي قالّ: «إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فكََرْ ...» فساق 
الحديث (متَّفقٌ عليه). 

ردخ الا د أذ هذا الل کا تمل سلا فد سيم 
وهو لا يعْلّمُ حى علَّمَه الت اة كيف يُصل» ول يأمرهُ التبر 4 اة أن 
بُعيد شيئاً من الصَّلَواتِ التي صلّاها علل تلك الصفة إلا الصلاءَ التي 
ر 


۷0 


لکن مَل يُعْفى ا مكلف با هل مع إمكانٍ العم آم يَُاحَدٌ؟ الجواب: 
آئه اء َم ارط في لَب العم مع الفُدرَة عليه وذلكَ من حيتُ 
ا لجملة لا بخصوص جهله بحكم مُعينِ قال الله تعالى: #فأسْألوا 
هل الذَّكْر إنْ كُكُمْ لا تَعْلّمونَ4 [التّحل: .]٤۳‏ 

ومن الأصوليَّينَ من فرَّقٌ بينَ اجهل بالأحكام لمن يعيش في بلاد 
إسلاميّة؛ ومن يعيش في بلا غير إسلاميّة: وليس التَمْرينُ بظاهر في 
الأدلةء فان ا لهل وارد على أيّ حال لك الذي يمع في دار الإسلام 
اد المعلوم من الذي بالصرورة لا يخفئ وا نة به قائمةٌ فلؤ رن 
رجلٌ من المسلمينَ وقد تربّئ في الإسلام وبينَ أهْلِه وأدّعى أنه لا 
خرن O E‏ ل للدي 
ظاهرةٌ في ثل ذلك وقولة محمُولٌ عل الكَذِبٍء إلا أ بكر 0 
ذَهَبَتْ عنها معا 4 الدّين وليسّ فيها من الإسلا سلام إلا ا OTE‏ 
أشبَّهُ بدار الكفْر وإنْ بقي لأهلها أسمٌ الإسلام. 

والأقرّبُ في هذا أن يعو الأمُرُ إلى أن يُقدَّرَ كل ظَرْفٍ با يُناسبُة 
والعُمدة فيه عاك بُلوغ الحَجة» ما ا مهل ذائه : فهر ما نِم من التُكليفف. 

١‏ أن يكونّ مقدوراً للمكلّف. 


أيْ: يمكنٌ وقوعٌ آمتثاله له ليس خارجاً عن طاقته وقدرټه» وهذا 
حاصِلٌ في جميع تكاليف الإسلام؛ فليس فيها فعلّ يستحيل أمتثالة. 


سا 2 


ماع 


Vl 


ومن أَحْسَنِ ما يدل عن هذا ما روه مسلمٌ في #صحيحه» من 
حديث أب هُريرة رضي الله عنه قالّ: لَ ترَلَثْ على رَسولٍ الله يكله: 
نل سا في الشياوات وسافي لاز وإ دوا سا في یکم آز 

وه يحَاسِبْكُمْ به اللّهُ فر ننه 1 وشا ولت كن ا 
کل شىء قَدِيرٌ4 [البقرة: ٠۲۸]ء‏ قال: فَآشْمَدَ ذلك عن أصحاب 
رَسولٍ الله ا فأنَوًا رَسولٌ الله هة نّم بركوا علل الرّكبء فقالوا: 
أيْ رَسول الله كفنا من الأعمالٍ ما تُطِيقٌ: الصَّلاةَ والصّيامٌ والجهاد 
ادق وذ أثرّث عليك هذه الآ ولا تُطيقُهاء قال رسول الل 
:زيدود أن توتو كه قا ال كعاتن من نلم صوغت 
وا ل لرا شمتها واطئنا عفرن وكا وتنك ال قالوا: 
سَمِعْنا وأَطَّعْنا عُفْرانَكَ ربّنا وإليك المصيك فل ترما قوم ذلث يه 
لْسِتُهُم فأْرَلَ الله في إثرها: «آمَنَ الرَسونُ بي زل إليه من رب 
والمؤمنونَ» کل آمَنَ بالل وَملائكته وكثبه وَرُسُلِهِه لا فرق بِينَ أحد 
من رُسُلِه وَقالُّوا: سَمِعْنا وأطَعْناء عُفُراتَك رَبّنا وإليك المصيدُ» 
[البقرة: ]۲۸١‏ فل فَعَلوا ذلك نَسَحّها الله تعالىء فأنرَل الل عَرٌ 
وجَلّ: لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَهاء ا ما كَسَبَتْ وعَلَيْهاما 
َكْتَسَبَتْء ربا لا تو اخذنا إن تسينا أو أخطأنا» قالّ: نَحَمْ ربا وَلا 
حمل عياض ا كما َه عل الْذِينَ ِن قيلناه قال: تم ينا ولا 
تحَلْنا ما لا طاقة نا به قال: نَع لوأف عَنَا وَأَغْفِرُ لَنا وَأَرْسَمنا 


VV 


أت مولانا فنْصّرْنا علل القَوْم الكافِرينَ4 [البقرة: 187] قالّ: تَحَمْ. 

وفي رواية أخرئ لمسلم: قالّ: «قذ فَعَلَْتُ) بدلّ: «نَعَمْ). 

ويا يتتخضرّجٌ علل وجود هذا الوَضْفٍ في الفِعْلٍ المكلّفٍ به 
قاعدتان: 

١‏ - لا تكليف با لا يُطاق. 

۲ المشقة تجلبٌ التيسر. 

© أنواع الفعل المكلف به باعتبار من يضاف إليه: 

الفغل من جهة أَنّصَالِهِ بحن الله تعالى أو بح التق أربعة أنواع: 

: -حق الله َر وجل‎ ١ 

وهو حَقٌّ عامٌ» لا يمْلِكُ أحَد إسقاطة بوَجْهِ من الؤُجوهء وأحكامة 
واجبة التّنفيذ في ذمّة كل من تناوَلُ هذا الحقٌّ. 

ويندرج تحته أنواعٌ كثيرة: 

]١1[‏ العباداثٌ المَخْضَّة مثل: الإيهان» والمَّسلاة» والرّكاة 
والصيام» الج وهذه واجبة عل المكلّفِ أبتداء. 

[ العباداث التي فيها معنئ المؤونة» مثل: زكاة الفط فهي 
عبادةٌ من جهة أنَّها صَدَقَة وهي a TS‏ 


الك ركيت قرو ور ا 


-VA- 


IY]‏ مؤونة فيها ایا مغاهما: الضَّرية عل الأزض 
العْشْريّةه وهي حى يوْحَدٌَ يما تبه الأض من الزرع واب فيهاء 
فهي لهذا مؤونة لأا ثابتة فيها د تُنِبنّهُ الأزض» وأمًا (فيها معنوا العبادة) 
لابا زاء تندرم تحت مصارفها. 

]٤[‏ مؤونة خالصة؛ مثاهًا: الحَراحح» وهو: ضريبة تؤتحد على 
الأْضٍ التي ترك بأيدي أهْلِها غير المسلمينَ بعد فَنْحِها تفرِضُها 
عليهِمٌ الدَّولةَ الإسلاميّة» ومصرفها المصالحٌ العامة 

[5] عُقوباثٌ كاملة ليس فيها معنى غير العُقوبة» مثل: الحدود. 
كحد الزنا والسّرقة والحرابة. ظ 

[1] عُقوباتٌ قاصرةٌ مثالًا: جرمان القاتل من الإزْثء فإئَّها 
عُقوبة ترذ عليه بأذئ في بدذه أو روه إن هايثها أنه حرم لکا 
لولا لمعل لَاسْتَفَاده. 

[۷] عُقوباتٌ فيها معنىا العبادة» مثاهًا: الكقّارات» e‏ ة اليمين 
والظّهار والقَمْلِ فمن جهة أنّها ءٌ عُقوبة فذلكٌ لكونها ربث عل حطيئة 
من المكلّفِه ومن ج أا عبادة أَّا تود كلك كالصّوء والوطعام 
وعتق الرٌقاب. 

[4] حق قائمٌ تفه ليس متعلقاً بذمة ة ا مكلف مثالة: أداءٌ النمُس 
من المغتّمه فتلكَ قسمة حكم الله َر وَجَلّ بها في المغانِم لا رَأيَ 


ات 


۲ حق العبّد: 

هو مَصاله» وهو حَقٌ خاصٌء والمكلّفُ صاحِبٌُ القرار فيه 
مُطالّبةَ وإسقاطأء وذلكٌ مثل: الدَّيْنَء والدّيّة» وسائر الحقوق الاليّة 
للأفراد. 

۳ ما أجتّمعَ فيه الحقَّانِ وحق اللَّهِ فيه أَغْلَب: 

مثاله: حَدٌ القَذْفِء فحقٌ اللَّهِ فيه من جهة وقاية المجتّمّع من أن 
شيع فيه الفاجشة» وهذا صَرَّرٌ عام وحقٌ العَبْدِ من - جهة ما فيه من 
إظهار عمّتِهِ وبراءته» والضَّرّرُ العام أغْلَبُ من الضَّرّرِ الخاصٌء فإنّه لو 
الرّجْدُ للقَدَّقَة با يرْدَعُهُمْ عن إشاعة الفاحشة في الَّذينَ آمَنواء فكأنَّ 
تلك الإشاعة وإِنْ وَقَحَتْ لشخص بعينه فإئَّها متعدّية إلى غيره من 
أفراد المجتّمّع لعُمُوم القساد بهاء وهذا مرجّحٌ للحن العام فلهذا لا 
يملك أن يُسْقطَ حَدَّ القَذْفٍ أحَد. 

٤‏ - ما آجتّمعَ فيه الحقّانِ وحق العَبدِ فيه أَغْلّب: 

مثالّ: القصاص من القاتِل العَمْدِء فيه حقٌ لله من جه ما يقّمُ به 
من إشاعَة الأمْن وحِفْظٍ حياة الاس من الاعتداءِ عليهاء کا قال 
تعالى: لوَّلَكُمْ في القصاص حَياة يا أولي الألباب لعلكمْ قود 


AN 


[البقرة: 1174 ]» وهذا حى عام فهو حى لله تعال» وفيه حى لأولياء 
القتيل من شفاء صُدورِهِمْ وإزالة علّهِمْ علل القاتلء فعلَبّتِ الشّريعَة 

قَهُمْ في ذلك على الح العام فل عاد الأمْرٌ إل العَبْدٍ فهو حب 
الاختيار في حقه» فكان له أن يقتصّء أو يعفر عن القصاص إل أخذ 
الدّيّة» أو يَعْفْوَ عن القصاصٍ واادّية جميعاء قالّ تعال: لقَمَنْ عُفِي له 
من أخيه شيء فأتّباعٌ بالمعرون وأَداءٌ إليه بإحسان, ذلك تَحْفِيفٌ من 


ربكم ور [البقرة: 7 ]. 


-81١- 


٥‏ المهكوم عليه 


@ تسريه : 

هو الشّخْصٌ الذي تعلّقٌ به خطابٌ الشارع» وهو المكلّف. 

© شرط صحة التكلبى: 

لايكونٌ الإنسانُ صا حاً للتّكليني إلا بأجتماع وَصفين 

١‏ -العقل. 

۲ البلوع. 

والدَليلٌ عليه قول ل: «رْفِمَ القَلَّمُ عن تَلانَةِ: عن المجنونِ 
المغلوب عل عَقَله حى يبر وعَن التائِم حى يَستيقظًء وعَنٍ الصبي 
حك كلة» (حديث ضحي أخرجه أحدٌ واضحات الشنن وعدم 
عن جماعَة من الصّحابة)» وصح في حديث آخَر: «المعتوه» بدل 
«المجنون المغلوب علل عَقله». 

وقولة كك: «أرْبَعَة يحْتَجُونَ يوم القيامة: جل أْصم ورجُل 
احق ورَجُلٌ عَرِمٌ ورجُلٌ مات في المَْرَة فأمًا الأصَمّ فيقول: يا 
رب لَقَدْ جاء الإسلامُ وما أسْمَعُ شيئاء وأمّا الأحَنُ فيقول: رَبٌ قَد 
جاء الإسلامُ والصَّبْيانُ يجذفوتني بالبعَ وأمّا الرِمُ فيقولٌ: رَبٌ لَقَد 


سے 


AY - 


جاء الإسلامُ وما غقل» وأمّا لذي مات في الف ية فل وهنا 
أتاني لَك رَسولٌ» فيأخذٌ موائيقَهُمْ أ يطيعته فيسل إليهمْ رَسولاً أن 
دلوا التارَء قالّ: نولي شی بيده ل وها كانّث عليه ردا 
وسَّلامأ» (أخرجه أحمدٌ وأبنُ حِبَّانَ وغيرهما بإسناد صحيح من 
حديث الْأَسْوّدِ بن سَرِيع. وله شواهد قويّة عن جماعَةٍ من الصّحابة). 

فهذا بُرهانٌ علل أنَّ العاجرّ عن قَهْم التّكاليف الشّرعيّة لزوالٍ 
لعفل أو تَْصِهِ أو عَدَم بُلوغ الُم لا يصلُحُ أن يكونٌ مكلّفا. 


ثارت 


٦د‏ الأهلية 

© تعريفها: 
عه الصَّلاحيّة تقول: (فلانٌ أَمْلٌ لكذا) أي صالحٌ ومستوجبٌ 

لول اگ لكَذا) إذا جعلته صالخا لة. 

وأصطلاحاً: نوعان: 

| هليه وجوب: 

وهي صلاحية الإنسان لأنْ تيت له الحقوقٌ وتجب عليه 
الواجبات. 

ون عن لهذ الأهلكة ب(الدّمَة)» فكل إنسان له ذمة تتعلقٌ بها 
حُقَوقٌ وواجباتٌ. 

وتغبتُ هذه الأهليّة للإنسانٍ بمجرّد (الحياة)» فكل إنسانٍ حرة له 
أهليّة وجوب. 

قير : أَضْلٌ هذه الأهليّة مُسْتَعَادٌ من العَهْدِ الأوّلٍ الذي امد الله 
تعلل على بتي دم كا قال عر وجل 0 رَبك مِنْ بي أَدَمَ من 
ظُهُورهم ذَرَيتَهُمْ وَأَفْهَدَهُمْ عل أيهم أل شت بِرَبَكُمْ قالوا ب 
شَهِذنا» الآية [الأعراف: 177]. ذلك أنَّ (الذَّمَّة) هي العَيْد 
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والعَهْدُ الَابث للإنْسانٍ بمُجِرّدِ إنسانيّته هو هذا العَهْد. 

أمّا تسميّتُها (ذمّة) فقيل : لأنَّ نَقْضَ العَهْدٍ يوجبٌ الد فشمّي 
العَهْدُ با يؤولٌ إليه نقضة. 

۲ أهليّة أداء : 

وهي صلاحيّة الإنسانٍ للمطالبة بالأداء بأنْ تكونَ تصرفانة معتدًا 

وهذه الأهليّة ثبت للإنسان ببلوغه سل (التّمييز). 

© الأهلية كاملة وناقصة: 

أهليّة الإنسانٍ تَختَلِفُ كّالاً وتقصاً بحسب كاله أو نَقْصِهِ في الحياة 
والعقل» ويمكنُ إدراكها من خلال أدوار حياة الإنسانِ» وهي 
كالثالى: 

1-النين: 

هُوَ موصوفٌ ب(الحياة)» وهو تفس وإن لم يستقلٌ بعد عن امي 
بزلا غليو حي أن هَريرَةَ رضي اللّهُ عنه: أل رَسولَ الله کل قَضا 
في آمرأتين من هَل ناء رمت إحداهُما الأخرئ بحَجَرء فأصاب 
بطتها وهي حامِلٌ فقَتَلَتْ وَلَدَها الذي في بَطنهاء فأختصضموا إلى التي 
يلل فقّضئ أنَّ ية ما في بَطنِها عَرَةٌ: عَبْدٌ أ أَمَةٌ فال ول المرأة التي 
عَرمَثْ: كَيْف أَعْرَمُيا سول الله من لا شرب ولا أل وَلا نطق ولا 
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سْتَهَلٌ» فمِثْلُ ذلك بَطَلّء فقال التََمءُيك: «إنَّ) هذا من إخوانٍ 
الكَهّان» (متَّفُقٌ عليه). 

I‏ اجن شرعاء لکن البي ل ل جحل 
ديته دية ة المولود» بإ نَقَضَتْ عن ذلك؛ وذْلكَ أجل عدم أنفصاله 
وأستقلاله. 

هذا فأهليّثُة (أهليّهٌ وجوب ناقصة) يحب له لا عليه» ومن فروع 
هذه الأهليّة: أستحقاقة الميراتٌ والوصية. ۰ 

١‏ الطّفلٌ غب المميّر: 

ولیس للتّمييز ين محدّدةٌ في الشّرعء إِنَّ) هو أمرٌ تقديريّ يعود إل 
ماغَلَبَ عليه من الفريق بين النافع والمضارٌ وإدراك امل 
والصَّوابِ» ويمكنٌ أن يعَلَ له ضابط بهم الطّْلِ للاستعذانِ قبل 
الحول في السَّاعاتِ الثَّلاثْ التي قالّ الله تعالن فيها: «إيا أا الذي 
سي ا 
ثلاث مَرَاتِ: مِنْ قبل صَلاةِ الفَجْرِ وحينَ تَضَعونَ ثيابكمْ من لظهيرة 
وَمِنْ يَعْد صَلاة BO‏ 4] 
وكذلك ب تيز الطّفْلٍ بينَ ما هُوَ عَوْرَةٌ وما ليس بِعَوْرَة فنَ الله تعالى 
ذكرَ فين آستئناهُخ فين تيّدي المرأة حضْرَعهم زيتتها الأطفال الذي 

مزا بقوله: أو الل اين يَظهسروا عل عَوراتٍ النّساءٍ» 
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[الثور: .]*"3١‏ 
والأهليّةٌ التابَةٌ للطَّفْلٍ الذي ل يمَبّز هي أهليّةٌ وجوب كاملة 
اَهِب له الحقوقٌ وعليه أمّا وجوبُ الحقوقٍ فإذا صحّث للجنين فلَهُ 
أول» فتثبث حُقوقة في الميراثٍ والوصيّة وغير ذلك وأمّا الوجوبُ 
عليه فليس على معنی أنه مُطالَبٌ بهاء فته ليس عليه هلي أدايء ونا 
تجِبُ عليه حُقوقٌ يدها عنه وليه كؤجوب الرّكاة في ماله؛ فان عن 
وليه أن حرج من ماله الزكاة ولو نلف سَيئاً وجب الصَّمانُ في ماله 
يؤدّيه عنه وليه لكنّه لا ياح في نفسه ولا يوصّف بالتّقصير لفقّدانه 

شَرْط التكليف. 

أخرّجَ مسل عن عَبْداللّه بن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال: رَفَعَت 
أمرأةٌ صَبيًا هما فقالّت: أَهذا حي قال: انعم ولك أَجد. 

فهذا فيه صحَّةُ حَجٌّ الصَّبِيت وجمهورٌ العُلماءِ علل أن ذلك في 
تطوعٌ لا سقط به فَرْضْهُ لعَدَم التُكليف» ووجْة أعتبار حجّه لما يُعا: 
ون له وراد الاك 


2 ور و ت و 
الطّفل المميّز الذي لم يبلّغ : 


تت له أهلة وجوب كاملة» فهر اول مبذا الحكم من غير المميّر 


و٣‎ 26 22 


5 


0 


1 5-7 و ا اندر ر ا د 
وكذلك تثبثٌ له أهليّة أداء ناقصة بسّبب نقصانِ عَقله» يصح منه 
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الإيهانُ وحميمٌ العباداتٍ ولايجبٌ عليه ذلكَ» فهو غيرٌ مؤا نحل 
بالإخلالٍ لکته مأجورٌ عل الامتئالٍء كا تقدّمَ في حديث احج وأمْرُ 
الأولاد بالصّلاة ونحوها من العبادات من جهة الأولياءِ قبل أن 
يبلْغوا الحلّمَ ليس لوجوب ذلك عليهم إا لتأدييهمْ وكَرِينِهِمْ فقذْ 
تقدّمّ الحديث الصَّحيحٌ في رَفع اقلم عن الصّبي+ حنّى يحتلم. 

وأمّا تصدٌ فاه الماليّة فهي علل ثلاثة أنواع : 

[1] ما فيه منفعة خالصة للطَّْلء كاليية والصَّدَقَةٍ له فلؤ قَبلّها 
فقول صحيحٌ معْتينٌ بناء علل الأضل في مراعاة متمعته. 

[1] ما فيه صَرَرٌ حالص له فتصرّفهُ فيه غير مُعكبر» كأنْ يبب من 
ماله فهو ليس أمْلاً للتّصدِّفٍ ني الال لقُصور العَفْلِء وقذ قال الله 
تعالى لول مال اليتيم: فان ّم مِنْهُمْ رُشدا فأذْفَعُوا إليهم 
أمُواكْ 4 [الساء:ا]. 

1 ما تردَد بين المنفعَة والضَّرّرِه كمزاوَلّة البيع والشراء من قبل 
الطَّْلء فأحتال الرّبْح وا لخسارة وارد فيهاء فهذا الع من العقود 
صحيح منه إذا أَذْنَ الوك فإِذْنْهُ مجر النفْصَ في أَهْليَة الآداء عند 
الصبي. 

- الباِغُ العاقل: 


هذا سن الاكتمال الذي تثبتٌ فيه الأهليَّان: أهليّةٌ الوجوب 
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وأهائّة الأداء اا فهو صالح بجميع التكاليف ب اشر ة 3 
ومسؤولٌ عن جميع تصرٌ 


104 2 و ”2 وه و اع م 
الأهليّة الكاملة قذ يعتريها ما يزيلها أو ينقصها أو يؤثْرٌ فيها بتغيير 
وتُسمَّىا تلك المؤثرات ب(عوارض الأهليّة). 


ودنه تنقسم 3 فسمين: 


١د‏ عوارض كونية 
وهى المؤثّراتُ في الأهليّة الخارجةٌ عن إرادة الإنسان وتصدٌ فهء 
ويندرج تحتها : 
١-الجنون:‏ 
وهو آختلال العَقْل بحيثُ يمنَعٌ من صدورٍ الأفعال والأقوالٍ علل 
الايمتم اهل الوجوب. لأنْها تد تبت بمجرّد الحياة» فله أ هلك 
وجوب كاملة» لكنْ ليس له أهليّة الله نون ساق 


نكم 


العَقّل. 

وتقدَّمَ فيه قول الي يكله: «رُفِمَ القَلَمُ عن نَلانَة: عن المجنونِ 
المغلوب عل عَفْلِهِ حتى برأ الحديث. 

-العته: 

هو أختلالٌ في العَفْلٍ يصيرُ به صاحِبّهُ متَلِطَاً يشي حال أحيانا 
حال الو ااا حال اجان 

فهذا له حالانٍ: الإلحاق بالمجنونٍ حينّ تَغْلِبُ عليه أوصافة 
وبالعاقل حينّ تَغْلِبُ عليه أوصافُة» لكنّه لا يكونٌ له منزلة العاقل 
البالغ من أجل ما يعتريه من وَصف المجانين» فلذا: 

تبث له أهليّة وجوب كاملة وتنعدم في حقَه أهليّة الأداء عندما 
يُلْحَقُ بالمجنون» وتثبثُ له أهليّهُ أداء ناقصة حينَ يُلحَقٌ بالعُقلاء. 

وفيه قولَهُ بل في بعض الأحاديث الصَّحِيحَة الواردة في رَفع 
القَلّم: «وَعَن المعتوه حر يَحْقَلَ». 

السا 

لا يُنافي الأهليّتين: أهلية الوجوب وأهليّة الأداءء لبقاء تمام العَقَلٍء 
ولكنّه َذْدٌ في إسقاط الإنْم والمؤاخذة الأخرويّة لم مه 
الأفعال أو التّصدّ فاتء أمّا المطالبة بالأداء فشابدةٌ عليه لا تسقّط 
بالنّسيانٍ إلا فيا آستثناةٌ الشَّرْعُ من ذلكٌ. 


0 


وهذه ثلاثة أمثلة 

1 رجُل نسي صلا فلا عدر بتركها بعد التَّدكرِه فقدذ صم عن 
التب يك أنه قالّ: «مّن تسى صَلاةٌ فيصل إذا ذَكَرَها لا كمّارة لما إل 
ذلك» (متفی عليه). 

[۲] رجلٰ أسيُودعَ أمانَةٌ فتركها في موضع نسياناً فدَهَبَّث عليه 
وجب علَيْه الضمان فإنّ الله تعالن يقولٌ: إن الله أمُرْكُمْ أن نودو 
الأمانات إل أَهْلها4 [النساء: 08]: وهذا من حُقوق العبادء وحقوق 
العباد هَمْ وه أصحابٌ الحنٌّ فيها مُطَالبَةٌ وإسقاطاً. 

FE a‏ ثرت رمو سايق لا مسرت زاك 
وك فاا موارة ارد وتال عله واا ق اا و 
المطالَبَةَ به عند الشسيانء كما قال التب يكل «إذا تب اك وَشَربَ 
فليم صَوْمَُ فان أطْعَمَهُ الله وسَقاهً) (متَّمِنٌ عليه من حديث أبي 
شريرة). 

|| اما الاضل في إشغاع الإم عن التاسي فقولة إل «إن الله وضع 

عن أم: مي اطا والتسيانَ وما أسْتّكْرهُوا عليه (حديثٌ صحيح رواه 
أبن ماجة وغردة : 

كما أستجاب الله تعالى دُعاء المؤمنينَ حن قالُوا: لإربّنا لا يُوَاخِذْنا 
إن نينا أو أخطأنا)[البقرة: 1487؟] فقالّ اللَّهُ عر وجل : «َدْ فَعَلْتُْ) 


ا 


(رواه مسلمٌ» وقد تقدّمَ بطوله). 

؛ -النوم والاغماء: 

الَّائمُ والممَمَئ عليه ساقطة عنهم| أهليّة الأداء في حال التوم 
والإغغاء» ومطالہان مها لما فاتَ) بس تت جنك الخالءيقة زول هنا 
العارض بالانتباه والاستيقاظ. 957 يعَة رَفَحَتْ في الحقيقة الإِثْمَ 
واللُومَ في الفويتِ أو ال يان في حال التوم والإغماء. 

فعَنْ أبي قَنَادَة رضي اللَّهُ عنه قال: قال رَسولٌ الله يكلله: السن ل 
لوم تفريط إن التْريطٌ في البَقَظَة أن يوشت ضلاة حم يذل وَفَتُ 
لوس ب ا 

وتقدَمَ في حديث رفع القَلَِ: «وعَنٍ التائ حى يشتيقظ». 

أمّا المطالَبةٌ بالفائت وأحتّالٍ نتيجّة الط بعد زوالٍ هذا العَْذْرِ 
فهي ثابتة. 

فع اس بن مالك رضي اللَّهُ عنه قالّ: قال: نب الله يكلله: (من 
سی صلاةً أو نام عنها فكمَارَتها أن يُصِلْيّها إذا ذَكَرَّهاا (متَّفقٌ عليه) 
وفي رواية شل #إذا رق حدم عن اللا و عَم عنها فيصلا 
ااذ كذهاء فزن الله يقول: لقم الصَّلاة َلذكري4 [طه: 5 .»]١‏ 

ولؤ عل الم أو المغمئ عليه خطأ فيا هو من حُقوقي الهباده كان 
نقَآَب عل إنسان فقَلَهُ فاته حول نتيجة ا لا نتيجَة العَمْدِ لعَدَم 


د 


ا ت 5 و لس سال 
ومن الفقهاء من شَّبَّة(الْمغْمَى عليه) بالمجنون» وهذا خطأ في 
التحقيق لبَسْطِه موضعٌ آخر. 
ه -المرض: 
المريض ثابتة في حقّه الأهليّان: أهليّةٌ الوُجوب وأهليّة الأداءء 
لكنْ للمرّض تأثيرٌ في بغض الأحكام يسببها هذا العارض. فلذا 
سمط عنة المطالبة بها يَعْجِرْ عنه من حُقوق الله تعال» كعَجْزِهِ عن 
القيام في الصلاةء وجواز الفطر من رمّضانً» وغير ذلكَ. 
ماف عُقوده وتصرّفاتِهء فما صحيحة جميعاً فن له تمامَ العَقْل 
وكالّ الأهليّة» فبِيعَهُ ونكاحة وطلاقَةُ وغيدُ ذلك من عُقوده صحيحٌ 
لكن أختلف الفقهاء في نكاجه وطَلاقِهٍ في مَرَض الموت» فام 
ا سكع ادير ولاق ا 3 
به الإضرارَ بالوَرَئّة بإدخالٍ وارث جَديدٍ عليهِمْ؛ وقول الجمهُورٍ هو 
الموافِقُ للأصْلء وأمّا طلاقةٌ إذا كان بائناً فصَحيمٌ ماض عندَهُمْ 
' لكنّهم أختّلّفوا في توريث المطَلَقَة منه» فجمهودُهُمْ عل أّها ثرت منه 
وطائفة منهم الشّافعء أنَّا لا ثرت منه. 
مه +2 . عوي ١‏ عا ا و سے ب 6 َه ب د “يه 


5ه 


فودَتَّهاعُمَانٌ رضي الله عنه بعد أنقضاء عدَّتها (رواه الشافعي 
وغيره). 

ولیس في إبطالٍ ا قوق ببذه التَّصرٌفات شيءٌ في الكتابٍ والستة 
وما دام المريض كاملٌ الأهليّة فتصدَّفَهُ صحيحٌ مُعبَبدٌ وتصحيحُة 
يعني تصحيح ما يترنبٌ عليه. 

-الحيض والنفاس: 

هما من العَوارض الكونيّة | لمختصّة بالنساءء وها لا ينافيانِ أهلية 
الؤؤجوب ولا أهليّة َة الأداءء لكنْ يحولان بين المرأة وبينَ الصَلاة 
والصزم والطّوافٍ بِالبَيْتِ في وَقَتِ وقوعه) من المرأة» وتبقى المطالبة 

بقَضاءِ الصَّوْمِ والإتيان بطوافِ الإفاضة دونَ طواف الوّداع» عل 
تفصيل بغرت من ثي الفوء أ سا الوب ادات فلا يوق يي ارال 
وبيتها عارض الحيْض أو النفاس عل التحقيق. 

اس َة قالّث: سأَلْتُ عائّةً فقَلْتُ: ان 

قفي الصَّوْمٌ وَلا تَقضي فى الصَّلاة؟ فقَالَتْ: أحروريّة أَنْتِ 
PTT PEE‏ ا 
الصّوْم وَلا نؤْمَرُ بمَضاءِ الصلاة (متَمْقٌ عليه). 

وعَنْ عائِقَةٌ رضي الله عنها قالّث: حرجنا مع الل لا لا نذكر 
إلا الح فل جِفْنا سرف طَمِعْتُ فدحَلٌ عل التي ية وأنا أبكي؛ 


كك 


فقال: «ما يبكيك؟» قلت: لَوَدِدْتٌ والله أن 1 احج اعنام قال 
«لعلّك نفشست» قلتٌ: ز نعم قالّ: «فانٌ ذلك شىكتبَه الله عل ينات 
الل او ا 0 حم تَطهُري) 


(متَفقٌ عليه). 
وعَنْ عائسّة أيضاً قالّث: قال ل لي ر سول الله يك: «ناوليني الَهْرَةٌ 
من المسجد؟؟ قالّث: فقُلْتُ: إن حائضٌء فقال: «إنَّ حَيْضَئَكِ لِيْسَتْ 


في يَدِك؛ (أخرجه مسلم). 

ولیس يُعارض هذا شيء يثبّتُ. 

۷-الموت: 

الموث تنعَدِمٌ فيه الأهليان: أهليّةُ الوجوب وأهليّة الأداء. 

لكنْ هل يبقئا شي يُطالّبُ به اميت يمكنٌ داه عنه؟ 

كن دل الاب والس عل بقاءِ ادن حا يُطالَبُ بو اليك لا 
َرأ من إل بأدائه عنه» ولذا لا يمسم مير انه ويصيرٌ إن ورئته إلا بغْدَ 
أستيفاء ديونه منهء کا قال تعالل: لمن بعد وص يوي بها أو دين 4 
[التساء: »]١١‏ وكذا يصح تحملة عنة نه من قبل غيره فتسقطٌ عنه به 
الزات ك ثبت في الس عن سَكمة بن الأو رضي الله عه آذ 
ا ا أي ناو سل عليه قا : کل علبه من کنٍ؟» تالو 
لاء فصل عليهء قم أ ربا اجى فال «هل عليه من دَيْن؟» 
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قالوا: نعم ال لزاعلا صاحبكة) قال أبو قتادة: عل دَيْنَهُ يا 
رسول الله فصل عليه (رواه البُخاريٌ وغيدة). 

واف الها ء في زكاة ماله لو وَجَبَتْ جبث عليه قبل موته وم يؤقهاء 
هل يرم الوه إخراجُها أمْ لاء ذهب الحنفية إلى عَدَم إخراجها 
حيثُ كان هو ا مكلف بهاء ومالَهُ من بعدهِ بعد أستيفاء حقوق الق 
ّي كادّث عليه يعودٌ لورثته» وذهَب الشَّافعيةُ إل وجوب إخراجها 
عنه من ماله لأنَّ وجوبها عنَدَهُمْ في نفس المال» ومذمَبُ الحنفيّةٍ 
أصمٌ في هذاء فاته كان ا مكلف بهاء وهوَّإِمًا أن يكونّ قَصَدَ عَدَمَ 
ا RH‏ 
یکونَ عَجَرْ عنها أو 1 يَرْلُ وقنّها حينَ مات موسّعاً فليس عليه 
م ب E‏ 
ا أن رجلا قال للت بلا يكلله: «إنَّ أمّي فتلت 

تفْشهاء وأظنها لؤ تكلَّمَثْ تَصدَّقَتْء فهل ڪا جر إِنْ تصدَّفْتُ عنها؟ 
قالّ: «نَعَمْ) (متَفقٌ عليه). 


ا 


۲د عوارض مكتسبة 

وهي المؤثّراثُ في الأهليِّةٍ التي للإنسانٍ فيها كسب وآختيانٌ 
ويندرج تحتها : 

١‏ -الجضل: 

الجاهل ثابتة لها الأهليّنان: أهليّةٌ الوجوب وأهليّة الأداءء والجهل 
عارص مطلوبٌ منة إزالتُة وهل يُعْذّرُ ببقائه؟ 

تقدَّمَ جوابُ ذلك في بيان وصفي الفعل الذي يكونٌ لازماً 
للمكلّفٍ أنه لا يْدٌ أن يكونّ معلوماً له» فأغنى عن الإعادة. 

۲ -الخطاً: 

وهو ما قاب التَعمَّدَ وهو عارض لا يُناني الأهليّين: أهليّة 
الوجوب وأهليّة الأداء لكنّه عُذْدٌ في إسقاط الإنْم واللّوم كا تقدّمٌ في 
(النسيان). 0 

والأضلٌ فيه قول كلا المتقدّمُ: إن اللّهَ وَضَعٌ عن أمّتي الخطاً 
والسيانَ وَما أسْتّكْرِهوا علیه»» وقال الله عر وجلّ: لوَلَيْسَ عَلَيْكَمْ 
جُناح فيا أَخْطَأْتمْ به وَلكن ما تَعَمَّدَتْ فُلوبَكُمْء وكانً الله غَفوراً 
رَحبيا» [الأحزاب: 0]. 

فا يق من انط في حى الله تعال فهو معفقٌ عنه مغفورٌ لصاحبه؛ 
ومن ذلك حًا المفتي في فتواه بأجتهادي» وحَطأً المجتهد في القبلة. 


012ب 


أمّا في حُقوقٍ العبادٍ فان وَقَعَ اندي خطأء كا في الَيْلٍ الْحَطا ملا 
فاته معَ قوط الام عنه لكنّه لا سمط المطالَبةً حمل ىا قال تعالى: 
فووّما 5-7 لؤْمِنٍ أن يقل موا إا ححا وَمَنْ ل مؤمناً حا 
فتَخْريرٌ رَقَبَةِ مؤمة وَدِيَة مُسَلَّمَةٌ إن أهُله) الآية [النّساء: 97]. 

ما ِن أجرئ شيئاً من العُقودٍ كالبَيْع والتكاح والطَّلاق» فالجمهود 
عل إبطالٍ تلك النّصةُ فات لانتفاء القَضْدء وَخَالْمَهُم الحنفيّة 
فصحّحوهاء والأضْلُ مع مذمّب الجمهور. 

:لزهلا-٣‎ 

هوّ: أن لا يراد باللَفْظ معناه» وهو ضِدٌ الجد. 

و(اهازل) من يتكلّمُ بالمَيْءِ وهو يُذْرِكُ معناه لكنّه لا يُرِيدُ ذلكَ 
المعنى! ولا يخْتادةٌ ولا ير ضاة 

إذا ف(الهزل) لا يُناني الأهليّين: أهليّةَ الوجوب وأهليّة الأداءء 
لکن هل یتر ق تب عليه ا 

النّصدٌ فاثُ القولكة اا ن باهَزل ثلاثة أنواع: 

” الإخبارات:‎ ]١[ 

وهي (الإقرارات) كأنْ يقول: (لُفلان على كذا)» أو (هُذا الال 
لي)» أو (أنا تلت فلانً»» فهذه إقراراتٌ فاسدةٌ لا يترتَّبُ عليها شى 
لأئها كذبٌ. 
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[ ۲ ]الاعتقاداث: 


ومع عل ما يتكلم به امازل ولا يقال برذ حقيقتها حقيقّتهاء مثالا: لو 
تكلّمَ إنسانٌ بكلمة الکفر هازلاً وقال: ما َصَدْبٌ ولا أردث أ ما 
وَعَدَّتْ رده عن الاإسلام» لما ف هزله من الاستخفاف بدن الرسلام. 

قال الل عر وجلٌ: 9ون سَألْتهُمْ لبق ول إن كا تخو 
وتَلعَبُء قل أَباللّهِ وآياته وَرَسولِهِ كم تَسَهزِئونَ * لا تَْمَذِرُوا قَدْ 
كَفْرْتَمْ بَعْدَ إيمانكم# [التّوبة: 117-56 وقال النبي وَكِ: «مَن حَلِفَ 
فقال: إني بَريءٌ من الإسلام؛ فإِنْ كان كاذباً فهو ىا قالّ» وإِنْ كان 


ايم 


صادقاً فلن يَرْجِمَ إل الإسلام سالا (أخرجه أبو داو وغيرُةُ بسن 


صحيح). 


[۳] الإنشاءات: 

وهي العقود» وهي نوعان: 

e RE‏ وهي التي وَرَدٺ في قوله كَ: 
«علاث جدهن جد وهَرْهن جد: الطلدق» والنكاح» وال 
رعحديت شق رولا مى وغ ورل امن ل لهسا هله 
لقو حتی مح ازل ئها لا تخلو من حن لل تعالن فيهاء فيكوث الل 
بها من أَكاذِآياتٍ الله هُزواًء وقذ قال تعالى في صَدَدِ بيانِ أحكام 
الطّلاق: ولا تَتَخِذوا آيات الله هزوا [البقرة: ١‏ 77]. 


E 


() لا تنفد مع ازل ولا تم وهي سار أنواع العُقَودٍء كالبيع 
والإجارة وغير ذلك فلو قال إنسان لآتحر: (بِعْتُكَ كذا) هازلاً فلا 
يصح البيعٌ لانتفاءِ التّراضي بآنتفاء قَضْدٍ الحازل» وقذ قال الله تعالمن: 
«يا ها الَذينَ آمَنوا لا تأكلوا أموالَكُمْ بيَكُمْ بالباطل إلا أن تكونٌ 
تجارةٌ عن براض منكح 4 [النّساء: ۲۹]. 

٤‏ -السفه: 

هو فة ترص للإنسان تَحْمِلُهُ على النَصِدّفٍ بالمالٍ بخِلافٍ 
مُقتضئ العَفْلٍ مع وجود العَقْلِء فيّقالُ: (السّفيهُ ليس أهلاً للَصرّفِ 
في المال). 

فهو لا يناني الأهليّين: أهليّة الوجوب وأهليّة الأداءء من جهة 
كونٍ السَّفِيهِ تخاطباً بالتكاليفِ لوج ود العَقْلِء لكنّه ير في تصرٌّفه في 
الأموالء فيوجبُ الَجْرَ عليه فلا يُمكَنُ من اصرف فيها ما دام على 
هذا الوّوصف. 

قال اللَّهُ تعالن: ولا توتو السّمّهاءَ أموالَكَمْ التي جَعَلَ الله لَك 
قياماًء وَأَرْزْقوهُمْ فيها وكسوم وَقولُوا كَمْ قَؤلاً معروفاً [التساء: 
4]؛ وقالّ حينَ أمَرَ بكتابة الدَيْنَ: فان كان الذي عليه الحَقٌّ سَفيهاً أو 
ضَعيفاً أو لا يَسْتَطيعٌ أن يمل هُوَ فلْيُمْلِلُ وَليّهُ بِالعَدَلٍ4 [البقرة: 


[YAY 


9 آذ 


3ت 


وما لايّصِلٌ بالأموالٍ من العُقودٍ كالتكاح والطّلاق ونحوهاء 
فهي صحيحة نافذة من فاته ق او 
أستعال كالمال. 

ه _السكر: 

وهو زول العَقْلٍ بسبّبٍ تعاطي الخمرّة» بحيثُ لا يدري السّكران 
ماذا یصدرٌ منه من تصرّ فات حال سكره. 

فالأضلٌ أنه بزوالٍ العَْل يُصبِحٌ غير مُطالَبٍ بالأداء في حال 
السّكْرِء أي: تنعدمٌ في حقَهِ هلي الأداء. 

لكنّ الفقهاءَ أختلّفوا في نتائج تصرّفاتِه إذا سَكَرَ بطريق مرّم لا 
ا فارع لارا الحرام بشّريه او 
طائفة من المقهاء وهو قولٌ للحنابلة إلى عدّم الاعتّدادٍ بأيّ تصرّفٍ 
املاطلو وران واي 
نظراً لمَفْده شَرْ طَ التكليف الذي هُوَ العََل وأنتفاء الاختيار. 

وأمًا الحقوق المتعلّقة بال فإنَّهِ لؤ انلف شيئاً للعَيرِ ضَمِنَ. 

ولكنْ؛ لو تل فهل يُقْتَلُ؟ الجمهورٌ قالوا: نَحَمْ وذْمَبّث طائفة إل 
عَدَم نله منهم الظّاهريّة» لانتفاءِ وَضْفٍ العَمْدِء ونا بحب القصاص 

وقول من قالّ: لا يعد بتصر فاته هو المتوافقٌ مم الأدلّة والأصول 


ابت 


الشّرعيّة» ولا يصح أن يُعاقَبَ بغير حَحَدٌ الْحَمْرة فإذا تعدّئ علل غيره 
بغير القَثْلِ فإنّه يحمل حى العَئر كا يحتملّهُ المجنونٌ في ماله أا 
القصاصٌ فقذ تَخلّف رُكنٌّ فيه وهو (العَمْدُ)» فلا يصحٌ. 

وعليه: فلا ينبغي التفريق بين الآثار المترتبة عن 7 تصرف السّكران 
بطري مباح كمّنْ شرب الحمْرَ وهو لا يعم ؛ أو بطريتي حرم ولا يحل 
أن نزيد في عُقوبته عل ما جاءث به الشريعَة 

"الا كراه: 

هوّ: حمل العَبْر عل أن يفعل أو يقولٌ ما لا يّرضاهٌ ولايختارة لو 

و(الإكراة) لا ينان الأهليّين: أهليّةَ الوجوب والأداءِ» لكنّه يوت 
في بعض الأحكام بسبّب ما يدفم إليه الإكراهٌ من التَّصِرَّفٍ عن 

والأضل فيه قولَة بكلِ: «إنَّ الله وصح عن أمّتي التطاً والسّميانَ 
وما أَسْتُكْرهوا عليه»» وقالَ اللَّهُ تعالل: لمَنْ كُمَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدِ إيمانه 
ِلَامَنْ أكْرِ وقلْبُهُ مُطمئنٌ بالإيمان) [التّحل: .]٠١7‏ وقالٌ تعال: 
للا تكرهوا نياكم عل البغاء إذ ارذ حصنا لتبتغوا عَرَص اليا 
ناء ومن يُكْرهْهُنَ فاد الله ِن بغ د كراهن فور رَحيمٌ» 
[النور: ۳۳]ء فرفع الل الاثم م واللّومَ عمّن أكرة على قول أؤ فل إذا 


® 


كان ذلك الفِعْلٌ أو القؤل عيبت بمواقعته الإثم. 

لكنْ ما حُكُْمُ النّصدّ فات الواقعة من المكْرَه؟ 

في ذلك جلاف بينَ الحنفيّة وغيرهم يفاد من كم الفِقَهِء وما 
دلت عليه الأدلّة في ذلكَ وهو مذمّبُ الجمهور أنَّ الإكراة نوعان: 

[1] إكراء بحق. 

كإكراه القاضي المدينَ عل سداد الدَّينِء فهذا إكراة صحيمٌ برأ به 
ذم المكدة: 

[۲] إكراءٌ بغير حق. 

كالإكراءِ على قول كلمة الكفر» وقئلٍ الثفي» والسَّرقَة» وشزب 
الْحَمْرِ والنكا ح أو الطّلاق أو البَبع. 

لها تراس الإكراو ارات يوتري لا يبع به المكرَ فهو 
تصرف باطل. 

إلا القَيْل فأختّلفوا فيه» فقيلٌ: لا يُعفى فيه عن المكرّه» لاستواء 
نسي المكرّه ومن يراد قله في الحرمَةِء فلو قيل لشخص: (آقثُل فلانا 
Sg‏ لسو e‏ 
مرجّح» فآنتفئ العُذر ب(الإكراه)» لکتہ لو تل مُكرَها فهل يُقتّص منه 
م ينض من الذي حَلَهُ عل القَيْل؟ مذهَبُ الحنفيّة في هذا أظهَرٌ من 
مدهب غبرهم» وهو: القصاصٌ من الحامل عاك القَْلِ آنا المكَه فل 


1ت 


صارٌ بمنزلة الآلق والقاتل حقيقة من ألا إل القتل. 
وما آَتّصَلّ بحُقوقٍ العباد غير القتل» كإتلافٍ أموالين» فالضَّمانٌ 
فيه على (المكره) الذي حل يره علل الفغل» لا علل (المكْرَه) المدفوع 
إل الفعْل» وهي مظلمة ثابتة في ذمَته. 
ومن الأدلة التي أَبْطِلَثْ بها آثارٌ النَّصدٌّفات لعلَّة الإكراه: قول 
: «لاطلاق ولا عَتاقٌ في إغلاق) ليت خسن رواة أحمد 
وغيرة)» و(الإغلاق) الإكراة. 








© الأدلة نوعان: 
١‏ -نقلية: 
وهي. الكتات. و 0 والإجماع» وشَرْع من قبلنا. 
ل اك عامس )مم KI‏ ب 1 رر م و 
وسميّث (نقليّة) لأثها راجعة إل النقل ليس للعَقّل شىء في إثباتها. 
" - عقليّة: 
وهي. القياس» اة المرْسَلَة والعْف» والاستصحات. 
وسمَيّث (عقليِّة) لان مردّها إل النّظر والرّأي وإن لم تستقلّ بها 
العُقولٌ. 
ر و س 
والأدلة هي البيان لسَريعَة الإسلام. 
© مرجع جميع الأدلة إلى القرآن: 
تقدّمَ أن العَقْلَ لا يستقل بإثبات الأحكام وأنَّمَرْجِمَ ذلك إل 
الوّحيء والوّحوة ما أوحئ اللَّهُ تعالى به إلى نبيّه كل وهو: الكتابُ 
ت ت م اعت و -- 0 م 
ا وإنا علمنا أن السنة وح بدلالة القران» وأمرنا بأتباعها بامر 
القرآن» فعاد أمْرُّها إل القرآنِء وسائ الأدلّة دوتها ما أَتَّمَنّ عليه الاس 
وما أختلّفوا فيه عائدٌ أعتبارُهُ إلل الكتاب والستة فالإجماغٌ لا يُتصوّد 


VS 


كما سيأتي من غير الاستدلالٍ له من الكتاب والسنةء والقياس لا ينم 
إلا بدليل من الكتاب والستةه وسائِرٌ ر الأدلّة ليس فيها ما يمكنٌ 
ص سي ع بن وحيث كان مرجع أمْرٍ - 

ل القرآنِء فقذ صح أن مرجع جميع أدلّة الأحكام إلى القرآنٍ. 


© ترب الآدلة: 


ا 00 
وها في الج وع إليه لاستفادة الأحكام؛ ول كانت ( السنة) مبينة مبينة 
بوه بجي وسيم 
وا سوس ا بيت 

ر الأدلّة في الترة نیب تعوذ إلى وة أتصاها بالوحيين» ف(الإجماع) لا 
يعودذ تقريره ه إلى نظرء وعُمدئة على النَصء فهو أَلصَّنُ من سائر الأدل 
بالوّحيء ثُمّ يأني ترتيبُ الأدلّة التظريّة وعلن رأسها ( القياسٌ) فهو 
أظهَرُها من جهة أتصاله بالوحي 

وقذ روي في ترتيب الأدلةِ حديثٌ مشهورٌ لا يكادُ يخلو منه كتابٌ 
من كب الأصولء وهو حديتٌ مُعاذ بن جَبّل رضي الله عنه: أن 
رسول الله بلا حن بَعَنَهُ إلى اليَمَّن فقال: Ca‏ ال 
قَضاءٌ؟» قال: أَقْضي ب في كتاب الل قالّ: «فإن 4 يکن في كتاب 





للّه؟» قالّ: ف فة رسو الله ال «فإن لم يكن في سُنَةٍ يسول الله 
؟' قال: اجه رأني لا آل قال: تصَرَبَ رسول الله لل صذري 
َم قال: «الحَمْدُ لله الذي وَقَّ رسو رَسولٍ الله يكلا برضي سول 
الله كل (أخرجه أحمدٌ وأبوداود والترمذي وغيدمُة). 

وهذا الحديثٌ لا بُ أئمّة الحديث من السَّلَفِء ووافقهُمْ عل 
قوم في ردو حقو المحدّئينٍ من جاء بعدَهُمْ» فممّن صِعَفَهُ وره 
البُخاريء والترمذي» والدّارقطنيث وأَبنُ زې وان طاهر المقدسيٌ» 
وأبنْ الجوزي» وال ذهب وأبو القضل العراقيب وأبنُ حجر 
العسقلاني» وغيدُهُمْ من أثمّة المحدّثين ونُقَّادِهِمْ وعلُّ الحديث تعودٌ 
إن الاختلاف فيه وَصلاً وإزسالاً وجهالة بعض زرُواتِهِ في موضعين. 
وواحدةٌ من تلك العلل تسقطُ بحديث في القَضائل» فكيفت بحديث 
في الأصول؟! ۰ 

ولكنّ ضَعْفَ هذا الحديث لا يؤثَّرْ في ترتيب الأدلّة المذكورةء فإنَّ 
أصول الشّريعة أقتَضَئْهُ ودلّثْ عليه وهو المنقولُ عن أصحاب البو 
يل وذلكٌ بتقديم الوحي أوَّلاً عل الرَّأي والوحي +كتابٌ وسنة 
والشْنَهُ تابعةٌ للفرآن من حيتٌ كبا م له» ودرجة الاب لا تصلحٌ أن 
تكونّ مُساوية للمتبوع فضلاً عن أن تَسْبِقه كيف والقرآنُ كلامُ رب 
العالمينَ تبارك وتعالل؟ ويزيدُ هذا تأكيداً ما سيأتي في التّمَريقٍ ين 
طريقي نقلٍ القرآنٍ وتَقْلٍ السَنةء ب فيه بلا ريب دلالةٌ نة عن تأكيد 


-١١- 


هذا التّهديمء أمّا مرتبة النظّر والاستنباط فحيثٌ لا يكونٌ الوح ي 
E :‏ اله / ١‏ 
فهي جديرة بالتاخر بعده بهذا الاعتبار. 

وهذا الَرتيبُ من جهة البَذْءِ في الاستدلالٍ ومنزلة الدَلِيلِء أمّا من 
جهة كون الدّليل جه في إفادة الأحكام فالوحوة: كتابٌ وسَنَةٌ درجة 
واحدةٌ كما سيأتي بيانه. 


ااي 


الدليل الأول 
الش ران 

© تعريفه: 

القرآن: آسمٌ للكتابٍ العريٌ المنرلِ عل رسول الله حكر إل 
اليد البسْمَلَةِ فسورة الفاتحة» والْتَكّم بسورة الثاين. 

© خصائصه: 

١‏ كلام الله امل على رسوله محمد يكله. 

فتخرّجٌ الكدّبُ التي أنِْلَثْ عا غير محمد بف كالتوراة والإنجيل 
وزبور داود عليه السّلامُ فليس فرآناً. 

أمّا الحديثٌ الذي روا البُخاريٌ وغيرُهُ عن أبي هُرَيرةَ رضي الله 
عنه عن التب با قالّ: قف علل داد عليه السّلام القرآنء فكانٌ 
مر بدوابه فرج فيقرأ القرآن قبل أن تُسْرَجَ دوايُّ» ف(القرآنُ) مُنا 
ليس آسمٌ الكتابء إن هر مصدرٌ ك(القراءة)» وقذ روئ البُخاريٌ 
هذا الحديت ٤‏ موضع آخَرٌ من «الصحيح» بلفظ: لحف على داود 
القراءة». ۰ 

١‏ - لفظه ومعناهٌ من الله تعال. 


١١١ 


حرجت الأحاديث الْبويَّةَ فلا تُسمّى (قرآنا)» وخَرَّجَ تفسيرُ 
القرآنِ فهو كلام من قالّه. 

7 کله عَريد. 

كا قال تعال: #كتابٌ فصَلَث أيائهُ قرآناً عَرَيًا لقَوْم يَعْلَمونَ4 
[فُصَلت: ۳]» وقال: و هذا سان عَرَيٌ م4 [التّحل: .]1٠١*‏ 

فحَرَجَتٍ ترجمةٌ معانيه إلى غير لُغةِ العَرَبِ» فلا تسى (قرآنا). 

: قطعي الورود إليناء لتوائر تَقلله. 

قال اللَّهُ تعالما: #وَأوحىئ إل هذا القرآن لأنْركم به َمَن ب 
[الأنعام: ۹ دل هذا أنه سيبل أناساً غير الذي سَمِعوةُ أو أخَذوه 
عن رسول الله اة مُباشرةً ولَهُ من الحَجَةٍ عن أولثكَ الاس بنفیں 
مقدار حُجَته عل الّذِينَ خوطبوا به مُشافهة من رسول الله ا وفيه 
دليلٌ عل بلوغه لمن سبَلعُهُ بطريق القَطع لا اظن وواقِعٌ نَل القرآنٍ 
وو سن بردي 
ِفْظُ فلم برل ته القرآنِ جيلاً بعد جيل مد زمَنٍ الح ابة اين 
تلقفوه عن رسو الل لا يحولود القرآنَ عن اشوخ في البلدانٍ 
التباعدة وهم ينقلوك نفس القرآنٍ لا يِختَلفُونَ فيه وأمّا الكتابة فهي 
البُرهانُ الأعظّمُ عل حِفْظٍ هذا الكتاب» واللَّهُ تعال قالّ فيه: ذلك 
الكتابُ [البقرة: ۲] ول يكن ساعَتّها صار كتاباً مجموعا؛ إشارة إلى 


اكع 


TS 


لَه سيكونٌ الطَّرِيقٌ إل وقايته وببقائه کا نره الله َر وجَل» فكي 
بأمر رسول الله اة وآستُنْسحَ بإجاع الصحابةء وبلعّث نُسِحُهُ الآفاق 
ولرل لا تلف في شيء» وبق لا تلف في شي 

إذاً فلا ياج إلى التظرِ في الدَليلٍ من القرآن من جهّة الورودء فهو 
أمرٌ قد فرغ منه. 

حرج بتواثر القرآن: القراءاثٌ غير المتواترة» فلا تُسمّى (قرآنا)» 
إا تكون من قبیل أحاديث الآحاد إذا تبت إسنادّها إلى التب با أو 
من قبيل تفسير الحا فيكونُ له حُكُمٌ م ذهب الصَّحايّ ورأيه. 
وسيأتي تحقيقٌ القولٍ فيه. | 

فالقراءة المرويّةُ عن آبن مسعودٍ وغيره في كمّارةٍ اليَمنِ: (قَصِيامُ 
لائة يام متتابعاتٍ) ل يقل آنه سَمِعَها من رسول اللَّهِ ب ليكو لها 
حُكْمُ الحديث ويُعْطَى منزلة المسير اتوي للآية» إا يقولُ الرّواة: 
(في قراءة عبداللَّهِ كذا)» وهذا يبقى له حُكُمُ التفسير والرّأي لا حكم 
الحديث المرفوع. فَضْلاً عَنْ أن يُسمّىئ قراناً. 

وهذا مذمَتُ الشّافعيّة خلافا للحنفيّة وبغض الحنابلة. 

همحفوظٌ من تطرّقٍ الزيادة والنْقْصٍ إليه ومعصومٌ من طروء 
التغيير والتبديل عليه. 

قال تعالل: #إنَا تَر َرَلْنا الذَّكْرَ وإتا لَهُ لحافظونَ» [الحجر: 4]: 


11 ات 


كيده : ونه لكتابٌ عزيز * لا يأتيه الباطل مِنْ بين يَدَيْهِ وَ 
من خَلَفِه مه نزیل مِنْ حَكِيم یٍ4 [فصَلَت: 45-4١‏ 0 
ول ولا مُبَدُلٌ لكات اللّه4 [الأنعام: ]» وقال: #وإذ 
علييمْ آیاشا بات قال الذي و 

دل فل ما کون لي أن أب ذ بده ِن لقا تيء إن ع إلا ما يو حى 
ا يونس" 0 وعَنْ نافع مول عبدالله بن عُمَرَ قالّ: : طب 
الحجاج فقالّ: إنَّ أب ال بير ييَدلُ کلام الله تعال قال: فقال أبن عَمَرَ 
رضي الله عنهها: «كَدَّب اجاج إن سه اللّه 
تعالى» ولا يَسْتَطيع ذلكَ» (رواه البيهقي في «الأساء والصفات» ص 
ةد 

- أنه معجز. 

وهذا أختتصاصٌ للقرآنٍ لیس يُساويه فيه كَلامٌ فلا قَدرَة لأْحَدِ أن 
ياي بشيء مثله لا سورة ولا قل ولا أكثّرء قال تعال: قل ين 
أَجِتَّمَعَتٍِ الإنش وا لحن علل أن يأنّوا بمئل هذا القرآن لا يأتون بمثْله 
َل كان بِعْضِهُمْ لبَغض ظهيراً» [الإسراء: 2 فلا يقد أَحَدٌ أن 
أن مكل مكل كما قال تعالى: ولا يأتونّكَ بِمَكلٍ إلا جثناكَ بای 
ا ۳ ولا أن ياي بلّفظ كَلَفْظِهِء ىا قال 
تعالن: #اللَّهُ رل أ * خْسَنَ الحديث کتابا مُتَشايهاً ماني تعر ور ينه لود 
الِّينَ سود يكم ته تلن جُلودُهُمْ فلوم إلى ذِكُر الله [الزمر: 


ت 


۳ ولا أن یات بكم كحكمه» كا قال تعالى: ومن أَحْسَنُ مِنَ 
الله کا لقَوْم يوقنونٌ» [المائدة: .]٠١‏ 

أمّا وجوه ذلك الإعجاز فمردها إلى كث علوم القرآنٍء أو 
مُصتفات فرذت لما. ۰ 

هذه الخصائصٌ جعَلَت القرآنَ القاعدة العظمئ لجميع أحكام 
تريعة الإسلام في كَل عَضْرٍ وَبيئ وهو حه لل علل حقو ما قي 
الذنيا ٠‏ 

© أحكامه: 

الأحكامٌ التي دلّ عليها القرآن برجم إل ثلاثة أنواع: 

١‏ أحكامٌ أعتقادية: 

وهي المتعلّقَةٌ بجانب العقيدة» كقضايا الإيانٍ باللَّهِ وملائكتِه 
وكّيه ورُسّلِه واليوم الآخر. 

١‏ أحكامٌ أخلاقيّة شلوكيّة. 

وهي ما تَنَاولّه القرآن في جانِب تهذيب النفیں وتزكيتهاء كأعمالٍ 
القُلوب التي يرتكزٌ عليها تحقينُ هذا الجانب» كمعاني: الَف 
والرّجاء والرَغبة والرّهْبَة والتّوكلٍ والحبٌ والرّضا والبفْضٍ والمَرَح 


وه ١‏ س 
والحزن. وغير ذلك. 


هُذان التوعان من (أحكام القرآن) لا يَنْدَرِجِانِ تحت الأحكام التي 
ُصِدَتْ بعلمّي (الفقه وأصوله)» من جهة آرتباطه) بالباطن: وإن كان 
يشملّهُ) ما يتّصِلُ بصيغة الخطاب في (علم أصول الفقه)» فصيغة 
الأمرِ بالإيهانٍ لا تمرّجٌ عن مدلوها في (علم الأصولٍ) وهو وجوبٌ 
الإييان» والّهِيهُ عن الاق لا يخرْج عن دلالتهِ عل تحريمِه عن ما 
عليه القاعدة في (علم الأصول). 

7 أحكامٌ عملية. 

وهي المتعلّقة بأفعال المكلمِينَ وهي المقصودةٌ ذا العلم. 

وتَرْجمٌ في ايها إلى نوعين: 

[ العبادات: وهي ما يتَصلٌ من الأحكام بالعَلاقَةٍ بِينَ العَبْد 
وبين ربه تعالم» كأحكام الصّلاة و الصّيام و الرّكاة و الحج. 

[ المعاملات: وهو سم يُطْلَقُ على ما سوئ العبادات» لا عل 
معنى وها من معنئ الوبادة فقذ يوجَدٌ فيها معنى العبادة» ولكتّه 
سم آصطلا حر قصِد به الأحكامٌ التي تتعلّقٌُ بتنظيم العَلاقات بِينَ 
الأفرادٍ والجماعاتء كأحكام النكاح و الطّلاق و وع والأيان 
والقصاص والحدود والسَياسة الشّرعيّة. 1 

ويُطْلَقُ علل مُصطلّح (المعامّلات) في التسميّة المعاصرة مصطلّح 
(القانون). ۰ 


دا ت 


© ببانه للاحكام: 

بيان القرآنِ للأحكام هو من جهَة أستيعابها وحَضْرهاء کا قال 
تعال: #وَنَرَلْنا عَلَيْكَ الكتاب تَبياناً لكل شىء [التحل: »]۸٩‏ فقّد 
أحتّوئ القرآنُ جِيعَ الأحكام فلا رح عنه منها شي وهي واردة فيه 
عل صورَتين: 

١‏ - البيان بإقامة القاعدة الشرعية العامة التي تندرجٌ تحتها كثيد من 
جُزئيًات الأحكام» وهذا في الحقيقة جانبٌ عَظيم من جوانب إعجاز 
القرآنء أو بتقرير المبدإ العام ليأتي من بِعْدُ دَوْرُ السّنَه في تفصيل ذلك 
المبد 

ومن أمثلة القواعد: 

[1]الأمْرٌ بالعَدلٍ والإخسانء كا قال تعالى: إن الله يأمُرُ 
بالعَذْل والإخسان» [التحل: .]۹١‏ 


[1] العُقوبة بقَذر الإساءة كا قال تعالل: #وإِنْ عاقَبّْمْ فعاقبوا 
بمثُل ما عوبشم به [التحل: 177]. 

["؟] الوَفاءٌ بالالتزامات» كما قال تعالل: «#يا أا الّذِينَ آمَنوا أؤفوا 
بالعقود# [المائدة: ١‏ ]. 

[:] المشقَة تَجْلثُ التََسبِسَ كما قال تعالمن: لا يكلف الله فا إلا 


1١١10 


وَسْعَها# [البقرة: 7/85]. 

ومن أمثلة المبادىء: 

3 فَرْض العلا والاعتناء بشأنها في آياتِ كثيرة في الكتاب؛ 
وثركت صِفةٌ أدائها للبيانٍ لبوي بفِعْلٍ رَسولٍ الله يك. 

[۲] وجوب القصاص في قوله تعالم: #كتب عليكُمٌ القصاصٌ في 
القَنْن» [البقرة: ۱۷۸]» من غير تفصيل شروط ذلك يمآ عرف 

[۳] إباحة لبم وُرمة الرّباء ىا قال تعالم: «وأحلٌ الله الع 
وَحَرمْ الّبا) [البقرة: 6 ولذلكَ وط وأحكام تفصيليّة 
جاءت بها السّئة. 

فهذه الأحكامٌ وشِبَهُها كثيرٌ في القرآنٍ لم تأت مُمَصَّلةَ بجُزئياتها فيه 
ليبق القرآنٌ القاعدة الكل والبُرهانٌ العام في دلالاته ومعانيه» فهو 
5 بي ا ا 
حيث ا ستيعابَهُ لتلك الأحكام. 

-١‏ يلار تيمت الأحكا وهنا ترذن اقرز 

افلا اة مقا المواروقه والشقواه ادو و 
اللّعَانِ بين الروجَيّنء والمحرّماثُ من التساء. 


A= 


© مسألة تأخبر الببان: 


راد يها أنَّ الله تعال حينَ شّرٌ رَعَ الشرائعَ كأمرهِ بالصّلاة ة والرّكاة 
والضّيامٍ واج وغيرها أمرا جملا كقوله: أقيمُوا الصَّلاةً وأثوا 
الرّكاء» [البقرة: ».]١١١‏ فهل يصو وَرُ أن يأمُرَ بذلكَ من غير بيان 
راه با أَمَرّ: صِمَئِهِ وأخكامه؟ ههنا مسألّنانٍ أصوليَّانٍ تتصلانِ 
بالكتاب والسَنَة جميعاً: 

١‏ ينع في الین أن يُوَخرَ الشَارِعٌ البيانَ عن وَفْتِ الحاجَة» لأنه 
تكليفٌ بِمَجْهِولٍ» وذلكٌ غير مَقدور عليه فلو يرل غيرٌ قوله 
اة قِيمُوا الصَّلاة4 كا أمْكَنَّ المكلّفِينَ أن يَْرفوا كيف الصّلاة. 

ويتفرّع عن هذه المسألة: أنَّ الدَلِيلَ إذاجاء بيان ځکم في قضيّة 
وب و ريات ا ا السكري جار 
كان من حُمَلَةِ المطلوب. ذلك دال عل عَدَم إرادَة الشارع له لأنَّهُ لو 
أراد 5ل صَحٌ شكوئة عنة في موضع يتاج فيه الكل إل معرِقَةٍ 
الحكم. 

مثاله: قِصَّهٌ الرّجُلٍ المسيء صلا فن آي هُريْرَة رضي الله عن 
ال يكل هرد النبي وله عليه السلا فقالّ: «أَرْجِعْ فصل فإِنّكَ 1 
صل قصل نَم جاء قَسَلَّمَ عل الت 4 ى فقال: «أَرْجِعْ قصل 


ا 


مر 


فاك صل لاا فال وَالَّد Eg‏ 
فَعَلَمْنِي قال : إذاقمْت إلى الصلاة فك ثم أقرّأ ما تَيَسَّرَ مَعَك من 


سے 


\ 
ص‎ 
٠ 
١ 
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الصّرآنء ثم أزكغ حَبَّى تَطْمَئِنَّ راع أرق على نتر عر 7 

أسْجُذ حت طمن سادا ثم أذقغ حى تين جالسا ثم جذ 

ج حبّىا تَطْمَئْنّ ساجدأء ثم أَفْعَلُ ذلك في صلاتك كُلّها» مف عليه). 
فهذامقام تعليم للصَمَة التي صح بها الملا فالواجبُ أن 

يَسْتَغْرِقٌ کل ما بتي عليه صڪُتُهاء وما رُح عن هذا البيانِ فلَيْسَ با 

صح به» و هذا فجديرٌ بأن تَجْمَعَ رواياث هذه القَصَة الصَحيحَة لمعرقة 


ر 


0 


أن جميعَ ما ل يُذْكَرْ فيها يما يفْعَلَهُ المصَلٍ ليس من شَرط صِحَةِ الصلاة. 
١‏ ضور ةر رَ الشارعٌ البَيانَ إل وَفْتِ الحاجة. 
وهذا يدل عل صِحَِه واقُِ اتشريع؛ وهو وارد عل صو منها ْ 
131 تُزولٌ الوّحي عل سول الله لاني مُناباتٍ عد في وَفْتِ 
لحاجة إل البَيانِ لا قبله. 
كما في حديث عَبْدِاللّهِ بن مَسْعودٍ رضي الله عنه قال: بَيْنا نامع 
نبي كي في حَرْثٍ وهو مُتكىة على عَسيبٍء مر الهو فقا 
بِعضهُمْ لبَْض: سَلُوهُ عن الروح؟ فقالَ: مارابَكُمْ إليه؟ وقال 
تكله :لالت لك يتن هاا اا 
الرُوح؟ فَأمْسَكَ النبي کا فلم يرد عليه م شَيْئا فعَِمْتُ أنه بوحى 


A 


اليه فقّمْتُ مُقاِيء فلا َرَلَ لوخي قال: يالوك عنٍ الرُوح قُلٍ 
ال من أَمْرٍ َي وما أُوتِيتُمْ من العِلْم إلا قَِيلاً4 [الإسراء: 88] 
(متفقٌ عليه). ۰ 

رفي حَديث يَعْلْ بن أمَيَة أنه قال لَعُمَرَ رضي اللَّهُ عنة: أرني التي 
HE‏ و د 
أضحابه» جاءَهُ رجُلٌ فَقالَ: يا سول الله كيف ترئ في رَجُل أَحْرَمَ 
رة وهو صمح يب ؟ فسَكتَ النبي وك ساعَة» فجاءة ال خي و 
فأشارَ عُمَرُ رضي اللُّ عنة إل َغللء فجاء غلل وعَل رسول الله لا 
وب قذ أَظِلٌ بو فذحل وَأ سه فإذا رَسولُ الله علا م حمر الوّجْه وهو 

ا شدي عن فقال: هين الذي سَأَلَ عن العُمْرَقَه فأ برَجُل: 
نشا: :فيل الأب الذي بك لت كرات وائ َل ب 
وآصَتَع في عَمْرَتِكَ کا تَصْنَعٌ في حَجَتَكَ) (متَفق ی عليه). 

1 تأخِير البَيانٍ لبَمْضٍ الأواير المجمَلَة عدم جيءِ وَفْتٍ لشفي 


كما هو الشَأنَ في الأمر باج مَكَلاّ» فإنة سو ور المناسك» 

وإذ کات نض ااك علا اا 2 حَجَّة 

المي ل اا إا لها الاش يشل سول 
الله ل حينَ حي بالتاس حَجَة ة الإشلام التي هي الوداع. 


ت 


[۳] تأخيرٌ الان إلى وَفْتِ آسيغدا المكلّ. 

فون هذا: درج ني الدريع» وعلبو عامّة قرائ اين فن 
عاِكة رضي الله عنها وهي تذكرٌ نزول القَرآنِ قالّث: إا َرَلَ أو ما 
رل منة سورةٌ من الممَصّلِ فيها ذِكْرٌ الجن والتارء حت إذا ثاب الناس 
إل الإشلام تر الْحَلالُ وا حرام وَلَو رل أَوَلَ شيء: ER‏ 
اا لانَدَعُ الخمُرَ اا رلة ولا ترنواه ال لا نَدَعٌ الزنا 
1 أ (أخرجه البخاريٌ). 

ومنة: : التدرّج في التبليغء کا في قِضَّةٍ مُعاذ بن جل رضي اللّهُ عنه 

حينّ بَعَمَهُ التب يكل إلى اليَمَن» قال له: نك تَفْدَمٌ عل قَوْم أَهلٍ 
وتاب فَليَكُنْ أو ما تَدْعوهُمْ إليه عبادَةٌ الله عر وَجَل» فإذا عَرَفوا 
الله رُم أن الله قَرَصَ عليهِمْ كمس صَلّواتِ في يومِهم لمهم 
إذا لوا ذأخرزُم أن اله قذ َر عليوم ركلا قود من أي ئد 

رذ عل فُقَرائهِبْء فإذا أَطاعُوا بها فَخذْ مِنّْهُمْ نوق كرام مَأَمُوالهة» 
(متَفْقٌ عليه من حديث آبن عبّا). 


© دلالة آباته على الأحكام: 


ورود القرآنِ قطعر# كا تقدَّم وهو حُجةٌ مُلزِمَةٌ لا تقب الردد ولا 
يرد عليها الاحتمالُ من جهة كونه من أله إلى مُنتهاهُ بجميع ألفاظه 


E 


ومعانيه كلام الله لا يْسَكُ في ذلكَ. 

ولكنّ دلالة آياته عل إفادة ا لحكم الشرعي تنقَسِمُ إن قسمين: 

الأوّل: دلالة قطعبّة. 

وذلك عند مجيء اللَّفْظِ لا َمل إلا معبّى واحداًء كقوله تعال: 
#وَلَكَمْ ضف ما ترك أزواجُكَمْ إن يكن هن َ4 [التساء: ؟١]‏ 
فلفظ (التَصف) لا يحمل إلا معتى واحداًء وقوله تعال: #الرَّانِيةٌ 
والزاني فأجلدوا 5 واحد منه| مه جلدة) [الثور: EE‏ (مئة) 
لا يحتملٌ إلا هذا العَدَد. 

وهذا التمَط قليلٌ في القرآنِء فهو يتّصِلُ بألفاظ الأعداد والمقادير 
التي لا َمل زيادة أو تْصاً. 

والثاني: دلالة ظئيّة. 

وذلك عند تحيء اللَّفْظٍ يحتَملٌ إرادة المعنى تامًّا أو بَعْضِهء أو معنّى 
واحِدٍ من مَعانٍ متعدّدةء فيكون قابلاً للقييد أو التَخصِيصٍ أو 
التّأويل. 

من أمثلته: 

]1١[‏ قولهُ تعال: #وَالسَارِقٌ والسّارقة فَأَقطَّعُوا أَيْدِي]| » [المائدة: 
۸ فلفظٌ (اليَد) يحتَملُ أن تكو إلى الرّسْغْء كا نَمِل أن تكونَ إل 
مرفي وإلل الإبط. والتّعيينُ يحتاح إل نص مُفسَرٍ غير هذه الآية. 


hh 


[1] قول تعال في كمارة اليّمين: أو تَحْرِيرُ َقَبَةِ4 [المائدة: 8.4] 
يجو عليه ابيد ب(مؤمنة) لو ورد فيه ما يصلُحُ أن يكو يدا هلظ 
الآية لا يمع ذلكَ. 

ا قولة تعال :لخد مَث عَلَيكُمُ المبْنَة رالد [المائدة: ۳] 
تول إرادة كَل ية ول دم وهو الأضل» فإ القاعدة كا سيأ 
إبقاء اللَفْظ علل عُمومه ما ليرد دليل اللخصيص» لكر الاستثناءَ من 
ذات هذا العموم وارد د مقبول في روج بعْضٍ أفراد الميتة وبعض 
أفراد الدَّم من التّحريمء ولَفْظُ الآية لا يمع ذلك. 

وتسمية هذه الدّلالة (ظئيّة) لأجْل ورود الاحتمالٍ وعَدم أمتناع 
فط الآية عن قبوليء وهي تسميةٌ أصطلاحية. 0 

وأكُئَدٌ نصوص القرآن تندرح تحت هذا القِسْم في إفادة الأحكام 
وهذا تناس مح أمر الله تعال بِالبَمَقّهِ في آياته رايا 
ودلالاتهاء ولؤ جاءث قطعيّة الألفاظ أمتتَحَ ذلك فيها. 


2 


الدليل الثاني 
اك 

© تعريفها: 

لْعَة: غبار غرن ال فة والشيرة» ال (سَنَّ مهم سنه فلان) أيْ: 
سَلَكَ طريقتَهُ وسار سيرَتَه وقد تكون ممدوحة أو مذمومة. 

وني (الستة) معنى وقوع السّيء على نحو مُطَّرِد ثابت» فاته لا يتا 
مثلاً: (سَنَّهُ فلان أله يقوم اللَلَ) إذا كان يفْعلُ ويترك فلو كان كذلكَ 
لقيل: (سََئْهُ أنه يُصلى ويدَعٌ). 

ومن هذا قله تعالع: «سُئَه الله في الّذِينَ حَلَوْا مِنْ قبل وَلَنْ مد 
لس الله ديل [الأحزاب: 17]. ومنة يُقَالٌ: (السّنُ الكونيّة) 
وهي أمورٌ الل الجارية على تسق ثاب مُطَرِدٍ لا يتفاوّتُ ولا يتَلِفْ. 

وأصطلاحاً: ما صَدَرَ عن رَسول الله كلل غير القرآنِ من قول أو 
فكل أوتترير. 

و(السّنَة) في أصطلاح الأصبو غ0 المتقدّم ذكرّها في 
قسم (المندو EE‏ الحكم التكليفي ROE‏ ب 
ش) اصطلا للنتياك 27 


ماب 
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أقسام السنن 
(١)سنة‏ قولبة 
© ويندرج نحتها نوعانٍ: 


١‏ -القولٌ الصَّرِيحُ كقوله يكِ: «إَِّا الأعمال بال ات» (متفى 
عليه). 


۲ مافيه معني القول» كقول الصّحابيّ: (أمَرَ رسول الله يا 
بكذا) و(كبى! رسو ل الله يلل عن كذا) فهذه صيغة فيها معنئ القول» 
لأنَّ الأمْرَ والنّهى إلا يمَعانِ عادةً بالقول. 

ومن هذا قول الصّحايٌ: (أَمِرْنا بكذا) و(مُبينا عن كذا) على 
الأصيٌ» وهو مذَبُ السَّافعيّة وغيرِهمْ عل أن الآمِرَ والناهي رَسول 
الله يلل خلافاً للحنفيّة. 

امنا قول لحان( ال سول عل شن الى كلاق 
وقذيكونٌ أَسْتُفِيدَ من سُنَةَ قوليّة أو فِعْليِّة» وهذا أيْضاً عل مذهَبٍ 
الجمْهور من الشّافعيّة وغيرهيم خلافاً للحنفيّة. 

والأضلٌ أنَّ الصادرٌ عن رسول الله يل من الأقوال تشريعٌ لأمَته 

2 ع 0 506 و ر عه و ەوود 
كما صح عن عَبْدِاللُهِ بن عَمْرِو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل 

ع ومو ون 6 3 E E‏ 
شىء أسمحُة من رسول الله يك ريد حِفْظَُ هبي ريس وقالوا: 
نكت کل شىء تسمغة ورس ول الله يا بَشَرٌ يتكلم في العَضَبٍ 


ا 


والرّضاء فَأمْسَكْتُ عن الكتاب» فذكَرَث ذلك لرَسولٍ الله يِل 
فأؤماً بصم إلى فييء فقال: «آكْتْبْ فوالّدي نسي بيَدِهِ ما رج منة 
إل غ2 (أخرجة أبو داود وغيرة). 

وقَذ يقولٌ التي بي القول لا يُرِيدُ به التشريَء لكنْ لا طريقٌ إل 
آدعاءِ ذلك إلا بآنْ يقومٌ دليلٌ صَريمٌ يُمِيدُ أنَّ ذلك القول 1 يُقْصَدْ به 
التَشْرِيعٌ» ويقعٌ مشالاً هذا القِصَّة المشهورةٌ بقصّة تأبير التخْل» فقَّدْ 
رواها عن التب يكل جماعة» وألفاظً أحاديثهم نمسر بعْضهاء وأكئزها 
وُضوحاً رواية من كان مح رسولٍ الله يلي في تلك الِصَّةٍ طلحَةً بن 
عبیداللّه رضي الله عنه» فاه قال: مَرَرْثُ مع رسول الله يك بقوم عل 
رءوس النخل» فقال: «ما يصع هؤلاء؟» فقانُوا: باسح وتف بعلو 
الذَّكَرَ في الأنثى فيَلْفَحُ فقالّ رَسُولُ الله ل «ما أظنٌ يعني ذْلكَ 
شيئ“ قال: فأخيروا ذلك فتركوى فأَخْبرَ رسولٌ الله يك ذلك فقال: 
«إِنْ كان ينفعُهُمْ ذلك فلْيَصْبَعوه فاي إن ظَدَنْتُ ظَنا فلا تُؤاخذوني 
بالظّنٌ ولكن إذا حَدَنتَكَمْ عن اللَّهِ شيئاً فحُّذوا به فإنُ لنْ أَكْذْبَ 
عل الله عَرْ وجَلّ» (أخرجه مسلدٌ وغيدة). 

فهذه الرَوايةٌ من أحْسَن ما يزيل الشَبْهَة بهذه القِضَّةء وفيها أنَّ ما 
وفع منه يك كان صريحا في كونه رأي نفيي» فان إخبا رَهُ عن أحكا 
الان لا كرد بص ال 


\ 


(۲)سنة فعلية 

© المقحود بها: 

الأفعال الي الي أرب جا الشريع ENN‏ 
بها الَشریعُ بقرینة تدلّ عال ذلك وهذا على العکیں من الأضل في 
الأقوال لوي والب أن لّيبق كغيره من البَّرِ له من ارك 
والنَصدّفٍ ما هه والأضلٌ في الإنسان أنه (حيء متحرّك). وتلكَ 
حَرَكَة غالبة في العادة لحر ك يقم صد بها التوجية والتعليم؛ والمَشرٌ 
يفعلوتها بالضَّرورةٍ من غير توق على وحي يُرشِدُهُمْ إليها ويُعلّمُهُْ 
إياهاء فكانٌ الأصْلّ أن تكونَ كبا راي القبیل حتى 

وج ما يدل عل إرادة اللّشريع. ۰ 

وقَهْمٌ ذلك يحتاج إلى تصوٌر أنواع الأفعال التبويّء فإليكها: 

١‏ ما وَقَعَ من الأفعال آمْتئالاً من لا م أَمِرَ به كسائر أمّيه مثل: 
إقامته الصَّلاة وصَوْمِهِ رمضالً وحجّه الك ونحرهاء فهذه أفعال 
تساوئ فيها مع غيره من ملين ا قينا قال ف 
: فص به الامتثال. 


اام وس ا 
حاحة وسو الاك عا شري يعاد اوا ار يكرهة 
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بع كحُبّهِ للخل البارِدِء وكراهيه لأكْلٍ الضَّبٌ مع أنه أكل عل 
مائدته. 

فَحُكُمُ هذه الأفعال أا لا تعد من التّشريع» لؤقوعها في العادة 
من غير قَصْدٍ أو بمُقتّضئ الحاجَة والضّرورة. 

وَشَّبِيهٌ ببذه الأفعال: نوعٌ مَسكَيه أو مَشْرَيه ومأكله» ومَلْبسهِ» من 
لَوْنِ أو صِفَة خياطة أو نحو ذلك يما هوَ جار عل أصْلٍ الإباحَةٍ 
فهذا ليس يا يندرج تحت التشريع وإنا حُكمٌ عرد فِغْلِهِ وترو 
e‏ ۰ 

*-ما وَقَعَ من الأفعالٍ مقصوداً به التّعبّدُ لته قامَ دلي عل 
أختٍصاصه به يل دود امَو كوصاله الوم وزيادته علن أزْبَع في 
الجمع بين النساء. ۰ 

0-0 

-ما وَقَعَ من الأفعال بياناً لُجْمَلٍ في الكتاب» كصفة اللات 

5 

فَحُكُمُ هذا النوع من الأفعال أنها شَرائُِ للات فإنا مندرجةٌ 
تحت عموم قوله تعالى: #وأَئرَلنا إليك الذكر لنب لئاس مال 
إليهم [التحل: 14 فهر بين امور به بفِغله ليقع الامتشال علن 
تلك الصفة من أمَّتَهء ىا قال مهه في صفة الصلاة :: «صلوا کا 


ا 


رأيثّمون صل وقال وقد حب بأفعاله: «لتأحَذُوا مَنَاسِكَكُمْ)»: فأمَرَ 
ااا اا 


مادقء 


-ماوَقَمَ من الأفعال أبتداء» وليس هو بواجد بما تقدَّمَ فهذا 
فسمان. 

[1] ما ظَهَرَ فيه قد القربةء كصلاة التطوّعَ وصَدَقَةٍ 2 التطوع. 
ونحو ذلك فلوؤضوح معنى اقرب فيه فهر تشريعٌ عام قال اللّهُعَز 
و للذ كان لَكُمْ في رَسولٍ الله أو ل كان باهو الله 
واليْمَ الآخِرَ وَذَكْرَ الله كَثراً4 [الأحزاب: [Y۱‏ 

[1] مالم يظْهَز فيه وَجْهُ القربة» فغايتّهُ أن يكوك متردٌّداً بِينَ عبادة 
وعادة» فمَفادهٌ علل أقلّ تقدير إباحة ذلك الفغل للامّة حي أن التي 
اة فَعلَه و(الإباحة) د تشريع . ۰ 

له : في «الصحيحين» أنَّ رَسولٌ اللَّهِ يل نرَلّ المحصّبَ (وهو 
7 سوفن كريد وإلى من أقرّب. و 
فأختلف الصحابة في هذا التزول: هل هو تشْرِيعٌ أو لیس ذلك 
فكانً عبْدَاللُهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما يراه سند وكانّ عبدَاللّهِ بن 
عباس رضي الله عنها يق ولً: «ليس التّحصيبُ (أي: نزول 
المحصّب) بشيء إا هو منزل نرَلَهُ رسو ل الله ية وكائّث عائشة 
رضي الل عنها براوق أبن بين فتظولٌ: نزول الاح ليس بشي 


e 


إا رل رسولٌ الله لا لأنّه كان أسْمَحَ لخُروجه إذا خَرَجَ» (أخرج 
جيع ذلك البُخاري ومسلمٌ). 
قاعدة التروك النبوية 
الروك التبوية تقال الأفعال» وهي أنواعٌ: 
١‏ ترك المحرّم» وهذا ظاهرٌ. 
۲- ترك المكروه تشریعاًء كا في تركه يكل مُصافَحَة النّساءِ في اليْعَة 
وتَقَدّم اللّمثيل به في قسم (المكروه) من أقسام (ا كم التكليفي). 
تَرْكَ المكروه طَبْعاء کا في كراهته َة أكُلَ الضَّبٌّ. 
فعَنْ خالِد بن الوَليد رضي اللّهُ عنة :أنه َل مع سول الله كله 
بيْتَ ميمونّة فاي بت دوذ فأغوئ إليهرسول الله اة َي 
فقال بض النْسْوَة: أخيروا رَسول الله يِل بم يُرِيدُ أن يأكل» فقالوا: 
هو صب يا رَسول الله فرَهَعَ يَدَهُ فقلْتُ: أحَرامٌ هو يا سول اللَّه؟ 
فقال: «لاء ولكن يكن تا قَوْمي»› فأجدني أعافة»» قال خالد: 
َآجْتَرَرْتُهُ فأكَلتُهُ ورَسولٌ الله كل ينظ متمق عليه). 
ا يعا لأمته وَكلِ. 
- أن يتر کا الشّيْء ق امبر كما في تركو أكل الثوم والببصل 
ال 


ات 


فعَنْ جايرٍ بن عِبْدِاللَّهِ رضي الله عنهما: أن الب بل قال: ١مَن‏ 
كل ثوماً أو بَصَلاً ليعرلا“ أو قال: «فليغترل متنا ولذ ي 
ييه" وأنَّ الت يكل أ ي بقذر فيه حَضِراتٌ من بُقولء فوَجَدَ لها ريحاء 
فسأل فاخ بها فيها من البقول» فقال: «قرٌبوها» إلى بِعْضٍ أصحابه 

م س عه م 7 وم سي 2 
كان مَعَهُ فلم) راه كرة أكلّها قالّ: «كلء فإني أناجي مَن لا تناجي» 
(متّفقٌ عليه). 

بون ا وا 

أن و و الذي ٤‏ اة أن يُفْرَضٌ علا أُمته. 

کا قالّث عائصَّة نة رضي اللَّهُ عنها: إن کان رَسولٌ الله اة لَيَدَ یدع 
العمل ووبب أن َمل به حف أن ْمَل بو التاش يفص علبوم 
(متّفقّ عليه). 

وعنها نضا أن سول الله لف صل ذات لي في المسجد. ف 
DW‏ بوي ا 
لا ارا هق فلم رج إليهم سول اللو يك فلا ضح ب 
و a‏ 

هأ °٠‏ 000 8 و و اا 5 1 2 

فهذا المرك زال المحذورٌ منه بموته َي وأنقطاع الوّحيء لكن من 
أهْل العلم مَن َة علل شىء يُسْتَفَادُ من مل هذا الحديث في حى 


ات 


العلماء والدّعاة إذا كانُوا من يوذ عنْهُمْ: أن لا يُواظبُوا مام املا على 
وه الر 


فغل المندوب حَشْيَة أن يحْسَبَهُ النّاسٌ واجباً أو سنه لا رك . 

١‏ - أن يرد لا ما لا حرَجَ فيه بن أباحَة لغيره من أَمي لإفباله عل 
ما هُوَ تم في حَقَهِ وأكمل . 

مثاله : حديث عائِسَّةً رضي الله عنها: أن أب بکر رضي اللَّهُ عنه 
دَخَلَ عليها وعندها جاريّانٍ تُدقفانٍ وتضربانء والتبي كله م 
بتؤيه الحديث (أخرجه البخاري وغيرٌة). 

وهذا التُوعٌ من اترك سَنَهٌ حَسَنَةٌ ولا قبح مخالفئة. 

داري وو احم ع اسار ساي بد 

تعالل: لوَجَراءُ سَيّئَة سه مدلّهاء فمّن عَفا وأَضْلَّحَ فأجْرُهُ عل اللّه 
إل لاحت الَلِنَ »كن صر بهد طلم فأولئكَ ماعليهئ من 
سَبيل # إِنَّا السّبِيلُ عل الذِينَ يَظْلِمونَ الاس وَيَنْفُونَ في الأزض 
عر لح أوليِكَ مم عَذابٌ ليم * ون صَبَر وَغَفَرَ ِن ذلك کين عَم 
الأمور» [الشُورى: »]٤٣ - ٠‏ ومن هذا حديثٌ اي بن كَعْبٍِ رضي 
اللّهُ عنه قالّ: ل كان يوم أَحْدِ فل من الأنصار أربَعَةٌ وستّونَ رَجُلا 
ومِنَ المهاجرينَ سه فال آضحابُ رَسولٍ الل :لن كان آنا يوم 
ل هذا من الشْركينَ لين عليوم؛ فلج کان یوم م القع قال رجُل لا 


يُعْدَفَ: :لاقرَيْشُ بعد الِيَوْم فنادئ مُنادِي سول الله كلا «أَمُنِ 


SAH 


الأشرد والأبيص إلا فلاناً وفلاناه ناسا سَهُمْء فأنْرَلَ الله ار 
وتعال: «وَإِنْ عاقبْتُمْ فعاقبوا بمثل ما عُوقِبْتُمْ به» وََئْن صَيَرْ م هو 
حَيْدٌ لص ارين [التّحل: »]١177‏ فقا رَسولٌ الله لاة: لضم وَل 
نُعاقِبُ» (أخرجه عبداللّه بن أحمدَ في «زوائد المسند» 0/ ٠١١‏ بإشناد 
جَيّدِء وبنحوه عند التّرمذيٌ والتّسائية في التفسير). 

وهذا النُوعٌ من التزك لا فى شّرعيّة الاقتداء فيه. 

أن ترك ا الٿيءَ المطلوب دفعاً للمَفَسَدَة الأكتر. 

N‏ و 
لما: «يا عائسَة ولا أن قَوْمَكَ حَديث هد بجاهليّة لامزت نات 
فَهُدِم ذذلت فيه ما رج منة الَف بالأزضء وجعلث له باي 
باب شَرْقيًا وباب عَرْبياء فبَلَعْتُ به أساس إبراهيم» (متَّمقٌ عليه). 

فهذا ترك مس يله حَشْيَةَ أن به يع لفل مَفْسَدَةٌ ربو غلل هذه 
المضلحة» وقذ فَعَلَ ذْلكَ عبداللّه بن الزبير في خلافتِه ظَنا منة أل 
المحذورَ قد زالٌ» فل فل عاد نو ام کا كانه كما جاء ذلك في 
بض روايات مشلم. 

وهذا من الروك مدي عَظيم للعلاءِ والآمرينَ بالمعروف 
والتاهينَ عن المنكر > أن يقدروافي أفعالمٌ وتروكهم المصالح 
وَالمَاسِدَ فن غَلَبَ ظَنْ جانب الْقْسَدَة بالفغل فالستة الدّدكُء وَإنْ 
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غاا بالك فالس ا 
(۳)سنة تقويوية 

© المقصود بها: 

سكوث التي اة ورك الإلكار علل قول أو فِعْلٍ وَقَّعَ بحضْرَتِه؛ 
أؤ في عَيّْه وَبَلَعَهء أو تأكي دة الرّضا بإظهار الاستبشار به أو 

ومن أمثلّة ذلكَ: 

١‏ حَديثُ عائشة رضي الله عنها: أََّها ذكِرَ عندها ما يقْطَمُ 
اللاي فقالُوا: يَقْطَعْها الكَلْبُ وَالحارٌ وَالمرأَة» قالّث: لَقَدْ جَعَلَئُمونا 
كلاباً!» لذ رأيث الَو اة يُصَلِ وإني لَبَبْنهُ وبِينَ القِبْلَةٍ وأنا 
تعطق عل ال ري فتكونٌ ل الحاجَة فأَكُرَهُ أن أسْتَفْبلكُ فأنْسَلٌ 
أنسلالاً (متّفقٌ عليه). 

اح أن ا رضي لاان ااه 
أصحاب رسول الله اة وا علل حي من أحياء العَرّبٍء فلم 
يَفْرُوهُمْء فبيتا هُمْ كذلك إِذْ لُدِعٌ سيد أولئك» فقالوا: هَل معَكَمْ من 
دواء أو راق؟ فقالوا: إِنَكُمْ لم تفْرُوناء ولا تَفْعَلُ حتی تَجْعَلوا لَنا جُغْلاً 
فجَعَلُوا هُمْ قَطيعاً من الشَّاءِ فجَعَلٌ يقر/بأمٌ القرآنٍ ومع بُرَافَهُ 
يَتْفلُء برأ فأتا بالشَّاءِ فقالوا: لا ناد حبّى نسأل التي بف 
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فسألوه فَضَحَكَء وقال: «وما أذراك أا رقيةء نحذوها وَأَضْربُوا لي 
بسهم» (متفقٌ عليه). 
وما يندرح تحت السنة التفريرية 


]١[‏ أنْيمَعَ الفعْل في زمانه کی ويكونً مشهوراً لا يخفى مله في 
العادّة أن يلع الى كلله. 

مثل: قِصَّةٍ مُعاذ بن جَبل رضي اللَّهُ عنه أنّه كان يُصِلٍ مح التي 
ل دم جع فيؤمٌ قوم (متّمقٌ عليه من حديث جابر بن عبدِاللّو)؛ 
فهذا دليلٌ علل جواز أن يوم المتنفّل المفترضينَ» وأنّه لا يضرٌ أختلافٌ 
ية الإمام والمأموم. 

[1] أن يَقَمَ الفِغلُ في رّمانه يك ولس مله مَظِنَه 0 
0 
بجت وذهَب بعْض العُلاءِ إلى أنه حُجَةَ ما 1 يُعَارَض بص أفْوَئ) 
لأ الله تعالى مُطْلِمٌ وجيريلٌ ينزل على التبي باو بالشّرائع. 

والقولُ بحيو اصح وذ مَضئ الال من أضحاب التي 16 
في حياته على إذراك هذه الحقيقة, ا يقَرّوا عل 
باطل ما دام القرآن يرل وإن كان ذلك نا لا يطّلمٌ عليه التب لا في 
لعا5ق کا صح عَنْ بالل بن عُمرَ رضي الله عنما قال: كُن تي 
كثيرا من الكلام والانيساط إلى نسائنا عل عَهدٍ رَسولٍ الله بلا حاف 


ا 


أن زل فنا القرانء فل مات رن الله يكل تكلّمْناء (أخرجه 
البخارئ وأبنُ ماجة وأحمدٌ واللّفظ له). 
[ أن کون التَّئْءُ يا جَرَى به عرف الاس رَمَنَ التُشريع» و1 
يأتِ منَ الشارع فيه أمْرٌ ولا هي فهو تقريرٌ من الشّارع لعَدَم الحكم. 
مثالة: أنَّ التاس کانوا يتّخذونَ ايل ول يأت اَم كانوا يخْرجونَ 
عنها الزكاة» ولؤ كانُوا يفْعَلونَ حفط ذلك» فحيثٌ ل يأت فيه شيءٌ 
دل عل أنَّ ال أن لا شي فيه. 


الوجوه التي تقع عليها التحرقات النبوية 

© اليكل كان الْبلمَ ممه عن الله تعالى شَرائِمَ الدّينِء فكانً 
مَضْدَرَ الأحكام وإليه سُلْطَهُ الَنْوَى بِحُكْم أنه رسولٌ اللّه» لكنّه م 
تقل ببذه الؤظيفة فحشب» بل كائّث له سُلْطة اكم والسّياسَةٍ 
والإمامّة» كما كائّث له سُلْطّة القَضاءِ والقضل بين اللصرمات ومېذه 
الاعتبارات جاءث تصٌ فاته من الأقوال والأفعال والتّقريرات على 
وجوه أرببعة جَديرٌ بالققيه مُلاحَظتّهاء هي : 

١‏ - صرف مقطوعٌ بكونه صر منة بك بمُقْئَضئ الحكم 
والسياسة. ۰ 

مثل: إفطاع الأراضي» وإقامّة ا لخدو وقيادة الجيوش» وقِسْمَةٍ 


۳۷ 


الغنائم» وتؤزيع أموالٍ بَيْتِ امال في المصالح. 

فهذا النّوعٌ 1 يكن يَقَعُ من أحَدٍ إلا إِذْنه لا فهو حى للحاكم لا 
ودن فيه للأفرادٍ بلا جلاف يُذْكَرُ بي أل العلّم. | 

١‏ - تصرّفٌ مقطوعٌ بكونه صَدَرٌَ منة به على وَج القضاء. 

مثل: إأرام الذيونِ» وسليم الحقوقء وقَسْخ الأنْكحَة. 

فهذا التّوعٌ 1 يكن يَقَعٌ من التي يك إلا بكم القَضاءء وما كان 
اا 
له ولاية قَضاءِ بلا جلاف يُذْكَرُ عن أَهْل العلّم. 

-٠‏ تصرف مقطوعٌ بكونه صَدَرٌ منه َة عل وَجْهِ الإفتاء وبِيانٍ 
الشرائع لعُموم الأمّة. 

مثل: بَيانِ أحكام العبادات» كالصّلاةٍ والصّيام ومناسك الحج. 

فهذا عام في حَنٌَّ كل فَرْدِ لا يتوق اماه علل إِذْنِ حاكم وَلا 
قضاءِ قاض» وهو الأصْلٌ الغالِتُ فيها صَدَرَ عن اليكل من الشنن. 

٤‏ - تصرف صَدَرَ منه كل ليس بصريح في إرادة واج من الؤّجوه 
المتقدّمة م فهو مل الاق ذا أوذاك منهاء ولهذا عا رقم فيه 
أختلاف العلماء. 

وإلَيْكَ ثلاثة أمئلّة لذلكَ: 


ITA 


[1] حديثٌ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: عن السب ايا قالّ: 
«مَّن أَخْيا أَزْضاًمَبْتَةَ فهي لَه (حديثٌ صحيحٌ أخرجه الترمذي 
e‏ 

فَمذَهَبُ مالك والشافعي وأَحَد وغيرهمْ: هذا تصرف بالفتيا 
فلكُلُ اح حَقّ في إخياء الأزض الميتعة من غير توفي عل إذْنٍ / 
السّلْطان. 

وخالْقَهُمْ أبو حَنيفة فقالّ: هذا تصرف بالحم فلا يحل لأحد 
إلا بذْنٍ الإمام. ۰ 

[۲] حديث عائشة رضي اللَّهُ عنها قالّث: دَحَلَتْ هند بنٹ نت عثبة 
أمرأةٌ أبي سُفْيانَ عل رَسول الله بل فقالّث: يا رَسولٌ الل ! 5 
فيان جل شَحييٌ» لا يُخطيني من الما يخفيني ويتخفي بر إل 
ما أحَدَْتُ من ماله بغير عِلْمِد فل عل في ذلك مِنْ جُناح؟ فقالٌ 
رسول الل ل «خذي من ماله با مغروف ما يفيك وَيَكفي بَنيك) 
(متّمْقٌ عليه). 


C4 


١ عه‎ 


فدهب كثيرٌ من العُلاء إلى أنَّ هذا من التب يكل تصرف بالفنياء 
فهو حم عام لكل أَحَد إِنْ کان لَهُ خی عند غيره مَظَفِرَ به أنَّ لهُ أن 


ا 


وذح مالك إلا أن هدا ت اقاب وفك أغترافنات الب 


هذا محلها. 
[۳] حديثٌ اب قَتَادَةَ رضى اللَّهُ عنه قالّ: قال التب يكِ: «مَن فل 


اله سرسر 


PE A‏ ف 
قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» (متفی عليه). 


هذا تصرف بالإمامّة عندَ كثير من أَهْل العِلْم فلا يَستحقٌ القاتل 
السَّلَب إلا بإِذْنِ الإمام» خلافاً للشّافعيث وأختلفوا: هل و لازم 
ل فيكونٌ ذلك من قبل الفا النسَويّة للحُكّام والأئمّق أمْ يفْعَلَهُ 
الإمامٌ سياسة روك e N o‏ 
فْعَلّهُ الإمامُ إذا رَأئ» وذهَبَ غير إلى أنه حقٌّ له يُعْطيه إِيّاُ الإمامُ إذا 


جاء بين في تفصيل وبَسْطٍ ليس هذا موضِعة. 


© الس حُجَّةٌ ومصدَرٌ تشريعية ك(القرآن) في إفادة الشرائع 
والأحكام في دين الإسلام مى على ذلك الصَدْرُ الأول من هذه 
الأة وعائةٌ ئة الدّين بعدَهُمْ من أقتفئ آثارَهُمْ وجرئ عل 
منهاجهم في تقديم التقَلٍ والوّحي عل العَقَل والرّأي. 

وهُمْ من البراهين ما لا يخصئ بما يعودٌ إليه تقريرٌ هذا الأَصْلٍء 
رع إل وجووء إليكَ ذكرها مختصرة: 


١5*٠0 


١‏ - أستواء اسن مع القرآن في كونها وخياًء فقدْ قال تعالى: وما 
ينطق عن الموّئ * إن ۾ مو إلا حي يوحى) [النّجم: [٤-٣‏ وعَن 
المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: عن رَسول الله ب قالّ: «آك 
ي أوتيث الكتاب ومِثْلَهُ معَة ألا يوشك رجُل شبعان على أريكته 
يقول: عليكُمْ بهذا القرآنء فيا وجدثَّمْ فيه من خلال فأحلُوُ وما 
وتم فيه من حرام فحرّموة» (حديتٌ صحيحٌ أخرجه أبو داوة 
وغيرةُ)» ففي هذا إبانة عن كون اسه يما أو يِه التب يكل وأئّها في 
إفادة التشريع كالقرآنٍء وهذا معنى المثليّة في الحديث مؤكداً بإنكار 
التفريتي بيتهها في امكل المضروب. 

۲ - مساواةٌ الله تعال بين طاعته وطاعة نييّه إل وأمْدُهُ بإعادة 
الؤلاف لیو رال نیو للفضل فيه کا قال تسالع: من يْطِع الرََسُولَ 

تقذ أطاع الل [النساء: ۰ وقال: «فن تارتم في ٿيء ردو 
إن الله وَاارَسولٍ إِنْ كنم تؤمنونٌ بالل واليَوْم الآخرء ذلك حي 

أَحْسَنٌ تأويلاً» [الشّساء: 59]» ففي هذا دليلٌ عل أ : أنه حُكمٌ واجد 

لني الأضل کم الل تمان والعكة ف ا للع وجل ع ب 
كله من أن يقول عليه غير الحقٌّ أو يَنْسُب إل دينه الباطل» فكان لا 
يصدر إلا عن أمْرِهِ وشَّرْعِه. 

٣‏ تمکین الله تعال ته نيبي من شَرْحِ الكتاب وتفصيلٍ أحكايه 
وشَرائِعِهِ دليلٌ عل أنَّ أكتالّ الإدراك لأحكام الكتاب لا يتم إلا ببيان 


E 


الرسول با فيكون الاحتجاح بالسّنْةَ غير متأ 3 خر الرتبة عن درجَة 
الكتاب في إفادة التشر يع لاحتياج الكتابٍ إليهاء كا قال تعالى: 
#وَأَئْرَ نا إليك الذكر لمن لئاس ما نُزْلَ إليهم€ [التحل: [<٤‏ 

وما تقدّمّ ذكرٌهٌ في (أحكام القرآنِ) من إرجاء تفصيلٍ الأحكام إل 
يعوا عام E‏ ميوت 
السنةء فلؤ ترك التاس ا بمُقتضئ دلالة الكتاب ا عَرَفَ أَحَدٌ 
كيف ولا مت ولا علل أيّ صِفَةِ يُصلى» وهكذا أكرُ الأحكام. 

٤‏ آَمْرٌ الله الصَّريحُ في كتابه بول ما جاء به الرسول بلا من غير 
تفريق بن قرآن وغيره وتحدِيرُهُ أشدّ التّحذيرٍ من مخالفةٍ ذلك برهان 
قائمٌ بذايه على أعقبار الس دليلاً لإثباتٍ شرائع اديه من ذلك قولة 
تعالما: وما آتاكُمُ الرّسولُ فَحُذُوهُ وَما تباكمْ عنة فان نَتَهُوا# [الحشر: 
۷ وقولة عر وجل : قلا وَرَيّكَ لا يُؤمِنونَ حّىا يحكموكَ فيها سجر 
هم ثم لا ڏوا في انهم حرجا فصت وَيُسَلّموا تُسلييا» 
[الساء: 56]ء وقال: 9وما كان ومن ولا مؤمةة إذا ضئ الل 

.]11 أن یکول هم ا رة من أَمْرِهِمْ 4 [الأحزاب:‎ eT 

احرج البُخاريٌ ومُسلمٌ عن الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه 
قالّ: «لعَنَ الله الواشهات والموتشمات» والتمصات, والمتفلّجات 
للحشن» ميات حَلْقَ اللّهه فبَلََ ذلك أمرأةً من بني أَسَدِ يقال لها 


ا 


آم يعقوبء فجاءث فقالّت: إِنَهُ بَلَمَي أنّكَ لعَنْتَ كَيْتَ وكَيْتَ» فقال: 
ومالي لا ألْعَنُ من لَعَنَ سول الله يل ومّن هُوَ في كتاب اللَّه؟ 
فقالّث: لَقَدْ قرَأثٌ ما بينَ اللّوحَيْنَ فا وجدتُ فيه ما تقول قالّ: لن 
كنت 5 اذ أذ وجدتي. ما قَرَأَتِ: وما آتاكمُ الرَسولُ فَحَذُوهُ وَما 
تباكم عَنْهُ نْتَهُوا*؟ قالّث: بلل» قالّ: فإنَّهُ قذ تى عن قالّث: فان 
رى أَهْلَكَ يفعَلوله» قالّ: أَذْمَبي فانظري» فدهت فَنَظَرَث ذ 
من حاجَتها شيئاء فقالّ: لَّوْ كات كذلك ما جامعننا. 

همضي سَبيلٍ المؤمنينَ على الاحتجاج بالسننِ المرويّة عن رسولٍ 
الله يه ني إنباتٍ شرائع ادن کالفرآن وهي عندهُمْ طز تحت 

مسمّىا الوحيء ولذلكٌ يمتتعونٌ الاجتهاد في قضيّة قَصَلَثْ فيها کا 
يمنعون الاجتهادٌ عند ورود القرآن بفضلهاء وكانً مَن حاد عنها 
عندَهُمْ بِعْدَ العلّم بها زائغاً عن ادى كما يَصِمْونَ بذلك مَن حادَ عن 
القرآنء وكانَ از ق بين لسع والإخداث كر بمخالفة 
السّنن» ولذا أَصْبَّحَتَ ت (السنة) مُقابلّة ل(البدءَ عَة). 


صا 


٠¦‏ مہ ° سے اه و 
وهذا معنىا يطول استقصاؤهُ وقد جردت فيه كب كثير 


فيها إبطال مقالة مَّن اسقط الاستدلالّ بالسنن أو أضَعَفَ شأتَها من 


= 


طرق ورود السنن 


© طَريقٌ تفل الس يلف عن الطَّريقٍ الذي نمل به القرآن» فان 
القرآنَ لَقِى أعْظَمَ العناية من رَسول اللّهِ ية وأصحابه» فكانَ لا يتلوة 
التب يكل بعدّما ينزِلُ عليه به جبريلٌ عليه السَّلامُ إلا وتلقَمَهُ الكاتبونَ 
الأمَناءُ المعدّلونَ من قبل رسولٍ الله كل وكات التب اة يتلوهٌ علن 
أصحابه في مواعظه وخطبه ومجالسه وصّلَواتِهِ فيسمعُة الخاص 
والعام وهوَّيحَدّهُمْ عن آذه وحِفْظهء فل مات بل جمعَ المكتوبٌ 
وقورن بالمحفوظ وخصرٌ بالمصاحف. ورأئ أئمّة الصّحابَة كا لخلفاء 
الرَّاشدينَ أنَّ صَبْطَ ذلك من مسؤولية الأمَّةٍ العُظمىء فنشرت 
المصاحِفُ بعد ضَبْطها وشاعَث في الأمصارء والحَقَاظٌ له المعتنونٌ به ل 
يدجُلوا بعد ذلك تحت حَضْرٍ حاص وأسانيدٌ التَْلٍ له كثيرة لم يكن 
َل منها مِضْرٌ من أمصار المسلمينَ على آتساعها. 

أمّا السّنهُ؛ فإنَّ الت يللم يكن أَذْنَّ في كتايّتها خشية آختلاطها 
بالقرآن لأنّه م يكن بَعْدُ قذ جم وحُصِرٌ بالصاجفِ» وإتا أَذْنَ عض 
أصحابه بذلكَ» وبقي أمْرُ حِفْظِها إن من يَفْصِدُ الاعتناء بذلك من 
أصحابه؛ كما وَقَعَ من أبي هريرة رضي اللّهُعنه وغيره» ورا كان 
المٌّحابنٌ سَمِحَ الحديت من رسولٍ الله ية في موضع لم يكن فيه 


15ت 


غيد وار سوه مع رین ولكن يكن اَل كالأداي فريًا ني 
بعْض أولئكٌ الحديت» وربا ل يَْشَطوا لأدافه وربا مََعَهُمْ من 
التّحدِيثِ عارض شَعَلَّهُمْ عنه» ىا حَصَلٌ من كثير من كبارٍ الصحابة 
كأبي بكر وعُمَرَ ومن مات في عهيهماء فمعَ طول الصّحبَةٍ لم يؤدوا 
عن رسول الله اة من الحديث إلا القليل لانشِغاُمْ يومئ ل بأمْرٍ 
تثبيت الدَّولةٍ الإسلاميّة والمبُوح» ولذا رى في الحديث المنقولٍ عن 
9 الصّحابة ومن تأخّرَ مويه ما هو أضعاف أضعاف المنقولٍ عن 
أولئكَ الكبار. 
عَمْ؛ لا يصح أعتقادُ ضياع شيءِ من السّننِء لان الله تب ول 
تعهّدَ بجفظ وَخيه ليبق حُجَّةَ ما بقي الخَلْنُ وهذه قضيَّةٌ لبسطها 
وضع أحَرُ ولكنّ الذي ينين هنا هو أن الأسباب المتقدّمة ونحوها 
جعَلَث تقل اشن دون نفل القرآنء ا َع بوذي تحفاء ا لحجة في 
المسائل الشّرعيّةٍ عة الواردة في كثير من السننٍ» ولذلك كان من أغظّم 
أسباب أختلاف الفقهاء حَفَاءٌ الحديث علل الفقيه به وعلم الآخر به 
وهذا ليقع بالسبة إلى القرآنء إا أختِلافَهُمْ في القرآنِ إن وَكَمَ 
فبِسَبَسِ الدَّلالةِ لا الرّواية. 
وعليه فإ الفقية ضط إل البَْثِ عن الأحاديث امرون ول 
كانت روايتها تقعٌ بنقل الجماعة عَةِ القليلة أو بنقل الفزد فهو مضطر 
لتت في صكة ذلك التَقْل» وهذا أمْدٌ لا يحتاجة جه بالنسبة إل القرآن» 


E 


0 


من أجلي حصولٍ القَطع بِأنّهِ الذي أنزله الله تعالى على عمد ية من 
اله إل مهاه بطري تقل لاِيفْبلُ ردتقم 
أمّا أمْوُ ثبوت تلك الأحاديث فلقواعِدِه وضوابطه مُفصَّلةَ (علوءُ 
الحديث). 
لكنْ در اله أن يعم مَراتِبَ القُوَةِ في نقْلٍ السّننِء ويتطوّق 
الأصوليُونَ هذه القضيّة من جهّة تعدّدِ الأسانيد المستقلّة للش 
لمعيّنة» فيقسّمود السنَةَ إل قسمينء هما: 
-١‏ السنة المقتوائترة 
© تعريفضا: 
المي لتَتابُع يُقال: (تواترَتٍ الخَيْلٌ) إذا جاءث ييْبَعّ بعْضُها 
بغضاء و(جاءوا تثْرَى) أي متنابعينَ ثرا بعد وّر» و(الوثُرُ) المَرْدُ 
وو بس ده 
روايته. ۰ 
وأضطلاحاً: ما أَجْتَمَعَتْ فيه شروط ثَّلائة: 
- يرويه عَدَدٌ كث يستحيلٌ في العادة أن يتواطأوا علل ا خط 
بسب تباعدٍ بلدانية» أو فَرْطٍ كثرَتهم» أو لدينهم وَصَلاحِهمْ 
وشُهِرعمْ بذلكَ: 
۲ - يرويه عنهُمْ مثلم من مصدره رسول الله كل إلى مُنتّهاه. 


E 


7 أل بض بعْضِهمْ عن بعْض قد أسَتَنَدَ إلى الحسٌ» وهو السَّماعٌ أو ما 
في معنا ما يبت به الاتّصَالُ. 


© درجتها: 


ل ف هذه الشروطٌ في سّنَّة منقولة عن رسول الله يكل 
فهي سنة سنه منواترةٌ مُفيدةٌ لليقين» ومنزلة العم الثابتِ بطريق التَّوائرٍ 


3 


منزلة المعاينة لهُ كما لو سهد التبي بك نحَدَّتُ به. 

وهو أعلل السّنن حُجَّة عند الفقيهء ولا يلف أهُل العِلْم في كونه 
حُجَةَ شرعية مستقلّة في إفادة الأحكام الشّرعية ۰ 

© التواتر نوعان: 

١‏ -توائرٌ ضَروري: 

وهوّمايَقَمٌ العِلَمُ به ضَرورةٌ فلا إِمْكانً لدَفْعِهِ ولا ارد فيه 
ولا يتوق عل نَظَر وبَحْثْء وهذا واقِعٌ في السّئنِ في أشياء كثيرة 
ستَغْنى المسلمونَ بتوائرها عن النّظَر في رواياتها وتقلهاء مثل: 
الصلوات الْحَمْس في اليَوْم واللَيلّةء وعَدَدٍ رَكَعاتٍ كَل صَلاق 
ومواقيتها من حي الإجمانُ» ومشروعيّة الأذانٍ والإقامّة» وغير ذلكَ 
ا يعرفة الخاص والعامٌ؛ والعلمُ به حاصل لجميع أهْلٍ الإسلام من 
غير توق علل أسْتِدْلال. 


وهذا التَواترٌ لا يحتاح إلى الإسناد. 


١5:1 


؟ - توائرٌ تَظري: 

وهو ما توقّف العلْمُ به على تتيّم الأسانيد وجنعها انر فيها. 

وكثيرٌ من السّننِ المدواترة عرف بهذا الطّريق» وهذا حََفِي العلْمُ 
متواترة لأنّه لم يطَلِعْ في طرق روايتها على ما حع شروط التَّوائرٍ 
الممنتقدّمّةء وهذا جانِبٌ يحناجٌ فيه الفقية إل (علوم الحديث) ليعلّمَ 
الوجوة التي ورد عليها الخر. 

كما يبُ أن يُلاحَظ أنَّ من المتأجَرِينَ من أَغْفَّلَ أجتاع الشروط 
المتقدّمة في النّوائر سِوّئ مرد العَدَدِ وهذا لا يني وحُدّه في إفادة 
التواتر» فقذ وُجَدَتْ أحاديثٌ رواها كثيرونٌ ريا بلَعْوا العَسَّرةَ أو 
زادواء لكنّ مدارَ أسانيدهمْ على رواة 1 يؤمّن تواطُوهُمْ على الكذب 
أو الخطإء وهذا يعني وجوبت التظر في أحوالٍ النمَلَة والأمْنِ من وقوع 

رهلا النوعٌ من الكوائر دود مزلة الأول وابّهل بحاصل 
وَالعُذْرُ ذلك قاء بخلافي الأوَّلِء فذلك لا يه َقَمُ اجهل به» ولا يُعْدَرُ 
مُدّعيه إذا كان يعيش في دار إسلام. 

© تقسم التواتر من جهة لفظ الخبر: 


E لفظيث ومثاله: قولة يلِلِ: «مَن كَذَّب عل متعمّد مدا‎ ١ 
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مَقَعَدَهُ من النار». 


۲ - معنوي» وهو الأحاديث الكثيرةٌ الي تبلُعْ التَّوائر تق على 
إفادة معتى مُعينِء ممَ أن سياقاتها قد تلف عن بعضها في ألفاظها 
وني زياداتها وتَقُصِهاء كالأحاديث الواردة في المسح عل الحْمَينِ 
فأفرادٌ ذلك سُمَنُّ آحاد, لكنّ مجموعّها أفاد ل فصارٌَ 
متواترا لاتّفاقها عليه. ۰ 


؟سسنة الأحاد 

© تعريفها: 

الآحاد لَعَة: جمْعُ (أحد) وهو بمعنئ (واجد). 

وأضطلاحا: ما 1 يجِمَعْ شروط التّوائْر. 

وهذا يعني أنَّ (سُنَةَ الآحادٍ) ما يرويه الواحِدٌ» أو ما يروي العَدَدُ 
القَليل الّدينَ 1 يبلُعْ حبرْهُمْ حَدَّ اليّقِينِ بروايتهمْ» كرواية الاثنين» 
ومازاد عل ذلك زيادة دلّثْ عل آنتشار الحديث لكنّها لم تمق شَوْطَ 
التوائر. 

© درحتها: 


وض رج 0 


سنه ال حاد لا رد يت أنََّا دون السُّنّهَ ا محواترة» لكنَّ رواية أثنين 


ر 


ا 


نبغي أن كود عل من واي وثلائة أل من آثينِء وإن ل يبوا 
حد الت واثر» وهذا صَوابٌ من حيثٌ الجملة لكته عل أي تقدير 
متوقفٌ علل معرفة درجات أسانيد تلك الّوايات» وإنَّا يكو العَددُ 


ميزة زائدة في قرّة الحديث إذا ثبت بت إسناد كل رواية. 


فالشَّرْطٌ في قبول سنه الخاد شَرْطُ الحديثِ الصحيح ني 
(علوم الحديث)» وما قَرْبَ من الصّحَّة كالحديث الْحَسَنٍ الذي أفاد 
لار الك أله حديثٌ عفوظ ليس بمنگں فاته يجمعُهُ مع الحديث 
الصحيح اتا جميعاً إلى جانب الرّجْحَانٍ والقبول» وهذا كاف عند 
جمهور العلماء في إثبات الشَّرائع والديائة. 

وسُنّةَ الآحاد الثابتة قبوهًا من باب (قبول الظٌَّ الرّاجِح)» وهو 


و 


جه مُعكبرة ني الشرع» ومن الأدلة عليه: 
hy‏ ليتفقهوا في 
الذين وَلِمُنذِرُوا قومَهُمْ م إذارَ جعواإلبهم لعلهُمْ بدّرود) [التّوبة: 
5 ]ء قال اهل العربيّة : «الطّائفة: الواحدٌ فصاعدا». والكفاية 
تحضل :يواعد ير كل قيتفقة عو د إل قومه وعغيرية ملعا معلا 
تذيرأء فتصح نذارثة شَرعاً وتَلْرّمُهُمْ حجُه وهي خبر آحاد. 
EEN‏ ليا أا الّذِينَ آمَنوا ِن جاءَكَمْ فاسق بت بنا فتبيّنوا» 
[الحجرات: [٦‏ فار بالکشت في قبول تر الفاسق» ما دل به وم 


١6٠١ 


على قبولٍ حبر العَذْلٍ. 

١‏ توائرٌ أنَّ الى اة كان يبِعَثُ أمَراءَهُ وقضائه وسُعَاتةُ وهُمْ 
أفرادٌ فيلرّمُ الاس الَّذِينَ أرسلوا إليْهم ما جاءوهُمْ به من العِلّمء كا 
ِعَتَ مُعاذاً إلى اليَمَنِء وبَعَتَ غيرَة إلى غيرها. 

٤‏ قَبِولُ حبر اله ود وهُمْ آحادٌ پناء , زُجحانٍ صدقهم 
وعدالَيِهِمْ واجبٌ شَرعاً مع أنَّ أمْرَ الصَّدْقٍ والعَدالة فيهِمْ مظنونء 
وذْلكَ لجواز آَتّمَاقَهِمْ عل الكذب في الباطن رَغْبة أو رهْبةء فقبولٌ 
ل 1 أول» فإنَّ داعية الكذب من عرف بالضذق ضعيفة. 

هذه بعْض وجوه الاستدلال على صحة أستفادة التشريع من حبر 
الواجدٍ الصحيح» وللعُلماءِ وجوه أخرئ يذكروتها تُطْلَبُ من مظائهاء 
ككتاب «الرّسالة» للإمام الشَّافعر. 

© تنبيهات حول سنة الأحاد: 

ad الذي كانّ عليه سَلَفُ الأمَّةٍ أنَّخَبرَ الواجد | لصحیح جه‎ ١ 
فاو الم العمل ولا رق فيا ممما بهي ِل مَل لق أو‎ 
عَمَلِ الجوارحء فما تثبث به الطّهاراتٌ والتّجاسات» وما تَصِحُالصّلاة‎ 
و وما تبط وما بحل وما یحم يبت به الايهائ با من أسماء اللّه‎ 
تعالى (الجميل). ونان ملكي سالاد العَبّْدَ في قبره تقال لأحدهها‎ 
(منکر) وللآخر ر (تكيرٌ)ء وبقصة بقِصَّةِ صاحب البطاقة يوم ا لجساب» حينَ‎ 


۱0۱ - 


و وس 


يظنٌ أنه قد هَلّكٌ بذنوبه فتُنجِيهِ بطاقة د فيها (لا إل إلا اللّهُ)» وبأن 
لميزانَ له كِمََانِء وأنَّ الصّراطً جر على ظَفْر الجحيم أدَق من الشَّعْرَة 
وأحَدٌ من السَيفِ إلى غير ذلك من مُروع الق ائ فان من تى بعص 
دينه عل حبر ل الصاو وَصَدَقَه فيه ورد بْضَهُ ما جر في ذلكَ 
عل قاعدة العَذْلٍ وَالإِنْصافٍء فإِمًا أن يُكذب المخْيرَ ا اما أن 
يُصَدَّقَهُ مُطْلَقاء وإمّا أن يتوقف في تصديقه وتكذيبه مُطْلَقاً حم ع ا شه 
مكةالتهوة کو الذيق كرا ردول وين اا ذه ييحت 
لا يتواطأُونَ على الكذب ! 

مي اساي سيت 
بها كثيدٌ من المتأحرينَ المنتسبينَ لسن لأنّهم وجّدوا أخبار الآحاد 
توصب بالظَّنٌ وهذا إطلاقٌ مُوهِجٌ ليس بجيّد فإنَّ العِلْمَ يصح فيه 
الاكتفاءٌ بالدّلائل الظّاهرة وهو يتفاوّتٌ قرَّةٌ بِحَسَبٍ قوة البُرَهانٍ 
وظهورهء وليس مُطْلَقُ الظّنّ مقبولاء إنّا يُْبَلُ الظَّنٌّ الراجِحٌ إل درجة 
اليقين» وذلك لا بحص في الأحاديث إلا بشروطٍ شديدة ولكنْ 
كيف يُدْرِكُ ذلك من أفنى مُمُرَهُ في الكلام في أصول الفقّه علن طرق 
آمل الكلام من غير دراية بمناهج أل الحديث العسارفينَ به 
وجهودهم في تحقيقه ولنقیجو؟! _ 

ولعلّهُ من الجدير باللاحَظّة في هذه المسألة أن يُلغى أستخدامُ 
عبارة (حديث الآحاد فيد الط الرأجحَ) من غير بيان لْحَقيقَة هذه 
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سا هر 7 


الفط فعا لا َم بها من اللبيس» فإئها َة أضطٍِلاحيةٌ ترد ني 
كتابٍ ولا سُنِْ فلا تحذورَ في تَركها. 

؟ - السّنة من حيثٌ نقُلّها عند الحنفيّة ثلاث أقسام: سنه متواترةً 
وش مشهورةءوشة اجان ْ 

ويُعرّفونَ (السَةَ المشهورة) بأّها: (التي رواها عن الت ل 
صحابيٌ واج أو عَدَدُّ 1 يبْلُعْ حد التوائر» ثم وَقَعَ التَواندُ في طبقة 
e‏ 

وهذا في التحقيق (س سن آحاد) بأعتبار رعسم النَوائرٍ في أل 
الرّواية» وهو مذهَبُ الجمهورء لكن يُلاحظ أن الحنفيّة يُفرّعونَ على 
ذلك لكَوْنٍ الس المشهورة عندهُمْ لها من الدَّرجَة ما للستَة المتواترة في 
إفادة الأحكام الشّرعيّ وإن تَرََتْ عنها قوَّةَ من جهّة التقل. 

۳ الحديثٌ المرسَلٌ هو ما رقع التّابعمء إلى التب وَل أو هو 
انلع سا ارات يعوو أبن انين اياي ا 
المحدّئِينَه وأسْقَط الاحتجاج به عامَتُّهُمْ وكذا الشَافعيّة من الفقهاء 
والأصولين» لكن سول فيه الحنفيةٌوالمالكية برط أن يكو الي 
محترزاً لا يروي في العادة إلا عن الثّقَاتِء وأمّا الإمامُ أحمدُ فالمشهود 
عنة الاحتجاجٌ بِالمرسَل حيثٌ يعدم الحديث المتصلٌ الَابث أؤ لا جذ 
للصحابة في المسألة شيئاء وقال قومٌ: (أستثنى الشافعو مراسيل سعيد 


_ 0۳ا _ 


بن المسيّب) لأنّه كان من كبار النَّابِعِينِء والتحقيق أنَّ الشّافعيَ ل 
من مراسيل سعيدء وإ ها حي ان ما يدها من وجو آعر. 
وجَعَلَ ها مزب عل مراسيلٍ غير لان مُعْظمّها تر بر فود صحيحاً 
من وجوه كر 

؛ ‏ أَشْتَرَط المالكيّةٌ لقبولٍ (ستة الآحاد) أن لا تكونَ مالِمَة لعمّلٍ 
هل مدي وذلك أن عَمَل أل المدينة بمتزلة ان المسواترة يث 
توارّثوا العَمَلّ عن أسلافِهمْ جنْعاً عن جنع حنَّى عه رسول الله كف 
والمتواتر مُقَدّمٌ علن الآحاد. 

والتّحقيق في هذه المسألة: 

أنَّ مذمّبَ مالك الذي يُبينْهُ المحقّقونَ من أصحابه كأبي الوَلِيدٍ 
الباجي وغيره رحمهم الله أنه يَرئ الاحتجاج بعمَل أَهْلٍ المديئة في 
كان الأصْلٌ فيه التَمّلَ لا الاجتهادء مثل: ألفاظ الأذانِ» ودرك الجهر 
بالبسمَلَة عند قراءة الفاتحة في الصلاة فهذا وسِبْهُهُ ليس لأهُل المدينة 
فيه أجتِهادٌ وإلَّا الأضل فيه التَّلقّي عن رسول الله يك فحينَ 
يتعداولة آهل المديتة جيلاً عن جيل إلى عهْدِ مالك ول يكن عفد 
بعيداً عنهُمْ فاته من ابام ا 
000 نهدا بمنزلة نقلهم الحديت نق الجمع الذي ميل 

لعادة ة تواطوَهُمْ على الكذب» فكانّ ذلك العمل كالحديث المتواتر 


6ت 


الذي لا يجوز أن يُعارَص بِسنّة آحاد. 

هذا مكب مالك رحمه الله والتُحقيقٌ أن انار في تاريخ 
ال أصحاب التي يكل الَذِينَ هُمْ حملَةُ السّئَنِ من بعدِه قذ 

تفقوا في الأمصاره وعنة كل من العم ما ليس عند غيرهء وما جر 
عليه عل الاي بالمديئة جائرٌ أن يکود بم تبعوا فيه وَجهاً من التٍَْ 
عن رسول الله يل عل ما علَّمَهُمْ إِيّاهُ من بقي فيهِمْ من أصحاب 
رسول الو چ كا جو أن يکود من حمل سه آحادية في مسأل من 
الصحابة من فار المدينة فكان في غيرها بقيّة عُمُره لل يَنْشْرْ ُ؛ تلك 
الس إلا حيت تَرَلَ فحُرِمَ منها أل المديتة ومَضَّوا عل العَمَلٍ بغير 
مقتضاهاء وج از أن يکود قم المّرُ في ايء من عمل أهلٍ 
المديئة» فقد حُكمَّت المدينة بعد الصحابة أو في أواخر عهدهم إلى 
عهْدٍ مالك بأمراء فيه من حرف با ميل عن القَضْدٍ وكانَ لهُمْ من 
a‏ ا ف 
وينتَشِرٌء فهذه الاعتتباراثُ وغيرُها تُلُغي أعتبار صحّة هذا المذهب من 
أضلهء وإنما د يعبر منه ما واف السَّةَ المسنَدةَ المنقولّة التَّاببةَ لا يكون 
هو حاكاً عليها. 

- أشْترّط الحنفيّة شَرطين آكَرين لقبول بد سنه الآحاد: 


[1] أن لا تون في أمْر تعم به البَلْوَى. 


-١626د‎ 


ومعنى ذلكٌ: أنَّ الأمرَ الذي تعجٌ به البلْوَئ هوّالأمُرٌ الشائع 


المَشِمٌ المعْلَنٌ» فلؤ وَقَعَ أن الى بل قال فيه قولاً أو فَعَلَ فلا 


فالدّواعي متوافرةٌ عل حفْظهِ وتَقْلِِه فيجبٌ أن لا ُب إلا إذا رواة 
لْجَمْعُ الكبيب إذ لا حمل مثلّهُ من الدّاوي الفَرْده ويُقال: أينَ كان 
غيرُهُ من حفظه وروايته؟ 

وهذا في التّحقيق لا أَئّرَلة» ولؤْ رجَعْتَ إلى ما تقدَّمَ ذكرَهُ من 
الفوارق بين نفل القرآنِ ونقّلٍ السّنن أدركُت أنَّ الأمْرَ الشَّائِعَ قذ لا 
م فيه إلا ا لحديتُ الواجك لا لأجل أله ل يجمه عن التي يل إلا 
الوَجُلُ الواح وإتا لأجلٍ أنه ل يُدَّثْ به عنة إلا الرَّجُلُ الواحِد؛ 
وقَرْقٌ بِينَ الصورتين لا يخفىئ» وهذه الأحاديثٌ الآحاد التي لا تحصى 
كثرة جاءث في أمور تعمٌ بها البلوّى؛ وماأدّئ الاش ولا حدَّثوا فيها 
إل بالحديث الواحد» ا لذلكَ مثالا خحديك «الأعمال باليّات» 
فهوَ سنه آحادء لم تصحٌ له روايةٌ إل من حديث عُمَّرٌ بن الخطَابٍ 
رضي الله عنه» معَ أنه أصلٌ في جميع الأعمالٍ وقاعِدَةٌ تَظيمة؛ ومن 
المظنونٍ أن يکود قذ حَدَّتَ به الئل غير عُمَر» كن يده عَنه 
أَحَدٌ سواة. 

ومن تأمَّلَ شَْطَ الحَتَهيّة هذا في طريقتهمْ وجََدَهُمْ خالفوة وم 
يلكزْموة بل تعد إل الضَّعيفٍ من أخبار الآحادٍ في أمورٍ تعم بها 
لبوی على تفسيرهم. 


16ت 


وقدْخالمَهُمُ الجمهود في هذا الشَّرْطٍ من المالكيّة والسَّافعيّةِ 
والحنايلة وغيرهم. 

[1"] أن لا يرك راويها عن التي يكل العَمّلَ بهاء فإذا ترك العَمَلّ 
بها لم تكن حُجُة. 

وتوا ذلكَ عل أنَّ تزكة مخالفة» والصَّحَابٌ لا يجوز أن يتعمّدَ 
مخالفة التب اى وني ذلك الك منه دليلٌ عل تشخ لىخ تلك السنة. 

وهذاقول يبل من الحنفية فإنَ الصحايً غير معصوم من 
نسيانٍ أو عَفْلَة» والرّاوي قد يُحدَّثُ بالسّىء BS‏ 
کا ني عُمَرٌ بن الخطابٍ رضي الله عنة عن قِضّة امم وذكُرَة يها عار 
بن يار رضي اللَّهُ عنه. والقصَّهٌ في «الصحيحينِ)» في وقائعَ كثيرة 
نه ذلك وكذلكَ فإ التأويل غر عتني» كه تأوَلَثْ عائِشَة مما 
ل ا : الصلاة ول ما مُرضَت رين فأَقكثْ 
صَلاةٌ السَمَرء وأمث صَلاةٌ الحَضَرِ (متفق نى عله )»ف جوز أن يكرن هذا 
الاحتمال أو غيدُهُ وارداً علل رَأي مَّن رَوَىْ خبراً فخالقَة وهذا 
بخلافِ روايته فنا سالمة من هذه الاعتراضات. 

١‏ - لا يصح تصوَرٌ ورود سنه ثابتة من جهة النقل أن تكونّ مخالفة 
للأصول المقطوع بها في دين الإسلام, أو للقرانِء أو الحديث المتواتر 
ون ود شي في الظَاهر يُدّعى عليه ذلك فهو في التّحقيتٍ يرجم إل 


۱0۷ 


واحد من أمور ثلاثة: 


١‏ كذ إدراك انى لمقصود بلك الوا الذي يف ولا بد 
مح الأصول الصحيحة. 


[] ضَعْففٍ دلالة الأضل» كالاعتراض علل سن آحاد صحيحة 
صَريحة بآية ظنَيّ الدّلالة عا المعنى الذي أعمُرضٌ به. 


أنواع الأحكام الواردة في السنة 

© أحكامٌ مؤكدةٌ لأحكام القرآن. 

مثل: حُرمة عُقوق الوالدين والزنا والْخَمْرٍ. 

© أحكام مين ية لأحكام القرآنٍ المجمّلة. 

ا تفصيلٍ أحكام الصلاق والركاة والصيام» والحج. 

ومن البيانٍ لأحكام القرآن: تخصيصٌ عامّه» وتقييد مطلقه» 
وسياي في موضعه مع مثاله. 

© أحكامُ مدا ت سكت عنها القرآنُ وجاءث بها السّنة. 

ماما تحريم أكُلٍ كَل ذي ناب من السب اع ولب من اطي 
وا لمع بي المرأة وعمِّتها والمرأة وخخالتها. ۰ 


-١58 


دلالة السنن على الأحكام 

© نُصوصٌ السُّنْةِ كنصوص القرآنٍ من جهة الدّلالةء فهي عل 
قسمين: 

الأوّل: قطعي الدلالة كقوله َك «في الركاز الح (حديث 
صحيحٌ رواه أبن ماجة وغيرُة)؛ فلفظ (الحُمُي) لا يتَمِلَ أقلّ أو 
أكثرء فهو قطعية في العَدَّهِ. 

والمَّاني: ظبهءُ الدّلالق كقوله يكلِ: «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة 
الكتاب» (متَّفنٌ عليه)» فآختّكف أهل العلم هل التفي للإججزاءِ أو 
الال لأنَّ اللّفْظَ بجتملّيا. ۰ 


-١042 


الدليل الثالث 
وجمان 


© تعربيقه: 


لَه يُطْلَقُ عل العَزْم والتصميم عاك فِعْلٍ الشيءء AY‏ 
#فأجمعوا أمْرَكُمْ وشرکاءکہ 4 اتون ۷۱ وَيُطلقٌ عل الاجتاع 
والاتفاق» يُقالّ: (أجمّعوا علل كذا) عل نقيض (أختلفوا). ۰ 
أضطلاحا: آتفاق مجتهدي اء 
العصور على ځکم شري 


هكذا يعرف الأصوليُونَ (الإجماع)» وهي صُورَةٌ الي لا جود 


ة محمد ميه بعد وفاته في عصر من 


اء فليس هناك أمبٌ واحدٌ يصح أن يُدّعى أنه جتمَعَّث في مثله قيود 
هذا التعريف. 

اناف المجتهدين؟ يحتاح ِل ضابط صحيح للمجتهد» وقد 
آختّلفوا فيه والاتَّمَاقُ يحناحُ إلى الإحاطة بأنَّ ذلك الحكم قد تَطَنّ به 
أو أقرَّهُ كل منهُمْ بأمارّة صريحة عل الموافقة مم أنتفاء الموانع فلا يكون 
مُكْرَهاً مَتَلاَ وهذا أْمْرٌ يستحيل أن يُدْرَكٌ في المجتهدينَ» كا تستحيل 
الإحاطة بآراء جميعهئ على هذا الوَضْفٍ مع أنّساع بلادٍ الإسلام 
وتفرّقَهِمْ فيها. 


ا" 


فالواقعُ جيل وقوع ذلك وتاريځ هذه الأمّةٍ علوم فإتها بعد 
رسولٍ الله هة والصَّدْرِ الأول قد تفرّقَتْ حتَّى بِلَعَتْ حد أستحالة 
عا NE E E‏ 
يُتصوَّرٌ إمكان جمعها عل أ مُر لانّصّ فيه لیکونَ حُى] شرعيًا للامَة؟ 
قال الإمام مد بن حنبل رحمه اللّهُ: «مايدّعي الدَجُلٌ فيه الإجماع 
هذا الكذبُء من أدعئ الإجاع فهو كَذْبٌء لعل الاس قد أختلفوا» 
(أخرجه عنه أنه عبداللّه في «مسائله» رقم: 1877). 
وأطالٌ الأصوليُونَ في تقرير تعريفهمْ هذا وأجتّهدوا فيه غاية 
الاجتهاد بكلام كثير لايعي في العم شيئاء وآسعدلُوا له بأدلَةٍ لا 
تنش ای لكوة ا بان اا ارزو 
ولؤسالة: أيَ هي الأحكام الشرعيّة َة التي 1 تُستَمَدْ إلا بطريق 
الإجماع علل هذا التّعريِ» ل تجِدْ جواباً بذِكرٍ مسألةٍ واحدق فعجباً أن 
يدع بأنَّ ذلك من أدلّة شريعة الإسلام المعتبرَة ة ولا يمْكنْ أن يوجَد 
له مئال واد صحيمٌ في الواقع عا مَدىْ تاريخ الإسلام الطُويلٍ! 
ولكنْ ليس يعني هذا إبطالٌ وجودٍ مسمّئ (الإجماع)» فالمسمّى 
صحيحٌ» والإجماعٌ دليلٌ مع الكتاب والسّنَةيُقاسٌ به ادى والضَّلالٌ 
لكنّه لیس دليلاً مستقاڈ للأحكام» إا هو دلي تبعي للكتاب والسنق 


ويعبارة أخرئ: 


11ت 


الإجماعٌ هو: ما أَتَمَنّ عليه المسلمونَ من نصوص الكتاب والسنة. 
وهذا ا معنى للإجماع يع إلا في شيءٍ مقطوع به في دين الإسلام 
معلوم من الذَّينِ بالضرورة» كالصوات الحمْي» وصؤم رمَضان» 
وح البيت» وحُرمَّة الزناء وشرب الَمْرِء وغير ذلك وهذا الذي 
وعلل هذا المنقول عن السَّلَفِ في هذه المسألة» قال الشافعرء رحة 
اللّهُ: لث أقولُ وَلا أَحَدّ من أهْل العِلّم: (هذا مْتَمَعٌّ عليه)» إلا لا 
لا تلقئ عالاً أبداً إلا قالَهُلكَ وحكاءٌ عن مَن قَبْلَهُ كالظهر أربي 
وكتحريم الخمُر» وما أشبة هذا» (الرّسالة رقم: .)٠١١۹‏ 

وَالخَطَرُ بمُخالفة هذا الإجماع أل صاحِبَة يرج من الإسلا 
5 ا e‏ 7 ش 
لخالفته المعلوم من الدينٍ بالضرورة والخروج عن جماعة | 


e 
ر‎ 
ا‎ 


١ ا‎ 


بذلكَ» وهذا لا يكونٌ في نص من صوص الكتاب والستة وَقَمَ 
الاختلاف فبه» فإنّه لا بكم لصاحبه بالمخروج من الإسلام. 

© حجيته: 

الأدله التي يُستدل بها لحَجّيّة الإجماع في الكتاب والستة كثيرة 
جيعها شاهِدٌ عل أنَّ الإجاع المكبر هو: ما قق عليه المسلمونّ من 
صوص الكتاب والسّنَ فمنْ أهمٌ تلك الأدلّة: 

١‏ -قولهُ تعالى: ومن يُشاقق الرّسولٌ من بِعْدٍ ما تبيَ لَه اهدَى 


e HE 


وبع عير سيل المؤْمِنِينَ نول ما تول ونْضْلِهِ جهنم وَساءث مَصِيراً) 
e‏ 

فتوعة الل تعالق بهذا الوَعيدٍ الشديدِ على خالفة سبيل المؤمنينَ ك 
توعد عل مشاققة الول لا بعد بلوغ اللي دالا على ا سيلهُمْ 
هو الحدئ ولفظ (المؤمنينَ) ل ترد به طائفةٌ دون أخرئء وإنا هو لفظٌ 
شام لجميعهئ» ولا يوجَدُ شيء أجِتَمّعوا عليه جميعاً أحياءً وأمواتاً 
لاني سياس تروب ار لابج ا 

ود :ل مع الله" متي على ضلالة أبدأً) (حسدنث 
NT ENTE‏ فن 
هذه الأمة م الوَسَط 1 تكنْ لتَشّْهَدَ على النّا كما قال تعالى: #وكذْلكَ 
جِعَلناكمْ أَمَّة وَسَطَاً لتكونوا شّهَداء عل النَّايس4 [البقرة: ]١57‏ 
وهي مح على الخطٍ. 

۳ وقولّة بل «عَلَيكُمْ بالجَاعَة» وإيّاكمْ والفُزْفَة فإنَّ الشّيطانَ 
مع الواجدٍ وهو من الاثنين أَبْعَدٌ من أرادَ بُحبُوحة الجنة فلْيَلْرّم 
ااه (حديتٌ صَحيحٌ اخ رجه الذي وغيثة) وفي معنا 
أحاديثٌ كثيرةٌ تبلّعُ التّوائْرَ تأمُرٌ بالكَؤْنِ معَ الجماعَة والالتزام بهاء 
ا سکم جاخ دزا لا 


۳ 


فيها الخلافٌ من قضايا الشَّرِيعَة المعلومّة من دين الإسلام بالضرورة. 

ويُقالٌ: لؤ أْمْكَنَ أن َف هذه الأمّة علل أمْر لم يرد في الكتاب 
والسّنَّه فذلك الاتمَاقُ حُجة عل أنه يُقالُ: لا بد للإجماع من مستتد 
من الكتاب والسُنَّ وهذا يعني آنه ليس بدليل آستقلالاً وإنّ) هو 


6 الأ جماع السكوتي: 

النُوعٌ المتقدّمُ للإجماع يُسِمّيهِ الأصوليّونَ ب(الإجماع الصّريح). 

اَم نيه السكوتي) فهوًّ: أن يقولٌ بغض آمل الاجتهاد قولاء 

ينتَشِرَ ذلك في المجتهدينَ من أَهْلٍ ذلك العَضْرِء ٠‏ فیسکتول ولا يظهَرٌ 
منهم أعتّرافٌ ولا إنكاد. 

وهل بعد حب ام لا؟ 

آختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: 

١‏ - لیس بحجَّة زلا سما ' إجماعاء وهو قول جُمهور الشّافعيّةٍ 
والمالكيّة وبعغض الحنفيّة والحنابلة. 


قانُوا: كيف بقل الس اث مالَيَقُل؟ عل أنَّ السات لا جرم أنه 


E 


لَّعَهُ ذلك القولء ثم لوْبَلمَهُ فجائرٌ أن يكونّ مِبَعَهُ مانِعٌ من 

الاعتراض» ربا كان الهيبة للقائلء ارا أو ەيى أله لا 

إنكار في موضع أجتهادء ىا يجوز أن يكو أنكَرَهُ ول يبَلْغْناء أو لغير 
حجة قطعيّة: وهو قولٌ بعض الحنفية والحنابلة. 


وحتجُوا بن الشّكوت في الأضل علامة عل الموافقة ة والرّضا. 

- حجة ظَية» وهو قول للشّافعي* وبعض الشّافعيّة والحنفيّة. 

وأستدلُوا بأنَّ الاحتَّالَ الوارد عل رضا المجتهدٍ وعَدَم رضاهٌ 
يجْعَلُ الجزْمَ بموافقته ظمّاء لکن لا كان الأضل أن العاللا يسكت في 
اموضع الذي يقتضي البيان دلَّ ذْلكَ علل أنه موافقٌ علل ذلك القولٍ 
الذي بِلَعَةُ. 

وطائفة من القَهاءِ تخص هذا النوع من الإجماع بالصَّحابة دول 
مَن دهم لأنمَنصُِم الشّرفَ لا يقتضي الشّكوت في موضع 
المخالّمٌة» وسيأتي في (مذهب الصّحايٌ) بيان درجته. ْ 

وني أي هذه المذاهب الصَّوابٌ؟ 

إن معرفة واقع أستعمال هذا النوع من الإجماع يساعد علل إدراك 
اذهب ب الصحيح من هذه المذاهبء هذا الإجماعٌ هوّ الذي دعو في 
كثير من المسائل السرعيّةء وهو مبني؟علل أن الفقية تتبّعَ المنتقول عن 


- ۱۵ 


الصحابة والنَّابِعِينَ مئّلاً من الآثار والأخبار في تلك المسألة» فو 
جيم تلك الآثار قد أَتَمَقَتْ ت عل ځنم واد ول يذ عن أحد من افر 
مام مَن قل عن خِلافْهُم فأجرئ ذُلكَ منهُمْ علل آنه إجماع دا 
هو في الحَقِيقَةِ هذا النوعٌ من الإجماع (الإجماع السّكوتي)» أمّا أن يشر 
القول ويلع < جميع المجته دين فلا طهر متهم له مالف فهذا يستحيلٌ 
أن توجَّد له مسألة واحدةٌ توفّرٌ فيها هذا الوَضْفُ والشافعر# رحمة 
اللّهُ لهُ من الكلام ما يدل علل أنَّ القؤل ذا علل هذه الصورة 1 يُعْرَفْ 
إلا في زمانه. ۰ 

فهذا الإجماع السكوقي ما هو في الحَقيقّة إلا رأ جماعّة من الفقهاء 
محصورة بعدَّدٍ يسير محدود, وما كان رأياً يحكى عن العَشْرَةٍ والعشرينَ 
لا يصلحٌ أن يكونّ ديناً حجر علل الأمّةِ بعدَهُمْ خلافة» ويكونّ حُجَة 
مُلزمَة للنّاس إل يوم القِيامَةِء علل أنَّ كثيراً من تلك الإجماعاتٍ 
ُدّعواء فيطل من لم يدّعيهِ عل قول الف له صادر من أل عَضْرٍ 
ذلك الإجماع. 


12 3ت 


الدليل الرابع 
شرق من قب 
© تعريفه: 
هو الأحكام التي د شَرَعها اللّهُ تعالى لمم السّابقة قة علل ألسئّة رُسُلهِ 
إليهم» كشرائع أَهْلٍ الكتاب. 
© أنواعه: 


6 


١-أحكامٌ‏ شر عَتْ للأمّم قبْلناه وجاء الكتابٌ أو ا السّنة بجَعْلها 
تشريعاً هذه الأمّة. 

كما في قولِه تعالى: یا أا الَذِينَ آمَنوا كيب عليكمٌ الصّيامُ کم 
O‏ ن» [البقرة: 187 ]. 


فهذا التُوعٌ + حُجَّةٌ دون سك فقذ كلف به المسلمونٌ بص الكتاب 
اا 


1 


؟ - أحكامٌ شُرِعَتْ للأمّم قبْلّناء وجاء الكتابٌ أو السّنة ببيان كونها 
منسوخة ل تُشْرَعْ لهذه الأمّة. 

كا في قوله تعالى في نحي أَهْلٍ يوسُف لة: «#وَحَدٌوالَهُ سجّدا» 
[يو سف: ٠ ٠‏ فهذا منسوحٌ في شريعتنا هذه الأمَّة ومن الدَلِيلٍ 


Ee 


عل تانيج فر قلا :نما بي لا دان ينقد لاحب وز اد أ 
بون نيجه العو لازبط اارااه تمان ا 
عليها من حَقَّه) (حديثٌ صحيح م روا الترمذي وغيرُة). 

وكثيرٌ من التشديد في الشّرائع كان علل من قَبْلّنا من الأمّم وَضَعَهُ 
NEG Ug oy‏ 
#رَبّنا وَلا تحمل عَلَيْنا إصراً كا حَلْمَهُ عل الَّذينَ مِنْ فَبْلنا) [البقرة: 
47 وقال في صِمَة التي بل لوَيَضَعٌ عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ والأغلال 
المي كانث عليه 4 [الأعراف: [٠٥١‏ يريد بذلك أَهْلَ الكتاب. 

فهذا النوٌ لیس بتشريع لنا بلا خلافي. 

۳ - أحكامٌ عن الأمَم ّنا يرد ها رفي كتابٍ ولا شتف كال 

جَدٌ عند أل الكتاب يما يرَوْنِّ ديناً من السرا ع الي لاقم لاد 

ا د 

فهذا النوعٌ لیس ب بتشريع نا يلا خلافي, والأمْرٌ موقوف في تصد 
ا اكافي حديث أي ري رضي 

لله عنه قالّ: كاد أَهْلُ الكتاب يقرأُونَ الّوراةً بالعئرانيّة وب يفسّروءها 
اي e‏ «لاتَصدقواأَهُل 
اكاب وَلا بوهم وقولوا امتا باللَّه وما أنزل إليا) الآية 
[البقرة: 177١]4»؛‏ وعَنْ عَبْدِاللَهِ بن عباس رضي اللَّهُ عنهما قالّ: كيف 


-1١18- 


0ك 
انر 


تسألونَ أل الكتاب عَنْ شَيْءِ وكتابَكُمُ الذي لعل رَسول الله 
يل أخدَث, تقرأوتة ضا يشب وقد حَدَ دكم أن أل الاب 
دلوا كتاب الله وغبّروه وَكَتَُوا بأيدييمٌُ الكتابَ» وقالُوا: هُوَ من عند 
المي ار ع ah‏ 
مسأَلتهة؟ لا وَاللَف مارأينا منم ربجلا يسأَلَكمْ عن الذي انز ل 
عليكَمْ (أخرجهما البُخارئ). 
٤‏ - أحكامٌ جاءثْ بها صوص اب والسّنَه ول يأتِ دليلٌ على 

أعتبار هذا الحكم د شَوْعاً نا أو ليس بشَرْع كذلك. 

فهذا النّوَعٌّ هوَ موضِمٌ آختلافِ العُلماءِ: هَل يُعَدَّ من أدلّة التُشريع» 
أو لیس منها؟ عل مذكبين: | 

]١1‏ هو شرع ناء وهذا مذَمَبُ الجمهور: | لحنفيّة والمالكيّة وأكثر 
الشافمية والاصح عن أحد بن َنب وكثير من أصحايه. 

وأسعدلوا بقوله تعال: شر َع لَكُمْ من الین ما وَصَّئ به نوحاً 
والّذي أَوْحَيّْنا إليك رما وَصينا به إيُراهيمَ وَموسَىئ وعيسىا» 
[الشُورئ: 17] والدّينُ شال للأصول والمُروع» وبقوله تعالى بعد 
ذكر المرسّلِينَ حاطب تة حك دا :اوليك الذِينَ مَدَى الل 
فيهُداهُم أقَْدِهِ» [الأنعام: .]4٠‏ فأمَرَه بالاقتداء بهم والأمْرٌ للتبي 
لله أمْرٌ لأمَته ما رد التخصيص به. 


N 


وثبَت عن العَوَّام بِنِ حَوْشَبٍ قال: سألت مجاهداً سد 


\ 2+ 


عن 
وسَ)»1 فقال: سألْتُ أَبْنَ عبّاس: مِنْ أينَ سَجَدت؟ فقال: أَوَما 
قرأ ومن ديه داد وساد [الأنعام: »]۸٤‏ «أولبِكَ الّذينَ 


هدي هَدَىْ الله فداه هم أقده) [الأنعام: ۰ فکان داوٌدُ تمن امہ ر نيكم 
لل أن يَفْتَدِيَ به» فسَجَدَها داوٌدُ عليه السَّلامُ فسَجَدَها رَسِولُ الله 
اة (أخْرَجَهُ البُخارئ). 

| وقد آستدل التي ي اليه من ذلك فَعَنْ اتی بن مالك رضي 

لله عنهُ قالّ: قال رَسولٌ الله ل: «إذا رَقَدَ أحدُّكُمْ عن الصَّلاةٍ 
عَمَلَ عنهاء فَلْيْصَلَّها إذا دَكَرّهاء فإنَّ الله يتقولٌ: اقم المَلاةَ 
إذكري) [طه: 814" (متّمقّ عليه واللَفْظُ لم والبُخاريٌ نحوه) 
فهذا قول الله شريعة لموسى عليه السّلامُ. ْ 


عي 
أو 


[؟] ليس شرعاً ناء وهذا المذمَبُ قول للشافعية والحنايلة. 

وأستدلُوا لّه بقوله تعالى: «لكل جَعَلْنا مِنْكُمْ شُرْعَةَ ومِنْهاجاً» 
[المائدة: 5/8 ]. 

والرَّاجِح المذهَبٌ الأول وآما دلیل اذهب الثاني فلا يُعارض 
أله المدْمَبِ الأول فإنَّ الله تعالى أنرَل على كَل رسولٍ من الشَّرائِع 
قانوناً لا يَشْبَهُ من كَل وَجْهِ ما بعت به الآخَر» فيكونٌ في شريعةٍ هذا ما 
نسَح شيئاً من شّريعَةٍ هذا ويزيدٌ عليها ما تأتِ بهاء أمّا أن تكونٌ كل 


اع 


سام ىن 02 ۱ و 0 r‏ 

ِعَةٍ تستقل عن الأخرى من كل وجه فهذا لیس بصواب» کا 
e e‏ 
0 وال KR‏ 
لذلك الحکم» فهو دليلٌ عل إقراره شر عا لَنا. 


Vs 


الدلبل الخامس 
لقي اس 


© تعريفه: 
لَعَة: يقال: (قاس الشَّيْءَ بغيره وعلل غيره) أي : قدَّرَهُ عل مثاله. 
وأضطلاحاً: إلحاق واقعة َة لا نص علل حكمها بواقعة وَرَدَ النصص 
بحكيها ني الحكم لاشتراكي) في علَة ذلك الحكم. 
وحقيقة القياس: 
أنه إبانة عن الحم الشرعي الذي دل عليه النّضّ وإظهاءٌ له من 
قبل المجتهد يشرب من التشبيه لغير المنصوص بالتصوص» وليسّ 


7 هو إثباتَ حم شرع من غير أضل» بل الحكمٌ موجودٌ إلا أنه لیس 
بظاهرء فيَكُشفُ عنة ا مجه د بطّريق القياسء لذا فإنّه مَسْلَكَ 


أجتهادي في دود نصوص الكتاب والستة بصَوابط مُعيقَ كا 
مثالهُ: قال الله عر وجَلّ: «إيا أا الّذِينَ آمَنوا إذا نودي للصَّلاةِ 
من يَوْم الحمُعَة فآسْعَوا إلى ذكر الله وَدّدُوا الي [الجمعة: 4]. 
فهذه الآية دلت علل مَنْع البّبع بعد سَاع التداءء وعلَّة المع ما يمع 


ل 


۱۷۲ 


به من التّعويقِ عن حُضور الجْمُعَةِ أو حَوْفٍ تفويتهاء وهذا المعنى ذاثة 
و جذ ني غير ابيع م مِنَ العقودء كالإجارَة والوكالة» وهي صَوَّرٌ ل يرد 
النص با منع منهاء ٠‏ لكنّ فيها نفس المعنى الذي لأجْلِهِ مُنِعَ البيمٌ 
0 


وم 


© من خلال تعريف القياس يُلاحَظ أنه لا بد له من توفر أربعة 


أركان. هى. 


١د‏ الأصل 
© وهر (المقيس عليه)» وهو الذي ورّدَ النضّ بِحُكْمِه» كالبيع في 
ا مخال الماضي. 


وله شروط تُعْرَفُ من خلال (شروط حكمه) الآتية. 


؟س الفرع 
© وهوَّ(المَقِيسٌ)» وه الواقعة التي 1 يَرِدْ نص بحُكمهاء ويُرادُ 
إلحاقها بالأضلء كالإجارة في المثال السّابق. 


ومن شر طه: 


11ت 


أن لا يُباينَ مؤضوعة موضوع الأصل. 
وذْلكَ كقي اس (البَبْع) على ا فاته لا يصح لاختِلافٍ 
e‏ ليع منيء عل لكات َسَةِ والمشاحة» والتكاح مبنية 


٣د‏ هكم الأصل 


© وهو الم الكّرعي اللنصوص عليه يراد تعديئة للفَْع؛ 
وهو في الثال اللذكور آنا حرمة ابيع بعد نداء ال عة 





ولا تصح تعديئة إى المَرْع إلا بشروط» هي : 

[1] أن یکونَ كا سَرْعيًا عمليًا نبت بالنّص. 

فيخرّجٌ بذلكَ نوعانٍ: 

)١(‏ ما ثبت حْكمهُ بطريق (البراءة الأصليِّة) وسيأتي بي انها في 
(دليل الاستضحاب». فإئّها مني عل عَدَم ورود دالشزع بكم ناقل 
عن الأضل» فاكم الشَّرعوِء ل يْبْتْ بالشصيص عليه إن تبت 
بڌليل العدم. 

(۲) العَقائدٌ وقضايا الشُلوك وتہذیب التیں كالأمور المتعلّقة 
بأغمال اقلوب من التَوكلٍ والإنابة والحَوْفٍِ والرّجاء والحُبٌ 


اي 


والبُعْضٍ ونخو ذلك فهذه الأحكامٌ لا يدُخلّها القياسٌُ لأمَّها ليِسَتْ 
من جملَّة الأحكام العمليّة المندرجة تحت (باب الفقه). 

[۲] أن يكونّ حك معقولٌ المعنىا. 

أيْ يُمْكِنُ أن تُدرَكَ عله تشريعيء معل: تحريم الحَمْرِء أو الرّبا؛ 
ومنع القاتل من الإزث من قتلّ. 

ويبذا الشَّرطٍ ترْحٌ الأحكامُ التَعبّدِيُّ الَحْصَة فيمتَنعٌ فيها القياسش 
ون كائّث أحكاماً عملي وني هذا يُقَالُ: (لا قياس في العبادات)» 
لأمّها أستأئرٌ الله تعالى بعلم عِللهاء مغل عَدَدِ الصَّلواتِ وركعاتهاء 
وكَمْ جلد الزاني و لقان وير القاعِدَةٌ العامة في ذلكَ: (الأضل في 
العبادات التَّعبّدُ دون الالتفات إل المعانيء والأضْلٌ في العادات 
التتعليل). 

وقَذ سَلَكٌ الشَافعمهُ مَسْلّكَ التَضبِيقٍ ني تعليلٍ الأحكام» حتّى ١‏ 
ذهب إل أن (الأصل في جي الأحكام التَعمّذ) بخلافٍ أبن حَنيفَة 
فإِنَ القاعدَةَ عندهُ (الأضل في الأحكام التعليل)ء وبنى 3 عل أَصْله 
مسال في الفِقّهه فالشَّافعمءٌ لا يَرى غير الماء من السوائل يقومٌ مَقامّه 
في التطهير من التجاسَّة ت ميدي ی 
يلاي اللاي منت ع یک ارک سايم طاهر يزيل عَيْنَ 
التجاسة لذن العلَة في ذلك إا الحا وهي 0 به. 
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وَالمَصْلٌ في هذه القضيّة يعودٌ إلى تحديد ما هو عبادةٌ تَحْضَة» وما 
يعْفَلُ معنا وتُدْرَكُ علَنُه وهذا با يَقَمُ فيه الاختلاف. 

[] أن لا يكونَ كرا مختصًا بالأضل. 

فأختصاصه بالأضل يمنعٌ تعديته يه للمَرْعء كزيادته بك في الذكاح 
علل أربَع نسوة» وتحريم نكاح نسائه من بعْدِو وتخو قِصَّةٍ أي برد بن 
نيار في الأضحية حينّ قال لي كل: عندي جَذَعَة خير من مسن 
فقال: «أدْبَحْهاء ولَنْ تَجْزِيَ عن أَحَد بَعْدَكَ) (متَفقٌ عليه). 

]٤[‏ أن لا يكونّ حك مَنسوخاً. 

وهذا ظاهر. 

تنبيه: أرط يض العلاء هنا هنا شر طا خامساء هوّ: أن لا يكون 
الأضْلٌ مَعدولاً به عن القياس» ويُعار البَعْض عن ذلك بقوله: (علن 
خلاف القياس). 

وهذا في الحقيتي شَرْطُ فا ة؟؛ لأنَّ صِحَة القياس إِنّا تغرف 
لَص فإذا ظُنَّ جيء نص صَحيح علل جلاف القياس فذلك دليل 
عل قا ذلك القياي» ولا يلح نَضْبُ التَعَاوْضٍ بن قاين 
صَحيح نض صَحيح لاله غيرٌ ورو ون آذعي وجودُهُ فذلكٌ في 
الذهْن لا في تفي الأمر. 


ا ا 


٤د‏ العلة 

© تعريفها: 

هي الوَضْفُ الذي بي عليه حُكُمْ (الأضل) ويناءً عل وجوده في 
(الَرع) يُسوّئْ ب(الأضلٍ) ني حُكْمِهء وهي في المثالٍ المتقدم التّويقٌ 
عن ور الجمُعة أو خوفٌ تفويتها. | 

و(العلّةٌ) أعظَمُ أركان القياس. 

© الغرق بينها وبين الحكمة: 

جي أحكام شَرِيعَةِ الإسلام إِنّ) شُرِعَتْ لتحقيتي مصالح العباد في 
المعاش لفات نوي يا للب 2 أو فع مضرَّة أو رَفع 5 

وهذه المصالحٌ هي مقاصد التّشريع؛ وهي الحكمَةٌ منه» والقرآن 
والسُنَهيبّهَانِ المكلّفِينَ في كل حم تشريعية على هذه المقاصد. 

فكب اللَّهُ القصاصّ في القت جفظاً ميا اليس وحرَم السّرقة 
وأوجب الَْدَّ فيها حِفْظاً لأموالٍ التاس» وحرَّمٌ الزنا وقَذْْفَ 
المحصّنات الغافلات جفظاً لأنساب التاس وأعراضهمْ» وحرَّمْ 
شرب الْحَمْرِ وشَدَّدَ فيها غاية التَشْدِيدٍ جفظاً لعُقولٍ التاس» كا جِعَل 
من مقاصد العهادات رَبْطَ العباد به شبحاتَة وَإِشْعارَهُمْ بالافتقارٍ 
الدائم إلبه 17 ويخافوةٌ فيُحقَقوا الغبوديّة له كا أراد منهُم لينالوا 
بذلكَ رضاه عنهم في الدّارين» كا أَذنَ هُمْ فيا اذد سْبِحائَُ رَفعاً 





۷¥ 


للحَرّج عنم فن اكليف قذ لا بُطاق» فخفف عنْهُمْه كا قال 
تعالى: يريد الله أن يمف عنكم وخُلِقٌ الإنسان ضعيفاً# [النساء: 
۸ فأباح لهم المحرّمَ عند الضّرورة» وأسْقَط عنهُمْ بعْضٌ ما أَفتَرَصَ 
عليهئْ عند العَجْرْ أو ورود المشقّةء فخمّف في الصّوم عن المسافر 
هذه المعاني وشِبّهُها هي حكمة التشريع» وقد يكون للتشريع 
الواجد حكَمٌ كثيرةٌ» فتأمّلُ قولَّة تعالى: يا أا الذي نَآمَنوا إا الحَمُْ 
والميْسرٌ وَالأنْصابُ والأزلامُ رجش من عَمَّل الشَيطانٍ فأَجْتَيُوهُ 
وي ا 
في الخمر والميسر وي يَصْدَكُمْ عن ذكر الله وعَن الصَّلاةٍ فهل أت 
دن [المائدة: .]4١- 9٠‏ 
وإِن م أنتَّى» و ذلك لأشبابه 58 


ھا 


1 ا 


١‏ أن الحكْمَة خفيّةٌ بِعسْرُ التَحَقَقُ من وجودهاء مثل: حكمة 
إباحَة البيْع؛ ٠‏ فإئّها رفع ا حرج عن المكلِينَ بسدٌ حاجاتيم م المشروعة 
لكنّ (الحا ججة) انر خفية» فلا ل علق بها حم إيا حا ة اليم E‏ 
في أمر آخَرَ ظاهر منضبط بني ّت الإباحة عليهء فؤجد (الإيجابُ 
والقِولٌُ) بينَ المتبايعَينء لأنَّ ذلك دليل الراضي بيتهماء والتراضي 
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علامَة عل وجود الحاجة لكل منههاء فعُلّقَ به الحَكم. 

۲ تما غيرٌ منضبطةء فهي تلف بأختّلاف المكلّفِينَ وأح وام 
مثل: الرّخْصَةٍ للمريض والمُسافِر بالفطر في رمضانَ» فان الحكمة 
(دفعُ المشقّة)؛ لكنْ قذ لا يشقٌّ عليه الوم وقد يشق على غيرهماء 
فلا يصلَّحٌ أن يكونّ (دفْمُ المشقّة) وضفاً صالخا لتعليق ا لحكم عليه 
هذا الاضطرابٍ في وجودوء فر إلل الوَضفٍ المنضيط فرجة (الموضُ 
والسَّمَرُ) فعْلّقٌ به الحكم. 

فالحاصل في المَرْقٍ بين (الحكمة) و(العلّة) أنَّ: 

الحكمة هي: المصلحةٌ التي قَصَدَ الشَّارعٌ تحقيقّها بتشريعه الحكم. 

والعلّةَ هي: الوَضفُ الظَّاهِرٌ المنضّبط الذي بي عليه ا لحك ورُبطً 
به وجوداً وعَدَماً. 

نما (الحكمة): اة كا تُسمَّى (العلّةُ): المناط» والسَّبّبء 
والأمارة. 

© شرو طها : 

لاتضلّحُ (العِلَّهُ) للْقِياس إل بأن تجِمَعَ الشروط الثَالية: 


١‏ أن تكونّ وَصفاً ظاهراً. 


د 


و 


أي: يمكن التَحمَقٌ ف لنّحقَقُ من وجوده في كل من (الأضلٍ) و(الفَرْع) 
بعلامة ظاهرة. 


و 


سو 


مثالة: (الإشكاة) فإنّه عله يمن احق لتَّحقَنُ من وجودها في الْحَمِْ 
کا يمن الّحقَقُ من وجودها في مطعوم مُسْكرٍ. 

۲ أن تكونّ وَصِفاً منضبطاً. 

أيْ: له حقيقة مُحدّدةٌ مُعيّنة لا تختلفُ باخت لاف الأشخاص 
والأحوال. 

مئال (القَْلُ) مانِعٌ للقاتل من الإزث عن فل وهو (عِلَهٌ) 
حرمانه حيْثُ أرادَ أسْتَعْجَالَ الميراث» و(القَيْلُ) وَضْففٌ منضبط 
لايختلف بأخحتلاف القاتل والمقتولء فلؤ وحِدَتْ هذه العِلَهُ في ا موصي 
والموصئ لَه فقَتَلَ الموصّئ له الموصِي كان (القَدْلُ) مانِعاً لهُ من 
الوَصِية بالقيا 

وهذا پخلافِ تعليلٍ القَضْر في السّمَّرِ ب(المشقّة)» فإِنَّ (المشمّة) كما 
تقدّم وَصْف غر مُنْضَبِطِ» لأنها تلف بأختلافٍ الأشخاص 
والأحوالٍ» ولذا عَدِلٌ عنها للتّعلِيلٍ بسبّبها وهو (السَّمّر) لأنّه وج 
الحكمٌ دائراً مِعَهُ وجوداً وعَدَماء ولا تلف بأختتلافٍ الأشخاصٍ أو 
الأحوال. 

٠"‏ أن تكونّ وَصْفاً مُناسباً للخكم. 
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أيْ: أن رَبْطَ اكم بتلك العلّة وجوداً وعَدَماً من شأنه أن يُحَقَقَ ما 
قَصَدَهُ المَارِعٌ بتشريع الحكُم من جَلْبٍ نَع أو فع ضصَرّر لذن 
(الحكمة) هي الباعثُ الحقيقر عل ر الحكم. 

ويُعرّفُ العلاء (الناسبَ) بأنّه: ما يُقُضي إلى ما يُوافِقٌ الإنْسانَ 
تخصيلاً بِجَلْبِ المنفَعَة» وإِبْقاءً بدَفع المضرّة. 

مغالّة: القَْلُ العَمْدُ العُدوانٌ مُناسِبٌ لإيجاب القصاصء لأنَّ في 
بناءِ القصاصٍ عليه حِفْظٌ حياة النّاين السّرِقَةُ مُناسبة لقَطع يد 
السَارِقِء لان في ذلك حفظ أموالٍ التاس» والسَّمَرٌ مُناسِبٌ ب لقَصْر 
الصلاة لأنّه مَظِنَةَ المشقّة والحرّجء وقد قال الت وكللة: «السَّمَّدُ قطعة 
من العَذاب» (متَفْقٌ عليه). 

وعلل هذا فإِنَّ الأؤصاف (الطَّرديّة) وهي التي لا مُنَاسَبَةَ بيتها 
وبين ا لحكم؛ لا تصلّحُ أن تكونّ أوصافاً مُناسِبَةً للتعليل بهاء مثل: 
کول ا أحمرء وكونٍ القَاتِلٍ أسود أو طويلاً أو رججلاء وكون 
السّارق غنيا والمسروقٍ من فقيرأ» وك ون المواقع زوجََة في نهار 
رمَضان أعرابيّاء وهكذا سائدُ الأوصاف الاتفاقية. 

٤‏ أن تكونَ وَصفاً متعدّياً. 

أيْ: لا تكون العلَةَ قاصِرَةٌ عن (حُكم الأضل)؛ بل يمكنٌ تعديثها 
إلى الفزع. 
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مال العلّة القاصرة: (السّفر) و(المرض) علّتان لإباحة الفطر في 
رمضانً للمُسافر والمريضء ولا توجَدان إلا في مُسافر أو مَريضء فلا 
تتعدًاهما إل أصحاب المهن الشاقّة مثلا لام لا يوجَد فيهم عله 
(السَّمْرِ) أو (المرَض). 

ومن العلل القاصِرَة (الوقاع في تجار رَمَضانَ) لإيجاب الكمَارَة 
بدلالة حديث أبي هْرَيرَةَ رضي اللَّهُ عنه قال: بَيْنَا نَحْنُ جُلوس عند 
التب يكل إِذ جاء دُرجُلٌ فقال: يا رَسولٌ الله مَلَكْتُء قالّ: «مالّكَ؟ 
قال وفعت عل أمرأي وَأنا صا فقال رسول الله كة: «هَلُ جد 
2 َة تُعْتَقّها؟) قالّ:لاءقال: «نقل تشتطيع أذ تصوم شهُرَين 
مُتََابِعَينِ ؟ قال: لاء فقال: «فهّل عَم إِطعام سين E‏ قالّ: لا 
قال: فَمَكَتَ السب لا ينا تحن على عل ذلك أن ال لا بعر 0 
م والعَرّقٌ: المكْتَل» » قال: «أَيْنَ السَّائلٌ؟» فقالٌ: أناء قالّ: دحل هذا 
َتَصَدَّفْ به»» فقالّ الكَجُل: أعَل أَفْفَرَ قَرَ من يا رَسول اللّه؟ فواللّهِ ما يَيْنَّ 
لبها ري ارتي أل بت أفْقَرُ من أمل ينبي فيك الي 
كد حتّر ! بَدَتْ نياب ثم قالّ: «أَطْعَمْةُ أَهْلَكَ» (مُتَمْقٌ عليه). 

0 اليك الكمَارَة علل مؤرد السّبَيِ» وهو الوقاعٌ» فلم بح 

تعد الكضارة إلى الإفطار بالأكل والشّرْبء هذا عند الشَافعَة 

والحنايكّة» خلافا للحنفيّة والمالكيّة. 


فعيهة صر 
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© _أن لا تكون وَصفاً ملغى. 

أيْ: ألْعَْتِ الشّريعَة أعتبارَهُ وَصْفاً صا حاً لتعليق الحكم عليه. 

مثْل: أعتبار آشتراك الذّكَرِ والأنثىا في البْْوَةِ وَضْفاً مُناسباً للحُكم 
النّسوية بيتها في الميراث؛ فهذا وَضْفتٌ ألغئ الشّارِعٌ أعتبارة كما قال 
تعالى: #يوصيكم الله ني أولادكئ للذَّكَر مِْل حَظ الأنتيبن) [النساء: 
1۱1۱ 


© مسالك العلة: 

مسالك العلّة: ادق لني توصل بها إلى معرفتها في (الأصل). 

وهي علل التّحقيقٍ طريقانٍ: 

| طريقٌ النَضٌ: 

دل (النّص) من الكتاب والسنة علا (علَّة الحكم) صَرَاحَة أو 
إشارةء وقد تكون صراحيّةُ قطعيّة أو ظئيّة فهذه ثلاثةٌ أنواع : 

]١[‏ الدّلالة الصَّريحَةَ القطعيّ مثاما: 

(۱) قول تعالى: فل قَضَى رَيْدٌ مها وَطَراً زَوَجْناكَها لكيلا 
يكو على المؤمنينَ حَرَّحٌ في أزواج أدعيائهمْ إذا قَضَوًا منهُنّ وَطَراً» 
[الأحزاب: ۳۷]. ۰ 


5 


(۲) قولة بكه: «إِنَّ) جع الاستئذانٌ من أجل البَصر» (مَمْقٌ عليه 
عَنْ سَهْل بن سَعدٍ). 

فقولهُ: #لكيلا» وام من أخل» لا يتل غير التّعلِيلٍ. 

[؟] الدّلالة الصّريحَة غر القطعية مثاها: 

»]۷۸ قولهُ تعالل: «أقم الصلاة ة لدلوك الشّمْسن» [الإسراء:‎ )١( 
طوّما خَلَْتُ الجن والإنس إل لِيَعْبْدون*»‎ EEE 
.]55 [الذّاريات:‎ 

)وقول عر وجل: «فيظلم من الذي هدوا > حَرَّمْنا عليهمٌ 
Ea‏ حلت ويصَدَهمْ عن سبيل الله كدير [الساء: 17°[ 
وقولة َر وجَلٌ: ذلك جَرَيْناهُمْ ببَفيِهِمْ4 [الأنعام: .]١557‏ 

(6) وَعَنْ أبي اة رضي اللَّهُعنه قالّ: إن رَسول الله لا قالّ- 
يعني في اهيرّة -: (إنَا ليست بتجَسيس» إِنها من الطَّوَّافِينَ عليكمْ 
والطّدَافات» (حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحاب السنن وغيرهم). 
وقول يله ني الحرم الذي وَقَصَنْهُ دابة: فرلا ورا ا 
يوم القيامة مَلَبياً» (مسّمق عليه من حديث أبن عبّاس). 

فالدّلالة عل العليّة ة في ذه النصوصٍ ظَبْيةٌ» وذلك في التعليلٍ 
0 والباء وَإِنَّ)» فان إفادة ذلك التعليل وإِنْ كانَ راجحا هُنا 

A 


- A 


[*] الدّلالة إشارةء كالدلالة المستفادة من ترتيب ۽ الحم علا 
الوَضْففٍ وأقترانه به» بحيثُ يُفْهَمُ أنّه لا فائدة هذا الاق قتران إلا إفادةٌ 
التعليل. 

مثالها: قولَّهُ تعال: #والسَارقٌ والسَارِقَةُ فآنْطَعوا أيديا) 
[المائدة: ۳۸]ء وقولة بلِِ: «لاوَصِيِّةَ لوارث» (حديتٌ صحيحٌ 
أخرجة أصحاب السئن ن وغيِرُهُم). 

فعلّة القع (السّر تة وعلةالمنع من صيّة للوارث (الميراث)» 
شار ذلك ك ANE‏ 

ويلاحَظ أنه لا بْدّ من أَنْطباقٍ شروط العلَّة المَقدّمَةٍ ة عل ما يعت 
عله من الأؤصافء فقولة يكل بيو «لا كم اح بين أثنين وهو عَضْبانٌ» 
(متقّ عليه من حدیث آي بتكرة»» عل الحم برضف (العَضَبٍ)؛ 
لكنه في التّحقيق لا يضلّح عله ثد دی إلى قرع إن تكونٌ من قَبيلٍ 
لعل القاعرة بل نكو من يل لعل غي الحا كلكَ» ولذا أقيم 
امب مقامه ف المَصَبَ لا كان بقع به تشويش الفكر الذي قد 
يحول دود العَدْلٍ في القضاءء كان هو الوَضْف الاب لتيل به 
دود تقس العَضَبٍء فقيس عليه الجوعٌ اقرط ونحرٌة ما يوجّد معَهُ 


هذا الوّصف. 


؟ - طَريقٌ اسر والتّقسيم: 
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وهي طريقٌ يسلكها ا مجته د لاسينْباط العلّةه حيثٌ ل يات بها 
انض صَراحَة أو إياء. 

والسّْدُ: هوالاختبانٌ والقسيم: حَطْدُ الأؤصاف المحبَمَلَة التي 
يها المجتهدٌ صا حةً لأنْ تكون عل للحُكُم. 

فهي عمليّة ١‏ تتم للأوصاف في (الأضلٍ) ثم م فخصها بأستعمال 
شروط (العلّة) المتقدّمة: فيستَيْعِدُ ما لا تنطينٌ عليه الشروط 
ويستّبقي ما كان كذلك. 

مِثالٌ تقر 

َب آله ل يفك وله ل: دل مشر عر (أخرجه مسلمٌ 
وغيدة)؛ وأردت أستنباط علَّة تحريم ا لمر فتسلّكٌ طريقٌ التَّسيم 
ولأ فتقول مَثَلاً: أوصافٌ الحَمْرِ هي: (سائلٌه من التپ اح له 
راق ن لك طريق ا م وط ال 
فتخلّص إل إلغاء جيع هذه الأوصاف لعَدَم أنضباطها أو مناسّبتها أو 
أمتناع تعديتها إلى (المَرع) إل صف (الإشكار). 

قائدة: 

ومن المسائل المشهورة التي أختلف فيها الفقهاء بسبّبٍ آختلافهم 
ا : عل تحريم الب ني الأصنافي البوية ال الواردة 

قوله 35: «الذَّمَتْ بالذَهَّب» والفضة بالفضة وال بال وال 


-١8- 


بالشَّعيرِ والتَّمْرُ بالنّمْرِء والح بالملح» ملا بعل سَواء يسَواءِء يدا 
بيده فإذا أَخْتَلَمَت هذه الأضنافٌ 0 اعبت شم إذا كان يدا بيّد) 
(أخرجه مسلمٌ وغيرُهُ من حديث عَبادة بن الصَّامِتِ)؛ علل ثلا ثلاثة 
مذاهت: 

]١[‏ الحنفيّة: العلةَ هي اتاد ا لجنيس مع الكَيْلٍ أو الوَّزْنِء فقاسُوا 
عليها کل مكيل وموزون. 

[۲] الشافعكّة: بل هي اتاد ا لجنس مع الطّمُم أ و الدّمنئّةء فقاسُوا 
عليها كل مطعوم وَمَنِ. 

1 ] المالكيّة : ی ا حرا أو تَّمَناء 
فقاسّوا عليها الأقواتٌ التي تَدَّحَدُ والأثمان. 


© تتمة: 
يستعول الأصولبُونَ ثلاث مُضطلحات في مبحث (العلة) إليكَ 
ذكرها ومعانيها: 
ق تَنقيحٌ المناط : 
اقيم ا والنّهذِيبُ» والناط هو (العلَة)» ڪا 
اا هو: مذي اماق با من الأوصاف اي لا مدل ها 
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۱ ممه 1 مه ر س 
وهذا من موارد آختلاف الفقهاءء فلؤ أخذت لها صورة حقيقية 


ا 
به ت 9 


بقَصّة المواقع أمرتَةُ في كار رَمَضانَ فإِنَّ من الأؤصاف أنه كان 


را راه اعرا واف وآنه فط وأنه جامَعٌ» فأسْتُيِدَت 
جميغ الأؤزصاف إلا (أنّه أفُطَرَ) عند الحنفيّة والمالكيّة فعلّقوا به 
الكفارة فقالوا: من أَفْطّدَ متعمّداً في نهار رمَضانَ بجاع أو أكُلٍ أو 
شرب فعليه اكمار ودف النَافيُ والحابلة جيع الأزصائ إل 


(أّه جام مَعّ)» فعلّوا الكمّارَة بالجهاع خاصّة» دود الأكلٍ والشّربٍ. 

۲ تخريجٌ المناط: 

هو : شیر ا (العلّة)» أيْ: آشتنباطها بطري (السّبْر والتّقسيم) 
عن لا ندل غليها دلا وان 12 ت ا ي التظّر. 

۳ تحقيق المناط : 

هو َر الفقيه في تحقّقِ (العلّة) في (القَْع) أو عدم تحمّقِها. 

مثل: عَلِمَ الفقية أن عة وجوب أعيزالي النّساء في اللَحِيضٍ هي 
(الأذئ)» فينظ” هل توجَد هذه العلَّ في (التّماس) و(إتيانِ موضع 
ابر م لاء فن دت في هذينٍ لقرعين صح له تعديةٌ حك 
وجوب الاعتّزال وإِلا فَلا. ۰ 

© تنبيه: 


عَلِمْتَ أنَّ مَبنى (القياس) عل أشتراكِ (القَزع) مع (الأضل) 
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في(العلّة)» وهذا هو القياس الذي إذا أَجتّمَعَتْ أوصافُة علل ما تقد 
بيانهُ فهر (القياس الصَّحيحُ). 

غير أنه جَديرٌ بك أن تَعْلَمَ أنَّ مُسمّى (القياس) قذ أَطْلَقَهُ كي من 
العلماء على : 

١‏ -ما يُلْحَقٌ (المَرْعٌ) فيه ب(الأضل) بِمُقْتضى اللغة ولا يتوقفف 
عل أسْتَنباطِ» وهو نوعانٍ: 

[1] قياس الآؤى: 

مثالة: قولةٌ تعالل: فلا تقل | أفّ > [الإسراء: 217 فحرّم الله 
التافيفَ للوالِدين» والعلّةٌ (إيذاؤهما)» وهذه العلَّةُ في صرب وشّنْمِهما 
أقوّى منها في التَأفيففِ فيكونٌ الضَرْبُ والشْمْمٌ أولى بالتّحريمٍ من 
قول (أفٌ)» ولا يتوقّفُ فهمُ ذلك عاك تَر وأسْتناطِء بل هو مُتبادة 
من النصٌ نَفْسِهِ. 

[] قياش المساواة: 

مثاله: قولهُ تعالى: «إنَّ الّدِينَ يأكُلونَ أَمُوالَ اليتَامّى طلا نّا 
يأكلون في يُطوم ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سعيراً [النّساء: »]٠١‏ عله تحريم 
أل أموالِ الينام ظا هي (الاعتداء عليها بالإثلافٍ)» وهذا المعنى 
ذاه موجودٌ في إتلافها بالإخراق. 

وصور أن تكو (العلَهُ) في (المَرْع) أَضْعَفَ منها في (الأضل» 
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ماما اا ب(قياس الأدنئ)» لكنْ لا ينبغي تصحيحٌ هذه 
الصورة من القياس» لأنَّ ضَعْفَ العلّةِ في القَرع يعني لف بعضٍ 
معازيها أن توجَدَ فيه» وهذا ينفي المثليّة بين اليس والمقيس عليه. 

۲ ما يُلْحَق (الفَرِعٌ) فيه ب(الأضل) بناءً عل نوع سه بينهها ليس 
هو عله للحم وهذا يُسمّى ب(قياس الشّبه). 

ما يمل له به من يذهب إليه: قياش الوضوءِ على الصَّلاةِ في 
الرتیب والموالاق بجامع كوي عبادة بطل بالحَدَثِ. 

ومن أمثلتِهم له: (العَبْدُ المملوك) لؤ انلف سَيئاً فل عليه صان 
أمْ لا؟ والمّردُدُ فيه حاصل من جهة جه بِمَنْ يُلْحَقٌ» ابا حر لسَيه و به في 

الآدميّة؟ أمْ بالبَهِيمَةِ لشَبَهِهِ بها في الملكيّة؟ 

هذا القاس مح ظُهورٍ ساد فقد دب إل اقول به جماة من 
الفقهاء منهُمُ الشافعر. 

E‏ ص أهْلٍ العم شوو باه يات له مئل في تاب 
الله تعالل إلا في موضع الم وذَكرَ من ذلك قول إِخْوَةٍ يوسفَ عن 
يوسف عليه السّلام: لن نرق فقذ سَرَقَ أ لَه من قَبْلُّ4 [يوسف: 
۷ وقول تعال عن الكفَارٍ في قولحم لنوح عليه اللام: لما تراك 
إلا برا متْلّنا» [هود: ۲۷]. 


قلات 


حجية القياس 

مه ور العُلماءِ عل أنَّ القياس إذا أستجمّعَ أركانة وشروطه فهر 
Ed‏ شرعية لإثبات الأحكام فيها لا نش فيه من الوشائعء وهو من 
أبْرَز مسالك الاجتهاد وألْصَقَها بالنصوص حيتٌ يلرم فيه حصُولٌ 
الموافقة للنصٌ بالاشتراك بين الأضْلٍ والمَرْع بمعنئ صحيح. 

ووجوة الاستدلال لذب الجمهور ليس فيها ماهو صَريحٌ في 
الكتاب والسّنَه أن جاء (القياس حُجّة في الدّين)» ولكنّهها قذ دلا 
عل صحته صكَّتِهِ من جهّةٍ تصحيح مبهدإ القياس في ال دبر في الآياتٍ 
الكونيّة والأمْرٍ بأخذٍ العبرة من أحوالٍ الأمّمٍ في كتابٍ الله تعالى» كا 
أمَرَ به القرآنُ في مواطِنَ كثيرة» وما ضَرْبُ الأمْثالٍ والتّشبية وهو لا 
يُحصئ كثرة في الكتاب والسُّن إلا من القيايس. 

أَبْينْ تلك الاستدلالات ما كان يَقَعٌ من سيد المجتّهدين َك من 
اعمال القيايس في كثير من الحوادث؛ من ذلك : 

١‏ اا أي زرفي اللا را تكو التي د 
((وفي بضع أَحدِكم صَدَفَة) 3» قالوا: 00 الل أيأتي أحدنا سَهُوَتَهُ 
ويككون لَه فيا آخة؟ قال: «أرأيتمْ لَوْوَضَعَها ني حرام كان عليه فيها 
وزْر؟ فكذّلكَ إذا وَضَعَها في الال كان ل اجره (أخرجه مسلمٌ). 


ان حديث عبداللّه بن عباس رضى الله عنها قالّ: جاءت أمرأة 


51ت 


إل رسول الله يل فالث: يا رسو الله إن أمّي ماتّثْ وعليها صَوْمُ 
ذرء أفأاصومٌ عنها؟ قال: «أرأيْتِ لَوْ كان عل أَمّكِ دَيْنٌ فقضَيْتِيه؛ 
أكانَ يُدّي ذلك عنها؟» قِالّث: نَحَمْء قالّ: «فصومي عن انك وق 
رواية لهذا الحديث: «فدين الله أحَقّ أن يقضى!» (أخرجه مسلم). 

وما هذا منة كل إلا إقرارٌ لبد القياسء وأته ليس بخارج عن 
قوانين المَّريعَة» بل هُوَ منهاء ويه ساد أحكامٌ الحوادث الي لا 
نص فيها. 

والمتأملٌ في جتهادات الل من الشعاية لمن باهم دهم 
يستعملون القياس في وقائعَ كثيرة» وحيث يك أن ؛ الوقائع لا تتناهّىا فان 
الأ ستبقو' في حاججة إل أجوية مستجدّاتها ين برذ به ال . 

ما من أنْكَر القياس من بعْضٍ العُلماء» فام شتَحُوا عل المحتجين 
به غاية التَّشْ: يع تارة بأ هذا من القولٍ علن اللّو ورسوله بغيرعلْم؛ 
وتارة أنَّ هذا من الزيادة في الدّين لم يأدَنْ بها اللّهُ تعالى ولا رسولة 
يه وتارةً أنَّ هذا من الظَّنٌّ الذي لا يُغني من الحنٌّ شيئاًء إلى غير 
ذلك من ألفاظ التّهويلء ويبدو أن الذي دفَعَهُمْ إلى ذلك تجاوؤزاتٌ 
خحارجةٌ عن نظام القياس» أو صُوَدٌ من القياسات الخفية التي 1 تَظْهَرْ 
وجوه الاستدلالات لهاء أو معارّضّة النّصٌّ ببغض صُوَّر القياس 
الفاسدء أو التّعدّي به إلى جانب العبادات» وهذه وشِبْهُها مُبْطِلاتٌ 


ات 


للقياس» ويكفي في إبطالها حُروجُها عن الضابط الصحيح للقياين. 
و و 
والخلاصة: 
٠ 2 35 2‏ ره ”* و و و 8 و 
أن القياس إذا روعيّث أركانة وشروطة فهو طريق من طرق 
الاجتهادء وإثباث الأحكام به فيا لا نص فيه إا هو من قَبِيلٍ 
الاجتهاد» وما كان من باب الاجتهاد فإنّه يصح رده بالنص» ويكون 
ذلك دلیلاً عل قَسادِه کا تصحٌ مقارعتّة بأجتهاد مله والحجّة به لا 
ترم المخالفت. 
مسألة الاستحسان 
© تعربيفه: 
لعَه: عد الشّىءِ حسنا. 
وأمًا أضطلاحاً فقد أختَلّف القائلونٌ به في تعريفه» وحاصل أمُره 
يعود إى: ترك وجو من وجوه الاجتهادٍ الجارية على القواعد, 
كالقياس أو القاعدة الشّرعيّة الكُلَيّةَ لوَجْه بدا للمُجْتَهد أنه أقَوَئ. 
ومن أمثلته التي توضحٌ المقصوة به عنْدَ القائلٍ به: 
ر وه آم عه # اعم ريس لمر 
١‏ - لو قال إنسان: (مالي صَدّقة)» فالاصل: أن يتصدق بكل مال 
عنْده» ولكن حص بالمال الذي فيه الزّكاةٌ خسان كا في قوله 


تعالل: د من أمُواليغ صَدَقَة4 [التُوبة: .]٠١٠١‏ 


۹ 


۲ - لو قرأ المصلي آيةَ سَجْدَةٍ في آخر سورة, فالقياس: أن زىء 
بالرُكوع؛ ولكثة پسجڈ يسجدٌ ها استحساناً. 

”- لؤْوَقَفَ إِنْسانٌ أزضا زراعيِّةً فهل يدل في الوَقْفٍ حى 
المسيلٍ والشّرْبٍ والمرور تبَعاً ولا تحتاج إلى النص عليها عند الوَقٍِ؟ 
تادب هذه المسألة قياسان» أحدّهما جل قَرِيبٌء والآحَرُ حف بَعيدٌ 
فالقياس الَنٌ: نا لا تدْخُلٌ في الوَقْف إلا إذا نص عليها الواقفُ 
قياسا على اليم لا كلا من (الوقفٍ) ودلب إخراجٌ مِلْكِ من 
مالكه» والقياسٌ الف : ئها دحل في الف من غير أحهياج إلا 
انض عليها قياساً عل الإجارة» لأنَّ كلا من (الوَقْفٍ) و(الإجارة) 
ايت ولو آستأجَرَ إنسان أَرْضاً فيها , بعر ماءِ فلَهُ الانتفاع 
باء ابعر بمُقتتضئ عَقَدِ (الإجار ) من غير أحياج إل التتصيص عليه 
في العقد. 

لعي لايم 
تعاقدٌ علل معدوم وَفْت العف والأضل: من مع بي المعدومء كما قالّ 
لوث كل لحكيم بن جزا ا ا 
أخرجة أصحابٌ e‏ صحيفة عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن 
جَدَّءِ عب يالله بن عَمْرو قال: قال رسول الله اة «لا بحل سلف 
یم ولا رطان فی يو لا نخ ماضن ولاب سا لیس 
عندّك» NES‏ جه أصحاب السّئن)» فجاز أستثناءَ من 


ا 


القاعدة بالاشتخسانِ. 

هذه الأمثلة توَضّْحٌ مسلكٌ القائلينَ ب(الاستخسان)ء والتّحقِيقٌ: 
أن الصَواب في أحكام المي المذكورَة مُذْرَكُ من وجوه ظاهِرَةٍ من 
غير حاجة إلى مُضْطَلح (أستتخسان)» فا الان الأوَّلانٍ لا 0 
الحم فيهماء فإنَتخصيصٌ قول من قال (مالي صَدَقة) يا ذُكرَ ليس 
صَوابا بل الأضلْ العُمومُ إلا أن يكن القَائِلُ أرادَ بذلكٌ بِعْدَ موته 
ره رو ار صب وامثالُ الثاني في قضيّة تعبّدية فالاضل 
فيها آستعبال الشرع للفْظٍ (شجود» ولا راڈ به الكو إلا في الغ 
والحقيقة الشّرعيّة ل ل الم خلافاً للحنفيّة» فيكون 
مُتناولاً للسُجود لا للرُكوع بالنّصٌّ لا بالاشتخسان المبهم المعنى» 
وأمًا المغالانِ الآخران e‏ إل أغتبار المقاصد الكَّر عة في تفع 
المكلَفينَء فيا راجعانٍ إلى أعتبار المصالح» وهذا الذي سَلَكَهُ المالكية 
في مل هاتنٍ الصورتين» وسيأتي الكلام عن (دليل المصلحة). 

ولا تَكادُ تَرئ لمسالة (الاستحسان) سالا تا انی 
تعريف صَحيح: ديكفي أن e‏ وى فبهء حتَّى عدوا 


وراو راق الاخيجاج. 2 ن ونب الکن ناگ 


ذلك بشدة حى قال رة اللّه: إِنّا الاشتخسان لذ (الرسالة 


١96 


فقرة:187)؛ وله كتابٌ صِتََهُ سمه (إنطال الاستحسان) هو ضِمْن 
كتاب «الأم» (۷/ ۲۹۳)» ومن العلماء ء ن فص اَلَف مع | لحنفيّة 
في مذْهَبِهِمْ في هذه المسألة فأدعى حمل ذم الشافعيءٌ وشِدَّةٍ إنكاره علن 
القَوْلِ في الدين بمجرّد المَوَئء والحنفيّة لم يُرِيدُوا ذلك بالاستحسان. 
ومنهُمْ مَن قالّ: إا أنْكَرَهُ الشافعوء من جِهَِة اللَفْظِ مُسْتقبحاً أن يقول 
القائل: (أسْتَحْسنٌ) وينسبه للدّين. 

والاعْتِذَارٌ عن أَهْلٍ العِلّم مطلوبٌ والذَّبُ عنَهُمْ واب وإذا 
كان أصل أسْتحسان الحنفيّة ا إلى الدليلء فالحجة ذا في الدليل لا 
فيا سمو (أتحساناً) ا حاروا في ضط إلا أن اقام يقتضي ذب 
عن الشافعي رحمة الله فإنَّه حينَ أبْطَلَ الاسْتِحْسانَ كان قاصداً به 
خسان الحنفيّة» ومّن طالَعَ كلامَهُ في ذلك رآهُ واضحاًء وما كانوا 
في نای عَنه بل كان خبيراً بمذاههم» فلم يكن لد على صورةٍ 
وَهْمِيّة لا حَقِيقَةَ ها لِيُحْمَلَ كلامُهُ عليهاء وأمّا قول من قالّ: (إِنَّ 
الشَّافعيً ومن وافقَة إن أسْتفْبحوا لَفْظ الاشتحسان) فهذا حَطأَ فن 
الشَّافعءَ وأحمَدَ وكثيراً من الأئمّةِ آسْتَخْدَموا هذا اللّفْظ في كلامِهم 
ومسائلهم؛ وأصحائِهُمْ يذكُرونَ نناذجَ في ذلكَ من عباراتيم فهُمْ 
رقع من أن يكوثُوا أنكروا (الاستخساد) لمجرّد اللّفْظِ. 


2 2 2 


101ب 


الدليل السادس 
سدقم اريدم 

© أنواع المصالن: 

جي رائ ادن تزجع إل تحقيي مصالح ثلائقه هي 

١‏ -دَرْءٌالمفاسد. 

وشُرع نا حفْظُ (الضَّروريات) الْحَمْس: الدَّينِء والتف» والمالِ 
والعْضء والعَقَل. 

١‏ -جَلْبٌ المصالح. 

وشرع ها مايَرِقَعُ ا َرَج عن الأمَّةٍ في العباداتٍ والمعَامََلاتِ 
وغيرهاء وتلكٌ هي الْعيّرُ عنها ب(الحاجيات). 

الجَريٌ على مضي مكارم الأخلاقٍ وتحاسن اليم وشرِعَ لها 
أحكامٌ (التّحسينيّات). ۰ ۰ 


© أقسام المحالن: 


وهذه المصالحٌ الثلاثة التي تَرحِعٌ إليها شّرائعٌ الإسلام َنَم من 
جهة أعتبار الشارع ها أو عدم أعتباره. تلا أقسام: 


1917 


المصلحة المعترة: 

وهي التي أعتيّرها الَّارِعٌ فشّرَعَ الأحكاءَ من أجلهاء وقاعدة 
الشرع العامة فيها هي : رُجُحان جانب المصْلّحَة فيها علل الممْسَدَة. 

مناه في حفظ الصرورات الحَمْس: الین والتفیں» وال مال 
والزْض,» والعَقل» أن شَرَعَ الجهاة وقتل المرتدٌ لحفظ الدينء 
والقصاص اظ التفيں» وح التّرقَةٍ قة لحفظ المالء وح الزنا 
والقَذف ا يفظ العزض» وح الشّرْبٍ لحفْظٍ العَفْلِء كا أباح الع 
والنكاح للحاجة. 

۲ المصلحة الملّغاة: 

وهي مُقابلةٌ ل(المصلحة المعتبرة)ء فهذه وإِنْ سُميَتْ مصلحة إلا 
أن الشَّارعَ وهو أَعْلَمُ ألغى أعتبارها. 

وهذا النّوعٌ من المصالح قذ يكونٌ موجوداء لكنّ الشَرْعَ ألغى 
أعتبارٌَ لعَلمَة المفسَدَة إذ القاعدةٌ السرعيّة العامة فيه هي: رُجحانٌ 
جانب الْمْسَدَةِ عل جانب المصْلّحَة ىا في منفَعَة ا لمر والميْسرِء فقدْ 
قال تعالى: يَسْأَلوتَكَ عن الحَمْرٍ وا مير قل فيه إِنْمٌ بير ومَنافع 
للتاس وإِنْمُّه) أكبدٌ من تَفْعِهما» [البقرة: ١19‏ 7]. 

وهذا النَوْعٌ من المصالح لا يختلف أَهْلُ العم عل أنه لا يجوز ناء 
الأحكام عليه ۰ 


- ۱۹۸ - 


۳ المصلحة المرسلة: 

وهي التي سكت عنها الشّرْعٌ فلم يتعرّضْ لا بأعتبار ولا إلغاء 
ولیس ها تَظيرٌ وَرَد به التص لقاس علَيْه. 

مثْل: المصلحة التي دَعَتْ إلى جمع القرآن وتدوين الدَّواوين 
ورك ُمَرَ رضي اللَهُعنه الخلاقّة شُورَئ في سه وياد عُنهانَ رضي 
اللّهُ عنة الأذانَ يوم الْجَمُحَةِ لإعلام مَن في السوق» وأتاذ الخلفاء عُمَرَ 


© حجية المصلحة المرسلة: 

العبادات لا يجري فيها العَمَلُ ب(المصلخة المرْسَاَة) بلا خلافٍ, 
لأنَّ مبنى العباداتِ على النّصّء فالأضْلٌ فيها التَّوقِيفُ والقولٌ فيها 
ب(المصلحة المرسَلَة) قول بجواز الإحداث في الدينِء وهو باطِلٌ 
بالن والإجماع. 

نّا اعاملا وما بذْرَكُ وَجْهُهُ وَمُناسبْتُهُ فهي عل أستعمالٍ 
(الصلحة المرْسَلة) عند من قال بهاء وقد أختَلّفَ الفقهاء في 
الاحتجاج بها وعدّها من أدلَّةِ الأحكام عل مَذْمَبَيْن: 
الأوّلُّ: مذهَبُ المالكيّة والحَنابلة: نا حجَةٌ ومَضْدَرٌ من مصادر 


ا > 


الحنفئة لكتهم يموتا (استحسات الضّرورة)» کا قال 


E‏ فة وا تاباق 

ووجْة هذا المذمّب: أنَّ الغاية العْظمى من التّشريع تحقيقٌ مصالح 
لبا في الذًارين» وجميعٌ ما جاء من الأحكام في الكتاب والس فهر 
لأجْلٍ ذلك وجُزئيًاتٌ مصالح الوباد لا تتناهى» فما سكت عنة 
ا A‏ 
امنافع ودَفْع الضار فية يقن فيه ما يناسمه إِذْ ليس في ذلك التقنين ما 
يالف شَرْعاء ول زل الأمّةَ منذ عهْدٍ الصحابة تُقدْنُ في تلف أمورٍ 
الحياة ما يكفُْلٌ لها حِفْظ مصال حهاء وإن لم يكن ذلك التَقنينْ وَرَدَتْ 
بخصوصه الشّريعة. 

والثاني: مذهَبُ الشافعية: ليشت بححة. 

ووجة قوطهم: أن الشّريعَةَ قد د راث مصالع المباد في تشريمهاء 
فلا ر ينصوَرُ أن تكونّ أَغْمَآَتْ جانباً فيه مصلحة لمم وني القولٍ 
ب(المصلحة) فتحٌ للباب ليقو مَنْ شاءَ ما شاءً. 

وجوابُ هذا: أن الشريعَة 4 تنص عل كل رع من فروع المصالح 
وهذا موجودٌ في الواقع جَرْماً فيما يستَجدٌ من الحوادث. ثُمَّ إِنَّ القولّ 
ب(اللصلحة) ليس مُرْسَلاً من القيود والضوابط ليقول من شاء ما 
شاء ولعلٌ من أشباب هذا القول أنَّ بعْض المالكيّة بالّغوا في هذه 


المسألة إلى حَدّ مالَمَةٍ الدّليلء وهذا نا يُنُكَدْ بأعتباره (مَضْلَحَةً 
E‏ ولا يصح أن يكون من قبيل (المصالح المؤْسَلَة). 
والواقعٌ العمل بوك أن جميعَ فقهاءٍ المذاهب أحَذوا بالصلحة 
ده و 
المرَسَلةِ في كثير من الفروع. 


© ضوابط الاحتجاح بالمصلحة المرسلة: 

١‏ - أن تكون ملائمّة ثم لقاصدٍ الشرعء بان تكون من نی المصا 
لني جاء بهاء لا الف أصلاً من أصوله ولا يناف دليلاً من أد 
أحكامه. 

۲ - أن تكون فيا قل معنا وأَدْرِكَ وَجْهُهُ على وجو التُصيل» لا 
ني ادات أو ما يجري تخراهاء كالوؤضوء والصّلاةٍ واو فاد 
التَعبُداتِ لا تُدْرَكُ معانيها علل وجو التفصيلء تارك وجدوة 
المصالح فيها بغير دلالة الشَرْع. 

"-أن تزجح إلى حفظ ضَروريٌ كَحِفْظٍ الدّين والأنْقسن 


١ ا‎ 


© من أمثلة المصالح المرسلة: 
١‏ جنع لصحف انی مَنّ عليه الصحابة ولا نص عليه إِنَّا أَقتَضَئْهُ 
مصلحة حفظ الدين. 


مہہ کے 


س 7 و 

1 تفق عليه الصحابة في 
٠‏ 0 2ت ٠ه‏ 0 7 کک » e‏ 

عَهْدِ عُمَرَ لتم رأؤا أن الشّريعَةَ تأت فيه بحد مُقدّره ومصلحة ذَرْءِ 
وج الزن ا و E o‏ أو يه ِ .و 0 

المفسَدَة أَقتَضَتْ ذلك» وهذا في حفظ ضروري وهو العقل. 


۲ جلد شارب ا لمر ثانينَ جلدة تعز زیر 


۴لو تعّرَ عل أهل بد وجوةٌ الال الطَيّب في الأموال أو 
لمكايب؛ وار وجوه الحرام ومست الحاجة إل زياد على سا 
PE‏ 00 جار سد تلك الحاجةٍ 
يويد عن الضوورة ولا تال انعم رال وإباحتۀ عند 
و حرج لازم» وهو صلل جاءث به 
E In‏ 
لوْجْحانٍ جانب المضلحة علل المفْسَدَةِ وهذا المثال صحيح مُتصوّرٌ ني 
ادبا و: نحووء لكنّه مع فيها کان آدّی للعَبْر ضا أو غالبا كالعَضْبٍ 
والسّرقة. 


© تنييه: 


للأصولتينَ والفُّقهاء ألقاتٌ أخرئ ل(المصلحة الْوّسَلّة) منها: 
الاستصلاح: والاستدذلال» واسْتحسان الضَرورة: وقياس المناسية. 


ت 


مسألة سد الذرانع 
© تعريفقها: 
(الذرائع) جع (ذّريعّة)» وهي لَعَةّ: الوّسيلة المؤدٌية إلى الشَّىءِ. 
وأصطلاحا: الوّسيلة الموصِلَةٌ إلى الشَّيءِ الممنوع المشتمل علا 
مَفْسَدَة أو المشروع المشتَملٍ عل مصلحة. ۰ 
فهي هذا الاغتبار متّصلةٌ بالكلام على أضل (المصالح). 
© أنواعها: 
| بحسب ما تكون ذَريعةً له نوعان: 
3 ذريعة مشروعة وهي الموصلَة إلى مشروع . 
مثل: السّعي إلى الجمُعَةٍ (ذَريعة) توصل إلى شهود الْجَمُعَة وهو 
(مشروع). 
ويال للأمْر بالسّعي إليها: (فَنْحُ باب الذّريعة). 
ا فو 
مثل: الخلوة بالمرأة الأجنبكة جنيّة» فهي (ذَّريعَة) توصل إل الزنا وهو 
(ممنوع). 
ونال لع الخَلوَةٍ بالأجنبية: (سدٌ باب الذّريعة). 
فهذا الَقَسيم يعني أنَ: ما أذى إلى المشروع فهو مشروعء وما أ ادى 


7ت 


إل الممنوع فهو ممنوع» ويعبارة أخرى: (الوسائل ها حُكم المقاصد). 

عل أنه غَلَبَ أن يستَعْمَلَ لفظ (الذّريعة) في الوسيلة المفضيّة إل 
ا لمفسَدَةء ومن هذا جاءَ أصل (سَدٌ الذّرائع). 

۲ بحسب ورود التَص بأعتبارها وعدمهء ثلاثة أنواع: 

]١[‏ ذّريعة ورَدَ النص بأعتبارها مؤدٌيةَ إلى ا لمشروع» كا تقدّم في 
الآمْرِ بالسّعي للجمعة. ۰ 

[۲] ذْريعَة وَرَدَ النص بأعتبارها مودي إلى الممنوع» كما تقدّمَ في 
منع الخلوة دف 

["1] ذريعة سَكَتَ عنها الت فلم يمز بها ول ينه عنها. 

فا وَرَد النّص به من الذَّراء تع فالأضلُ فيه حُكُمُ النّص» ولا يُشکل 
رة من حيتُ ورود ال ب ولا يندرج تحت (مسالة د الذرائع)» 
إن يندرج تحتها الوح العَالِثُ. 

ويُعَدّفُهُ بعْضُ الأصوليّنَ بأنّه: «المسألة التي ظاهِرُها الإباحة 
توصل بها إلى فِغْل محظور». 


© درجات المباحات التي تفضي إلى المفاسد ثلاث: 
١-مايكونٌ‏ إفضاؤةٌ إلى المفْسَدَةٍ نادراً قليلاً فاكم بالإباحة 


e 


ابت له بناءً عل الأضل . 

مئالهُ: زراعَة العتب» فلا يُمْنَعُ منها تذّعاً بأنَّ من الاس من 
يعْصِرٌ منها الحَمْر وتعليم الرّجُل النساء عند الحاجَةء فلا يُمَْعٌ منة 
تذوّعاً بِالفئئة الممضيّة إلى الزن وكذا خُروجُهنَّ من بيوتمنَ لصا هن 
وشهودُهنً المساجد ودورٌ العلم. 

فتقاس المصالح والمفاسد. فان كان جانتٌ المصلحة راجحا وهو 
لال في اللباحات فلا مْتَمُ بدعوئ (سَد الذّرائع) لمجرَّد ظَنّ 
لمسَدَة» أو لؤرودها لكتها ضعيفة في مُقابَلّة المصلحة. 


؟ - ما يكون إِفضَاؤٌةُ إلى المفسَدَةٍ كثيراً غالبا فالوٌجُحان في جانب 
لفسَدة فيمنع منة (سَذَا للذّرد يعة)و حَس] لمادّة القساد. 
ل مثالة: بيع السّلاح وَقْتَ وقوع الفتنة بين المسلمينَ بقتالٍ بِعْضِهِمْ 

a‏ قار لن عل أله دة لعصية الله 

ويُلاحَظ في هذا أنَّ (سَدَّ الذّيعة يعَة) إلى المفسَدَة عارض حيثٌ يكون 
الاح موصلا إلى المحظورء وال فن بيع السلاح وإجارة اعقاو لا 
يممَِعانٍ في ظز عادي. 

ما يجحت ال به المكلّفُ ليَستَبِيحَ به المحرّم. وظاهِرٌ تلك الحيلة ؛ 
الإباحة في الأضل. 


مغالة: الاحتيال عل الرّبا بم لعي وهوّ: أن بيع من رجُل 


~0 


بثمَنِ معلوم إلى أجل مُسمىء ثم شرا من بقل من التمَنِ 
الذي باها به. 
فهذه الصورة من الع حيلة رمه ا کا في قوله كَك: «إذا 
تَبِايَعْتَمْ بالعينةه وأَحَدَتُمْ أذناب البقر» وَرَضِيتُمْ بالززع» ووك 
اليناف قلط الله غك دالا تراس e‏ 
(حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبو داو وغيدُهُ من حديث آبن عُمَرَ)» لكنّ 
الحيلّة التي يتذرّعٌ بها بض الناس هي: أن يضم إلى السّلْعَةٍ شيئا 
ككديدة أوحْسبَة أوسكين. 
فالبيِمُ مُباحٌّ في الأضل» لكنّ هذا الصّورةً ما قصِد بها الي إن 
صد بها المالُّء فهي وسيلةٌ إلى الزيادة الرّبويّةء متم (سدًا للذّرائع). 


© حجية أصل سد الذرائع: 

أخيلفَ الفقهاء في أعتبار هذا أصلاً ودليلاً من أدلَة الأحكام 3 
مذهبين: 1 

١‏ الحنفيّة والشّافعيّة والظاهرية: ليك دليلا من أدلَة الأحكام. 

وَالْمَاحُ عندَهُمْ باق على إباحيٍه بحم الشَّرْعء وإذا مُنِعَ من فان 
وه يُمْنَعٌ منه بدليلٍ الشّرع. 1 1 

وما كر من صورَيٌ (سَدٌ الذّرائع) فإِنَّ الأولى كبيع العَقارٍ لمنْ 


ات 


عُلِمَ أنه يستعمِلّهُ لمعصية الله ر يمْنْعٌ منها بدليل قوله تعالى: #وَتَعاوَنوا 
عل ال والتشوَئ ولا تَعاوّنوا على الإثم والعدوان# [المائدة: ۲]» 

فجاء المع بدليلٍ الشرع من غير أحتياج إلى أضل تسيو (سَد 
الذّرائع). 

وأا الصّورةٌ الشانيية وهي (الييل)» فإ المحظور هو الوقوع في 
المحظورء والاختيال لا جيل الحرمَة مَةَ إل الإباحة» فالرّبا لا تبيحة 
صورة شكلية سُمُيَثْ (بيعاً)» والْحَمْرٌ لا يبِيحُهُ أن يُسمّى بغير سمه 
والعبرةٌ في هذا بمُراعاةٍ مقاصد الشزع وتعريفه لأحكام الحرام. 

" -المالكيّة والحنايلةٌ: بل هو ليل من أدلة الأحكام. 

وأستدأوا بام رأوا اشع راعساة في التّريء فهو بم الزن 
يزنا وی دو اللاو کو رای در قار 
بالأجنيّة ورم ا ر ورم کل ما لَه صِلَّةٌ بباء فحرَمّ عَضْرَّها 
ويها وَشراءها وحَمْلّها وسَقَيّها والجلوس على مائدة تُدارُ عليها ى) 
حرم شا وما هدة إلا وسافل إليهاء ولا تة وّدُ أن بحرم الشارع 
شيئا نّم يأذّنَ بأسبابه ووسائله. 

والأقُربُ في هذا (سَدَّا لذّريعَة) القَوْلِ في دين الله بالرّأي الذي 
يورة المشقّة عل المكلّفِنَ في الضييق في دائرة الحلا بالظُّونه يكو 
المذمَبُ الأول أصمٌ المذهبَين» وليس هذا تأئيد ر كبيرٌ في الواقع العمل 


فان كثيراً من الأحكام متّحدةٌ التائ بين الفريقين إ 
الأول يستدلٌ ها بدليلي تحر غير (سَدٌ الذَرائِعِ). الى 536 
ب(سَدٌَ الذّرائع). 

ومن العُلماءِ من يستدلٌ هذا الأضل بحديث التعمان بن شير 
رضي الله عنه قالّ: سَمِعْتُ رَسِول الله يكل يقول: (إِنَ الْحَلالَ بين 
ود ارام بی ويا مته ات لا يهن ك من الاس فمَنٍ 
ھی الشات انرا لدينه وعِرْضِه ومن وَقَح في الشبهاتِ وفع في 
کرام کالراعي برعی حؤل ایی يوك أن يرح فیوء آلا ود لكل 
مَلِكِ جمّى ألا وإنَ حمئ الله حارم ألا وإ في الجسد مُضْعَة إذا 
متكت فلك E IC E‏ النضة كلك IB‏ 
القَلْثُ2 (متّفقٌ عليه). 

وهذا أستدلالٌ في غير عله فإنَّ (ا تبه ات) التي لا ي ته فا 
ا لمكم أهي حلالٌ أمْ حرام رك وَرَعاء خشْيَة أن يكونَ حقيقة 
حكوها التّحريمَ فمُواقعها من غير أنْ يکود له تأويلٌ با يل فيقَمَ في 
(الحرام)» فهي في نَفْسِها مَظِتَّة ا حرمَة ولَيْسَتْ ذَرِيعَة إليها. 


| مسألة فى أحكام الحيل 

© اميل ل يضح الول باطلاق بطلا بل هي واقعةٌ عل لا 
أقسام : 

١‏ -مُتَّمَقٌ عل يُطْلانِهه وهوّ: ماهَدَمَ دليلاً شَرْعيًّا أو ناقض 

مِعالُ: ماوَرَدٌ في حديث جابر بن عَبْدِاللَه رضي اللّهُ عنها: أنه 
سَمِعَ سول الله ل يقول عام الح وهو بمكة: «إنَّ الله وَوَسولَهُ 
حَرَم بيع احفر الت والخنزير والأضنام» فقيل : يا رَسولٌ الله 
أَرَأيْتَ شحوم الميكَكة فما يُطْلْ بها السَفْنُ ويُدْمَنُ بها الجلود 
يَستضْيحٌ بها الناسش؟ فقال: «لاءهُوَ حرام ثم قال رسولٌ الله كله 
عند ذلكٌ: «قائلٌ الله اله ود إِنَّ الله 1 حَدَّمَ شُحومها جمَلُوهُ ثم 
فأكلوا تمن ( متف عليه). 

وهذا التّوعُ من ا ميل مَشْهودٌ عن اليه ود كما في ق ة قصة السَّبْتَ 
كذْلكَ وغيرها. 

؟ مق عل جَوازه» وهر ما جاءت الشَّرِيعة بالإذْنِ فيه وما كان 
كذلك فليس فيه إلا تحقينٌ المصلحة الدّاجحة. 

مثالُّ: الاختيال بقولٍ كَلِمَةِ الكُفْرِ عند الإكراه عليها دَفعاً للأذئ 


سه 


ات 


کے وہ 


۳ - ملف فيه. بسب التّردْدِ في المصلحة والْمْسَدَة. 
e‏ 
لحيل كتحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول أو دل عل إبطالها كمَنْعه 
إنطالّ حَنٌّ العَْرٍ بغير حَقٌّ» كالاحتِيالٍ عل الرَوجَة لإشقاط المهْرِ من 
غير رضاهاء أو إشقاط حقٌ لَه تعالى في موضع ليس فيه وُخصَة 
فهذه ضور فاسدة من اليل لا تَل. 

أمَا إذا كانت الحيلة لإيجادٍ المخرج من الجر ام لمنْ كان واقعا فيه» أو 
ِيَدْفَعَ عن نَفْسِهِ الوْقوع فيه) أو یک ليَكتّسب حَقا فاته أو حرصا عل 

0000 ا ل م م 
مال ما ورد من جنيك أن شعن ادر رای رة رضي :الله 
عنهما: أن رَسولٌ الله ية اس سْتَعْمَل رجلا علا خير ذ فجاءَه بتمر 
جنيب فقال رسول الله يكل «آکل ر سیر هكذا؟» قالّ: لا واللّه يا 
رَسول الله إتا نأ الضَّاعَ من هذا بالصّاعَيْنِ والصّاعَيْنِ بانلا 
E 0 5‏ اه : e‏ 7ل 2 مس 

بالدَّراهِم جنيب (متَفقٌ ي عليه). 
فهذه حيلة شّرعيّة صحيحة؛ لا ثقابل مَفْسَدةٌ فيها التَخْلْضَ من 
الديا. 


14ت 


الدليل السابع 
ارم 

© تعريفه: 

هو ما أَلِمَهُ لتاس وأعتادُوهٌ من الأقوال والأفعال. 

وهر (العادّة) عند الفقهاء. 

مغالة: تعارْفٌ الاس عل إطلاق لظ (الوَلّد) عل الذّكر دون 
الأنبى» وتقسيمهم الصداق إلى مُقدّم ومۇځر. 

ويكونٌ العُزْفُ عامًا شائعاًء كما في المثالين المذكورَيْنِء وكا تقول 
العام لطبي (دكتور)» وكما يصطّلحونٌ علل أزياء مُعيَّةٍ يليتسوتها. 

ويكونُ خاصًا ريق من المجتَمّع» كأصحاب ال جرف من الصتاع 
ا يقرو ]ا اتاب اللو اا 
والمقَسّرِينَ والأصوليّينَ والفقهاء والأطبّاء والمهندسينَ والصيادلة 
وَعرْفْهُمْ هو أصطلاحائكمُ الخاضّةٌ بعُلومهم أو مهنهم التي تعارّفوا 
عليها يما يستعملوتّه بينَهُم من الأقوالٍ والأفعال. 

© أكسامه: 


(العزْفُ) لايخفى مجيه عن وفاقي الشَّرْع أؤ جلاف فهو بأغتبار 


21 ١ جا‎ 


وهو العادّة التي لا حالف نضا من صوص الكتاب والسُنَة ولا 
تفوت مَصلَحَة مُعْيَبَرَة ولا تَجْلِبُ مَفْسَدَةٌ راجحة. 

مشالّة: تعارْفُ النَّاس عل دَفْع أثمانٍ المبيعاتٍ بأستخدام بطاقات 
الدَفْع» وتعارْفْهُمْ عل بَيْع العُملات: وتعارْفْهُمْ عل التُجَارَةٍ 
بالأسْهمء وعلل الفاظ عُرفِيّة في التّحيّ مع لفط السّلام. 

١‏ -عَرْفَ فاسد: 

وهو العادّة تكون علل خلاف النَصّء أو فيها تفويثُ مصُلَحَة 
معتارّة أو جَلَبٌ مَفْسَدَة راجحة. 

مشالة: تارف النَّاسِ علل الاقتراض من المصارف الربوية 
وتعارُفُهُمْ على إقامَة جال العَزاءء وتعارْفُهُمْ علل آشتعال ألفاظ 
البذاءِ عند التلاقي. 

وجي الأعران التي تتصِلٌ بإثبات عبد لا نص عليه فهي أعرافٌ 
فَاسِدَةٌ لأنّ العبادات توقيفيّة وقذ قال التي ل «مَن أَحْدَتَ في 
أَمْرِنا هذا ما لیس منهُ فهر ردا (متّفقٌّ عليه). 


ا 


© حجبته: 
(العُرْفُ) ليس دَليلاً من أدلَة الأحكام في طريقَّةٍ عامّة العُلماءِ 
ولعتعندقة ال من اسول ا ا فا تليق 
الأحكام» وإِنْ سمه بعضّهُمْ (دليلاً) فإنَّا أراد هذا المعنى. 

و(العُرْف) الذي يُرَاعَئ إلا هو (العزفٌ الصحيح) لا (الفاسد). 

ومن قواعد الفقهاء في ذلك قوهّْ: (العادةٌ حكَمَة)» فلو سَّتَمَ 
إنْسانٌّ إنساناً بلَفْظِء فأدّعئ المشتومٌ أن السَّاتِمَ قَذَهَه روعي في ذلك ما 
جَرئ به العُزفُ في استخدام ذلك اللَّفْظِ. 

وكذا فيه قوكٌة: (المعروفٌ عُرفاً كالمشُرُوط شَّرْطأ)» فلو حتف 
المستأجِرُ مع صاحب لزل في إضلاح تلفي في ا منز مَنْ يقومٌ به أو 
يدقع اجر كان الحم فيه ته بالعُزفٍ. 


© تنببه: 

(العُرْفُ) متغيّرٌ بتغيّر الزن والمكان» وما يتم تطبيقة على وَفْقِهِ 
من الأحكام تلف بآختلافه» وكثيدٌ من فتاوّئ الفقهاء بُيِيَثْ على 
مُراعاة الرّمان الذي كانوا فيه والبَلّد الذي عاسُوا فيهء فلا تصلّحٌ 
عدِيَةٌ ما أثَرَ فيه العَُرْفُ من الفتاوّئ والأحكام إلى غير أَهْلٍ العف 
لذي ند فيهناء إا يعت خاصّة بذلكَ مان أو المكان» ويراعئ 


ك 


العْرْفٌ المستجدٌّ في تطبيق الأحكام عل ما يناسبة. 

وربا أَطلَقّ في هذا بعص أهْل العلّم عبارة: (الأحكام تخد بتغير 
الرّمانِ والمكان)» وإنَّا هذا مُرادُمُمْ. ۰ 

وني هذا إنْطالٌ سالك كثير من آهل زماننا من يَلْجَأ إل فتناوؤئ 
ناسَبّتْ ظَرْفاً وحالاً لیس بِظَرْفِنا وحالنا يُرِيدٌ أن يِجْعَلَ تلك الفتاوئ 
كأخكام اللَّه الَابيَة! 


ات 


الدليل الثامن 
متت ا ی 
© تعريقه: 
الصحان هوّ: من لهي السب اة مؤمناً به وإنْ قَلَثْ صحبتة به . 
و(مذهب الصحاي): ETT‏ 


والستة. 


© حجيته: 

مذهَبُ الصحابي وارد على وجو لكل منها مرتبةٌ في القَسِولٍ 
والاحتجاج أو عَدَمِهِ عند أَهُْلٍ العم هي کالتاي: 

١‏ -أنْ يكون المّهَبُ أنتَسَرَ بينَ الصّحابَة فلم يُْكِرْهُ أَحَدٌ منهُمُ 

ويا 
والمالكيّة والشّافعيء في مذهّيه الْجَدِيدٍ والحنابلة. 

وهذا في الحقيقة من قبيل (الإجماع السكوت)ء وتقدّمَ أن الأقوّئ 

فداه ا يق و تاس 1 1 

n 

فهذا ليس بحْجَة عند جميع الفقهاءء لأنّه لا مرجّح لقَبولِ قولٍ هذا 


۱0 


وَرَدُ قول ذاك» وإِنْ جد مُرجحٌ خارجوءٌ كدليل من الكتاب والستة 
أو القياس أو غير ذلك كان الاحتجاح بالدّليل لا بقولٍ الصحاي. 
۳-أن يكونّ المذمَبُ 1 ينتشز» وليس مله مَظنَة الاتتشارء وم 
فهذا أختلفوا فيه» وأكتْرهُمْ يحتح به حيث لا يكون عنده في المسألة 
نص من كتاب أو سنةء ويقدّمَهُ عل رأي نَفْسِهه لكنْ هل أحتجاجُ من 
بحت به بناءً على أنه دلیل من أدلّة الأحكام 9 الاه إليه فقدان 
الدّليل في المسألة فصاروا إلى أقتفاء تر الصحابة ومُتابَعَتَهِمْ عل سَبيل 
r Ta a. 5‏ ا ت 5 : مه e‏ ¢ 
التقليدِ لأن قوهُمْ لصق بالهدئ والصّوابٍ من قولٍ غيرهح؟ يَبْدو أن 
الاحتال الثاني أرجَح. وما يدل عليه قول الإمام الشافعى رجه الله 
في جكايته م مُناظره: «قالّ: أفرأيْت إذا قالّ الواجد منهُم القولّ لا 
حْمَظاً عن غيره منهُمْ فيه له مُوافَقَةَ ولا جلافاء أَتِدُ لك حَجة بأتباعه 
في كتاب أو سن أؤ أمر أَجْمَعَ النّسُ عليه فيكو من الأشباب التي 
َلْتَ بها حَبَراً؟ قلت له: ما وجَذنا في هذا كتاباً ولا سنه ثابتة ولقَدْ 
وجَذنا أل العلم ادود بقول واحِدِهِْ مره ويتثكوته أخرئ؛ 
ويتفرّقوا في بِعْضٍ ما أَحَذوا به منَهُمْ قالّ: فإلى أي شىء صِرْتَ من 
هذا؟ قلث: إلى باع قول واجد إذا 4 جذ كتاباً ولا سُنَّةَ ولا إجماعاً 
ولاشّيئاً في معناة كم له بځکمه» أو وج مه قياسٌ, وقَلّ ما يوجَدُ 
من قول الواجد منهُمْ لا مالف يره من هذا» (الرّسالة ص: ٥۹۷‏ , 


E 


)© وهذاذ فيه أنَّ قول الصَّحايٌ ليس بِحُجَةٍ حجة. 

RL 

© هل درجات مذاهب الصحابة متفاوتة ؟ 

وكثيرٌ من العُلماءِ يَرئْ أن مذاهب الصّحابة ليْسَتْ متساويةً قوم 
فأعلاها (مذاهبٌ الخلفاء الرًاشدير)» ڈ م ماف افا 
أشتهّروا بالفِقّه وعُرِفُوا به ثم الصحابة الّذِينَ لا يحْمَظُ عنهُمْ في الفِمْه 
إلا المسألةٌ والمسألتانٍ ول يشتهروا به. 

وهذه قسمة منطقيّةٌ صحيحة فإنَّ العبرة في المتابعة إا هي الق 
العِلمٌ» وَالخُلمَاء ءُ الأربعة بعَهَ أعلّمُ هذه الأمَّةٍ بِعْدَ نييّها ياف والأئمّة 
لْذِينَ تصدروا لتاس يُعلّموتجُمْ ويُفْتوتجُمْ من الصحابة كمُعاذ بن 
جَبل وعَب يالله بن مسعوو وأي موسئ الأشعري وريد بن ثابتٍ 
وعَبداللُه بن عُمَرَ وعَْدِاللّه بن عباس وعائِضَة آم المؤمنينَ؛ فوق من م 
يكن ل بلك آغیغال ولا ةمهم 

ويستدلٌ مَن يقم مذاهبَ الخُلفاءِ الأربعة َد بحديث العرباض بن 
ساريّة رضي الله عنه قالّ: قالّ رسولٌ الله اة: «أُوصِيكئْ , قوی اللّه 
والسّمْع والطَامَة وإِنْ كان عدا حَبَشِيًاه فان من يَش منَكُمْ بغي 
4 فتيرئ أخجلاف ا كثيرًء فعليكُمْ بسني وس ا لاء الام 
اهدي فتمسّكُوا 5 وعَضوا عليها بالنّواجذء وإيّاكُمْ ومحدثات 


SINS 


الأمورء فان كل َك بدْعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةِ ضَلالةٌ» (حديثٌ صَحِيحٌ 
أخرجه أحمدٌ وأبوداود والترمذي وغيرُهُم). 

وهذا الترجيح لمهم علل سُنَّةِ غير لانم حكام المسلمينَ 
وأولباء الأمر فيهمْ كا يدل عليه صَدْر الحديث» وقول ولج الأر 
واجبُ الطَاعَة ة حفظا لوَحْدَة المسلمينَ» كا قال تعالل: «يا أا الّذِينَ 
أا ار الل و اطسو الرسول وأولي الأمر منكخ4 [النساء: 
69+ وليس في هذا أنَّ قول الواحد منهُّمْ في مسألة فة فقهيّة أجتهادية 
يت مجه في الدينِ وإن وَجَبَ على الاي له فيها السّمْعُ والطاعَة 
حفظاً لكلمة المسلمينَ من التمرّقِه ولا شَيْء أب دلالة على ذلك من 
ُقوع الاختلااٍ بين الأربعة نهم فليم كل ما فضي به أبوابكر 
قضا به عم ولا کل ما فضا به حم جرئ عليه عُشان أو عِلِنٌّ رضي 
الله عنهمء کا أله ليس كَل ما أفتؤا به واقَقَهُمْ عليه أبن مسعود أو أبن 
عباس أو أبن عُمَّره ولو كانَ الحديثٌ يعني أن أقوالهم الاجتهاديّة دين 

مَة بِعدَهُمْ لكان هذا من نسبة التَّناقُضٍ للدين. 

وإذا فهمَ هذا المعنئ في هذا الحديثء فوم كلك في حديز 
«آفتدوا باللَذَيْنِ من بدي أبي بكر وجُمَرَ إن تبت 
روي بأسانيد ليس فيها إسناد يسْلّمُ من علَة. 

ادى «أصحابي كالنجوم بام أقتدیته أَهِتَّدَيْتمُ) فهو 


هذا الحديث فقد 


-51١8- 


موضوعٌ كَذبٌ. 

خلاصّة القول في حجَية مذهب الصحاي: 

أغلاهُ قهرَّة ما كان من قبيل (الإجماع السّكوتي). وتَبينَ في الإجماع 
نه ليس بِحُجَّةِء فما كان دونه من مذاهب الصّحابَة أولى أن لا يكونَ 
خُجّة وإنّا منزلة تلك الأقوالٍ أّها في أعلل درجات أقوال 
المجتهدينَ لان المجتهدينَ من الصحابَة فؤْقٌ من جاءَ من بعدهيب 
جراد صا ب الو و 
وهذا الذي ججرئ عليه عَمَلُ عام أهْلٍ العم بِعْدَهُمْ من قالّ: ٠ي‏ 
ردان ليست بحجة. 

© اسنتناء: 

وأا تفسيرُهُمْ للنصوصٍ من الكتاب والستة من جِهَةٍ ما تدلّ 
عليه ألْفاظّها في أَسْتِعْالٍ اللّسانِ؛ فهُوَ حُجَة وهو أعلل وأقْوَئ ما 
يذْكَرٌ عن آحاد أئمّة اللَحَةِ بِعْدَهُمْ لأتَّبُمْ ىا لا يِحْفَى أَهْلُ اللْسانء 
فكيفف وقد أَنْضَمَ إل ذلك معرَِتُهُمْ بمُراد السَارع فيه يسْتَعْمِلُهُ من 
تلك الألفاظ؟ وهذاغيٌ الآراء في المسألة الفِقّهيّة التَى تُسْتَفَادُ بالّأي 


4 


والتّظر. 


ت 


ت 


الدليل التاسع 
| سس صا 


© تعريقه: 


لَعَهِ: طَلَّبُ المصاحبة وأستمرادها. 

وأصطلاحاً: جَعْلٌ الحم الذي كان ثابتاً في الماضي باقِياً على حاله 
تی يق دليٌ على أنتِقاله عن تلك ال حال. 

ويُسمّئى (دليل العَقَلٍ). وهو معنئ مستقلةٌ في تصرّفات جميع 
التاس» فإئَهِمْ م إذاعَلِموا وجوة أمْر بتو أحكامَهُمْ فيا يتّصِلُ بذْلكَ 
الأمر عل أله موجودٌ حى يقوم بُرهانٌ عن ضِدّ ذلك وإذا عَلِموا 
عَدَمَّ َىءِ كان عَدَمُهُ هو الأضلّ حى يثبْتَ وجودة. 

ف(الاستصحابٌ) بعبارة أخرئ: بَقَاءُ ما كانّ علل ما كانّ عليه 


سے 
ا ينست ما يغيره. 


O 
أنواعه:‎ © 
: هو ثلامّة أنواع‎ 
التراءَةٌ الأصلية:‎ 


وهي: آستضحابٌ العَدَم الأضَلِحٌ حنَّى يرد ما ينمل عنه. 


STEN 


مثاله: لو أدّعى إِنْسانٌ أن سخ صاً أَعْتَدَئ عليهء فالأضلٌ أنَّ 
الشَّخْص المدّعى عليه بَريءٌ من ذلك الادّعاء حتّى يُبرْهِنَ المدّعي 
على صح دعواة. 

وني (الصَّحيحِينِ) من حديث عبداللّهِ بن عباس رضي اللّهُ عنهما: 
ان التي يكل قال: «لو يُعْطَئ النَاسٌ بِدَعْواهُمْ لادّعَئ ناس دماءً رجالٍ 
وأمواكُة». 

والشَّرِيعَة قد جاءث بمُراعاة هذا الأضلء فلمْ تؤاخذٍ الجاهل 
بتكاليف الإسلام لأنّ الأضل عدم اللي وعدم العلْم قط 
التتكليف. فِتَسْقَطٌ المؤاحَدَّة کا قال تعالل: وما کنا معدن حرا 
نَبْعَتَ رَسولآً» [الإسراء: .]1١6‏ وقال بعدما حرم الوّبا: فَمَنْ جاءة 
موعظةٌ من ربّه فآنتهى' فلَّهُ ما سَلَّفَ وأمْرُهُ إلى الله ومّن عاد فأولئكَ 
أضحابٌ الثار هُمْ فيها خالدونَ4 [البقرة: 7170]. فأغر الذّمّةَ بر 
من المؤاححَدَّةٍ قبل تحريم الرّباء مسؤولة بعْده» إلى أمثلةٍ أخرى يطول 
أستقصاؤها. ۰ 

را ال دل كلم ررد يدل عزن ع عبد 
الحكمء وهذا يحتاج إل أستقراء أدلّة 3 الشّرْع فيا يغب عل ظَنٌ اليه 
أذ المسألةً لؤ كان لها أصْلٌ فهي واردةٌ في ذا وَكَذاء فحيثٌ لا ب 
الدَليل امير لذلك العَدّم فهو باق في تلك المسألة علل العَدَم. 


ف ما 


ا 


۲ او د حَة الأصليّة للأشياء. 


فالشريعَة قَضَتْ ب(أنَّ الأضْلّ في الأشياءِ الإباحَة)» فأقامَث ذلك 
قاعِدَةٌ بأد كثيرةٍ من الكتاب والسُنَد كقوله تعالى: لحَلَقَّ لَكُمْ ما في 
الأرْضٍ جميعاً» [البقرة: ۲۹] وقوله َر وجَلّ: «وَسَخَرَ لَكُمْ ما في 
السَّماوات وما في الأزض جميعاً منْهُ» [الجاثية: ١٠]ء‏ فيستَمِرٌ البَقاءٌ 
او 

۳ أستضحابٌ دلیل الشّْع حتى رد تايل 

فالأصل بقاءُ الم عل لموم ئی برد دليل التُخصيصٍء 
والنطاب لل بلا خطابٌ لأميهِ حى ترد اص وصيةء والنصوض 
لها حُكَمَةٌ غي مس وة حى يثبْت النّاسخ ومَنْ تبت ملكيّكة 
لحقار أو غيره فهو مِلْكَهُ حى ثبت زوالَه ببُرهانٍ. 

ومن هذا: أنَّ الأضْلّ في المضارٌ الع لدليل الشَّرْع: (لا صَرَّرَ وَلا 
ضرار). ۰ 

© حجيته: 

(الاستضحابٌ) فيا يُلاحَظ من أنواعه المتقدَّمَة لا يُفِيدٌ إنْماتَ 
کم جَديدِ؛ إا يدل علا أستمرارٍ الحكم ا بت بالشَّرْعء 
لذا لا حن عله من (أدلة التشريع) إن دلبل التّريع ما أفاة حم 
الأصل. وهو في جميع صُوَّرِ الاستضحاب الكتابُ والستة. 


11ت 


وحمهوذ ر العلماء ء عل إعمال صل (الاستصحاب) عند فقد د الدَليلٍ 
الخاصٌ في المسألّة فهو آخ؛ ما يلجأ إليه الققية في أستفادة ةالحم 


الشّرعر”. 
ومن القواعد الفقهيّة المنبثمّة عن الاستصحاب: 
ان لايرول بالسّكُ. 


۲ -الأصل بقاء ما كان عل ما كانّ. 
٠‏ الأضلٌ في الأشياء الإباحَة 


2 م 


٤‏ - الأضل براءةٌ الدّمّة. 


ا 


خلاحة القول 
كي الاحتجان بالأدلة المتقدمة 

۱١‏ -الکتاب: ديل مستقل قائيٌ بنفسهء وهو حجة أثفاقاً. 

۲ -الستة: دليلٌ مستقل قائ بنفيبه وهو حب أثّفاقاً 

٠‏ الإجماغ: دليل بعر للكتاب والستة وهو حجَّة مهما أثّفاقاً 
وآ ی کل م الاب را دسم وج اق 
الواقع 

٤‏ شرع من قَبلّنا: دليل تبعر للكت اب والستة فإنه لا يُعْرَ 
من طريق,» وهو ع عل الاج 

- القياس: دليلٌ أجتهادي بع مَبناهُ علل الكتاب والسّنْةَ وهو 
حُجّةٌ عن الرّاجِح 

١‏ المصلحة المرسّلة: دليلٌ أجته ادي م تبعی مَبناه عل سكوت 
الكل بم ايلالد وهر غناي مك انايد 

۷-العُرف: ليس دليلاً من أدّة الأحكام إن هو أضل اق 


n 


TE 


4 مذهَثُ الصّحابٌ: ليس دَليلاً من أدلّة الأحكام» لكن يستأنسش 
4-الانتضحاث: ليس دلينلاً من أدلّة الأحكام» إا هر إبقاءٌ 
للعَمَلٍ بدليل موجود. 


يمك . 


© أت 





-١‏ القواعد الأصولية 
© تعريفها: 
هي قواعِد لُغويّةُ متعلّقة بألفاظ الكتاب والستة ودلالاتهاء 
مستفادة من أساليب لعو العَرَبٍ تُساعِدُ امد عل النّوصّلٍ إلا 
الأحكام الشّرعيّة. 


© أكسا مكا: 

علاقة اللّمْظِ بالمعنى واقِعَة علل أربعَةٍ أقسام. هي : 

١-وَضْعٌ‏ اللَفْظ للمعنى؛ ويندرجٌ تة أبْحاتثٌ هي: الخاص» 
العام المشترك. 

۲ - آشتعالٌ الَف ظ ف معناء الذي وضع له أو ف غيره ويندرج 
تحته أبحاثٌ هي: الحقيقة والجازٌء الصَّرِيحٌ والكناية. 

٣‏ -دلالة اللَفْظ عل معنا من حيثٌ الؤضوح والخفاء ويندرج 
تحته أبحاثٌ هي: الظَاهرء الَص» المُسّدِ الحكم ويُقابلّها: َفيك 
المجمل» المشكل . 

وأكبَّدُ الأصوليينَ يذكرون (الشابة) في أقسام (غير الواضح 


هت 


الدّلالة)» وليسّ من مباجث الأحكام الي لأجُلها قُنَنَتْ (أصول 
الفقه)ء لكنا نذكرة ونذكرٌ وجْهَهُ. 

٤‏ - كيفيّة دلالة اللَفْظِ علل المعنى» ويندرجٌ تحت أبحاثٌ هي: عِبِارَةٌ 
النْضء وأشارتة ودلالته وأقتضاؤمٌ ومفهومة. 


اب 


القسم الأول 
وام ا اوی 


١د‏ الخاص 


© تعربيفه: 


لگ ت سے سے 1 


لَةً: عبارةٌ عن التَّمَرّد يُقالّ: (فلانٌ خصّ بكذا) أيْ: أفرد به لا 
يشار كۀ فيه أحَدٌ 

وأضْطلاحاً: كَل لَفْظِ تغل نى معلوم عل الانفراد. 

مثل: (محمّد) لَفظ تعمل للدّلالة علل معنا العَلمِيّة لا غير 
و(العِلَمُ) لَفْظ آستُعْمِلَ للدّلالة عل معنى معن يقابل لفظ (الَهْلٍ) 
و(رجُل) لظ آستغول للدّلالةٍ عل نَوْعٍ من چنیں الإنسانٍ وهو 
لكر الذي تاور عد الصَمَر لا يراد به غرف و(إنسان) لفظ 
أستعْملَ للدّلالة عل جنس من المخلوقات هو هذا الحو المتكلّم. 

ابل e‏ ا e‏ ون مد ألْفٌ) 


اک ھا نک را 11ت اک اس 


ا 


ويندرج تحت الخاص فاخت اة سلاف هي : المطلقٌ والمقيّك 
الأمْرُ والنهي. 

© قاعدنه: 

دلالة (الخاصٌ) علل معناهٌ قَطعيّة. 

ومعنىا القاعدة: أنَّ اللّفْظ لا يحتَملُ غير معنّى واحد أختّصٌ به 
لا شارك فيه غر من چن أو مِنْ غير جنه 

من أمثلّة القاعدة: 

4 -قولَّهُ تعالل في كفارة اليّمين: فمن لم يِدْ قَصِيامُ ثلاثّة يام‎ ١ 
[المائدة: 84]» فدلالة الآية قطعيّة في صيام هذا العَدَدِ من الأيّام.‎ 

1 قولّهُ تعالى: لَك نِضفُ ما تَركَ أزواجُكمْ إِنْ لم يكن طن 
لد فان كان طن وَلَدُ فلكم الرّبعُ ع ركن [التساء: 17]. لفظ 
لصفب والدّيُع لَفْظانٍ خاضّانِ لا يحتَمِلانِ إلا معنى العَدَدِ المحصور 
الذي استعملا فيه. 

ا 5 2008 لس , تك ور سس 2 5 0 5 

۳ قوله عَِه: «في سائمة الغنم في كل أزبعين شاة شاة إلى عشرين 
ومنّةَا (حديثُ صحيعحٌ أخرجّه أصحابٌ السنن وغيِدُهُمْ)) خد لا 
يزِيدٌ ولا ينقُضصُء ولا حمل غير معتى واحِدٍ هو ما أسْتُحْمِلَ فيه لفظ 
(أربعينَ) أو لَفْظ (عشْرينَ ومئة). 


# #  % 


ا 


المطدق والمقيد 
© تعريفهما: 
المْطلقُ: هو اللَفْظُ ادال عا فَرْدِ غير مُعينِء أو أفراد غير معنن 


مثل : (رجل) لفزد غير حو و(رجال) لأفراد غير مُحدّدِينَ. 


ت 


والمقيّدٌ: هو اللَفْظٌ الال على فَرْدِ غير مُعيِّء أو أفراد غير مُعيّينَ معنن 
مع أقترانه بِصِفَةِ دد اراد به. 

مثل: (رجُلٌ يَضْريٌ)؛ و(رجالٌ صالحون). 

© قاعدة المطلق: 

الفط املق باق على إطلاقه حى يَرِدَ دلي التَقَييد. 

من أملة القاعدة: 

١‏ - قولة تعالى في كفارة الظهار: #وَالذينَ ڀظاهرون من نسائهم 
نم يَعودونَ لما قالُوا فتَحْرِيرٌ رة من قَبْلٍ أن اسا [المجادلة: ۳]. 

لفظ لِرَكَبَةِ» مُطْلَقٌ من أي قد يه فاو أغتق امار َة عل أي 
وَضْفٍ أجْرأه مؤمِئَةٌ كائّث أو كافرة خلافاً للشّافعيّة ة والمالكيّة كا 

۲ - قول تعالى في أحكام المواريث: لمن بعل وَصِيَة صِيَّةَ يوصي بها أو 
دين [النساء: ١‏ فلفظ #وَصيّة4 مُطْلَقٌّ وَرَدَ الدّليل من السنة 


1ت 


بتقييده بالل کا في حديث سَعْدِ بن آي وَنَّاصٍ رضي الله عنه قال: 
كان رَسِولٌ الله بل يعودٌني عام حَجَّةٍ حَجَةٍ الداع من وَجع اغد ي 
فَقَلْتُ: اذ بع ي ر لوجم وأناذو ماله ولا يري إلا اب 
لادی وای ا قالّ: «لا)» فقَلتٌ: : بالشطر؟ فقال: «لاء ت 
قالّ: «العلْثُ وللت کہ (أو كَنبة). نك أن ندر ورك أغنياءَ خيرٌ 
من أن تَدَّرَهُمْ عالةً يتكَمّفُونَ الّاس» الحديث (متَّفقٌّ عليه). 

© قاعدة المقيد: 

يحبُ العمل بالقيد إلا إذا قامَ دليلٌ عل إِلْغائه 

من أمثلة القاعدة: 

١‏ - قولَهُ تعالل ني كمارة الظّهار: فمن لم جذ فصِيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يَنَاسَا» [المجادلة: ٤‏ ]» فقولة: #متنابعين * قي 
يجب إعمالهُ فلا تجزیء الكمَارَة لوْ صامَ شّهرين مُقَطعين. 

١‏ - وقول تعالى: (وربائیکم اللاي 2 خُجُورِكَمْ من نسائکم 
للاي 0 2 [النُساء: e [YY‏ 3 پا ب 


مع م أمّهاء عن هذا جمهود رز اللا أ 8 نت د اوج الدخحول بها عحرّمة 
بمجرّد الدَّحولٍ بأمّها كانّث في بيت الزوج و تحت رعايته أو كانّثْ في 


موضع بعيدٍ لا شأنَ له يباء لكنْ ذهب أميرٌ المؤمنينَ عن رضي الله 


11 


عنه إلى إغمال هذا القَيْدِ بناء على الأضلء وتابعَة على قول الظاهريّة 
فعَنْ مالِكِ بن أؤْسٍ بن الحدثانٍ قالّ: كانّث عندي أمرأةٌ فتُوفِيَتْ 
وَقَدْ وَلَدَثْ لي» فوجََدْتُ عليهاء فلقيّي عل بن أي طالب فقال: 
مالّكَ؟ فقّلتُ: توقيّت المرأة فقالّ علكٌ: هما أَبْنَةٌ؟ قلث: نَحَمْء وهي 
بِالطَّائفِء قالّ: كائّث في حُجْرِكَ؟ قلث: لاء هي بالطّائف. قالّ: 
فأنكخهاء قلث: فأينَ قول اللّه: «وَرَبائِبكُمُ اللاي في جو رك 
قالّ: إئَّها لم تكن في حُجْرِكَ إنَّا ذلك إذا كانّث في حُجْرِكَ (أخرجه 
أبن أ بي حاتم کا في «تفسیر أبن كثير» /١‏ 0117 باسنا صحيح). 

© متى يحمل المطلق على المقيد؟ 

إذا ورد القيد م مقتنا باللَفْظ فالقاعدةٌ - كا تقدَمَ - وجوب إعمال 
القَيْدِه ولكنْ إذا جاء القَيْدُ منْمَصلاً عن الإطلاق» بِأنْ جيءَ هذا في 
نصء وهذا في نص آحَنٌ فل أربع حالات: 

١‏ -إذا أتحدا في اكم والسّبَبٍء فيج كفل المطلتي عل اميد 

مثالة: قوْلهُ تعال: #حُدٌمَتْ ث عليكم الميْمَّة والدَّمُ ولحم الخنزير» 
[المائدة: ۳]ء مع قوله : #قل لا جد فيا أوحي إل حزما على طاعم 
يَطْعَمُهُ إلا أن يكونّ ی ا 
٥‏ فلفظ (الدّم) في الآية الأولى مُطْلَّقٌ وني الآية الثانية مقي 
بالمشفوح. e‏ الدّم» والسّبَبُ: بيان حُكم المطاعم ال 


7550 


في الآيتين والدَّمٌ فيه واحدٌ. 

۲ - إذا آختلفا في الحكُم والسّبّبء فلا يُحمَلُ المطْلَقْ علل المقبّد. 

مثالة: قولَةُ تعال: لوَالسَارِقٌ والسَّارِقَة فأقْطَعُوا أَيْديجُا4 [المائدة: 
٨۸‏ مع قوله: يا أا الَذِينَآمَنوا إذا قُمْتمْ إن الصَّلاة فاغسلوا 
وُجِوهَكمْ وََيدِيَكَمْ ال المرافق»# [المائدة: "]» فلفظ (الأيدي) مَطْلقّ 
في الآية الأولل» وميد في الآية الثاني لكنّ حُكْمَ الأول وجوت قَطْع 
الأندي وسَيّئها السَرِفَةُ وحُكْمَ الَائيَةٍ وجوبٌ عسل الأيدي؛ 
وسَبَبّها القيام إلى الصلاة. 

فعلاقَة التأثير منعدمة بينَ الحَكْمَينِء فلا يصح مل المطْلق على 
المقّد. 


ولِذا روي في السَنَة تقييدٌ القَطّع بالكفٌ إن الرْسّغ» وهذا وإِنْ كان 
لتقل بخُصوصِهٍ لا يثبتُ به انان لکنه ل ينمل هيده والرّواية فيه 
ليث بساقطة» وهو المروي فِعْلَهُ عنٍ أصحاب الي ياف وقد 
أعتَضَدَ بأضل شرعو ذلك أنَّ لفظ (الید) راد به الكَفتٌ کا يُرَادُ به 
إل لمؤقّق» كما يرا به إل اکب والحَدٌ سقط بالشبهةء کا لا يجاوز 
به قَذْرٌ اليقينِ» واليَقِينُ ههنا بقَطع أدنى ما يُسمَّى يداء وبه يتحقق 
المقصود. ۰ 

۴-إذا ختَكّما في الحم واتحدا في السّبّب» فلا يُحْمَلُ المطلقُ على 


STE 


المقّد. 


مثالهُ: قولّهُ تعلل: فلم تجِدُوا ماءً فتيمّموا صَعيدً طا فأمْسَحُو 
بۇجوهکہ وأیدیکہ من [المائدة: 1]» مع قوله قبل ذلك ف 58 
یا ايا الذي آمَنوا إذا َمْتُمْ إلى الصلاة فأعْسِنُوا وُجوهَكمْ وَيْدِي 
إلى الرافق)» فلفظ (الأدي) في الموضع الأول مُطْلَقٌّ م 
مُقيِّدٌ (إلى المرافق). الست دى التصين» فكلاهما ٤‏ القِيام ال 
الصّلات لكي المحم فت ففي الأول وجوت اليم للصَّلاة عن 
فقد الماء» وفي الثاني وجوب الوّضوء. ا 

فلايصح في هذه الحالة أن يقالّ: مځ الأندي في ايو ال 
المرافتق» حلا للمُطْلَقٍ في نص اليه على اليد في : دن ال وف 

ولذا جاءت السئة دم أعتيار لهذا اليد يليم يلاف للحن 
والشَّافعيّة ومن واَهُمْ وذلكَ قولّة لله لعار بن ياسر: دنا كان 
باك أن شرت يتاك الازقر الت لم لمعي يجهك 
وكمَيكَ' (متَّمَلٌ علي4)» وهو قول علٌِ بن أبي طالب» وجماتة من 
التابعينَ ومذهَبُ أحمَدَ بن حنبل وكثير من أَهْلٍ الحديثء وما روي 
من الأحاديث في أن ال إل المرفقين فلا يبت منةُ شي من قبل 
الرّواية. 

4 - إذا أتحدا في الحَكُم وآختلفا في الب فلا حمل املق على 


TV 


المد 
9 


مثالّ: قولهُ تعالن ني كقارة الظّهار: لوَالَدِينَ يُظاهرونَ من نِسائِهمْ 
م يَعودولَ لما قالوا فتَحْرِيرٌ رة ِن قَبْلٍ أن يَتَاسًا» [المجادلة: ۳] معَ 
قوله في كفَارَةٍ قل الخَعطَا: ريز رة مُؤمِئةِ4 [التّساء: ۹۲]. 
فلفظً (رَقَبة) في الآية الأول مطلى» وفي الثانية ة مقيِّدٌ بالإييان. م 
واحِدٌّ هو الكمّارَة والسّبَبُ ملف فالأ وام لهاك والثّانية المَعل. 

فلا يصح في هذا الحالّة حمل المطلّتٍ عل المقيّدٍ عند الحنفيّة ومن 
واقَقَهُمْ خلافاً للسّافعيّة يؤيّدُ ذلك في المثالٍ المذكور أنَّ الكمّارة 
عُقوبةٌ شرع لعل ولكل حم عله ايه يه لق قاد لي وقد 
تخفئ» ولعلّ امقام هّنا أنْ دد في كمّارة القَثْلٍ لشدّةٍ أمْرِهِ بخِلافٍ 
الظّهار» والقَيْدُ في هذا ا لحم تشديدٌ كا لا يخفى, واللَّهُ تعالل رحيمٌ 
بعاد فحيثٌ لبذ فلا يهال:أراة من الس ديد لكونه دفي 
مآ حر مائ هذا الحكُمَ في مسا ف فتلكَ زيادة في الشرع ومشقّة 
علا الأمة. 

© مسألة أحصولبية للحنفة: 

إذا جاءَ النص مُطْلَقاً وأمْكَنَ العَمَلُ به علل إطلاقه لوضوجه في 
تسه وتام بَيِانْهِ وعَدّم أحتّاله الزيادة لأنّه لو أقتضاها لوَجَبَ أن 
يُذْكََ مَحَهُ اشتيفاء ليان فإذا جاءت الزيادةٌ حينئذ فلا يكونٌ ها 


TTA 


خُكُمٌ القند لأنَّا حينئز بمنزلة اتخ وإنّما لها أعتبارٌ شرعوء آحَر 
وإليكَ مثالن لتوضيح ذُلكَ: ٠‏ 

١‏ - قولّهُ تعالك: يا أا الَّذِينَ آمَنوا إذا قُمْثُمْ إلى الصلاة فأغسلوا 
وُجَوهَكمْ4 الآية [المائدة: ١‏ ]» فا مأمور به علل الإطلاق هو العَسْلُء 
فلا جور أن يزَادَ عليه شَرْطُ النيّهِ والنّرتِيبٍ والموالاة والتَّسمِيَة إِذ لو 
كانّتْ من شَرْطٍ الؤُضوءٍ لتضمَّئها نص الكتاب» فحيثٌ ل يرد ذلكَ 
كانّتْ من قبيل الستن في الوضوء. 

؟ - قولْهُ تعالن: «الرَّانيةٌ والرّاني فأَجْلِدُوا كل واجِدٍ منها مه 
جَلْدَةِ4 [الثور: ؟» فالنص بين في حُقوبّة الزاني اها اجَلْدُ وقد عَلِمْنا 
في صوص قَطعيّة الثبوت أنَّ هذا حُكْمُ الزاني غير المُحْصَنْء لكنْ ما 
جاءث به السّنَّةٌ من التّغرِيبٍ سَئَةٌ مع الجَلْدِه فهذه زيادة على نص 
الكتاب اء ولو كانت لازِمّة لوجَبّث بتي النص مع لجل أو 
ينها الَرءُ يكل عند نزول الآية» فحيثٌ لم يكن ذلك فقذ دل عل أنَّ 
هذا من قبيل التعزير يفعلَةُ الإمامٌ سياسة. 


د 


امسر 


© تعربفه: 
هوَّ اللَّمْظ الْمستَعْمَلُ لطب الفغْل علل وَجْهِ الاستعلاء. 


فهو من قِسم (الخاصٌ) من هة أنه أريدٌ به شيء خاص هو 
(طَلَبُ الفغل). 


© صعنه : 

الألفاظ المستعمَلة في (الأمْر) تعود إل أربعَة مخصوصة: هي : 

١‏ - لَفْظُ (آفْمَل)» كقوله تعالى: آَدْعٌ إلى سَبيل رَبك با لحكمَة 
واموعظة اة وجاوفم بالني هي + حُْسَنٌ [التّحل: »]١75‏ وقوله 
يا للمسيء صلاتة: «إذا قُمْتَ إلى الصَّلاة فک ته ا 
مَعَكَ من القرآن» ثم ركع حه ی تطمئنٌ راكماء تمق تی تَعْتّدلٌ 
قائاء ثم د حبَّا تطمئنّ ساجداء تہ أَرْقَعْ حتّی طمن جالساء 
ET‏ (متَفْقٌ عليه من حديث أب هريرة). 

۲ ابال الان لار ادالات کرای ادان # لفق ذو 
سَعَة من سَعَتِهِه ومن قَدِرَ عليه رزقة ليتف ما آتاة ١‏ اللّهُ» [الطّلاق: 
۷ وقوله يكِ: «الرّجُلُ عل دِينٍ خَليلِهِ فلينظرٌ أحدُكمْ مَن بخالِل» 
(حديث حَسَرٌ أخرجه التَّرَمذيئٌ من حديث أبي هريرة). 


جات 





۴- أَسْم فِعْل الأئر كقوله تعالى: يا أيها الّذِينَ آمَنوا عَلَيكُمْ 
أنْفْسَكُمْ لا يكم مَن صل إذا آَمْتَدَيْتُمْ4 [المائدة: ١٠٠]ء‏ وقوله 
اة «مَة يا عائِمَة» فإ الله لا يحب الفحش والتفحش» (رواةٌ 
مسلمٌ)» قال ذلك حينَ أتاهُ ناسٌ من اليه ود فقالوا: السام عليكي 
سهم عائشّة فأمَرَها بالكّفٌ عن ذلكٌ» وقول يَكلل: دياك و الظل 
فإ الظَلْمَ ظُلْاتٌ يوم القيامَة وِيَّاكُمْ والمُحْسَ؛ فد الله لا يحب 
الخ ولا اقحس واكم والشّحّ؛ فإنهُأمْلَكَ من كان فَبْلَكُمْ 
أمَرَهُمْ بالقطيعَة فقَطْعَُواء والبخل بَخِلُواء وبِالمُجُورٍ فَمَجَروا) 
(حديثٌ صحيحٌ: أخرجه أحمدٌ وغيرُهُ بستد صَحيح). 

4 - المصدّرٌ التَائبُ عن فِعْلٍ الأمرء كقوله تعالى: ذا ليثم الَذينَ 
كَقَروا قَضَرْبَ الرّقاب4 [محمّد: ]٤‏ وعَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه 
قالّ: قال رسولٌ الله يلة: الن ينجي أحَداً منكمْ عَمَلَّها قالُوا: ولا 
نك يا رَسَوَل اللّه؟ قال: «وَلا أناء إل أن يتعمّدَي الله برحمة» سَدَّدوا 
وَقاربوا» وأَغْدُوا وَروحُواء وَسَىَءٌ من الدََّْة والقَصْدَ القَصد تبلَغُوا؛ 
(متَمنٌّ عليه واللّفْظُ للبُخاريٌ). 

وتقدّمَ في الكلام في (الأحكام) ذكرٌ صِبَْ غير صريحَة في الأمرٍ 
دالّة عليه في مبحَّث (الواجب) والَّذِي يَعْنينا هنا هوَ صيعَة الأمر 
اللّمظيَهُ الإنشائيةُ وهي منحصرةٌ في الصّيّغْ الأربعة المذكورة. 


E 


© دزلالتنه: 

تدلّ صِيمَّةٌ الأمر في خطاب الله تعالن ورس وله إلا رّدةٌ من 
القرائن علل حقيقة واجدَة هي الؤّجوبُ. 

هذا مذهّبُ عامّةٍ أئمّة الفقه والعِلْم يمن يُقتَدَى بم كالأئمّة 
الأربعَة أبي حَنِيفةَ ومالك والشافعي وأحمّد. 

وخالف المَزْدُ والأفرادٌ من المتأَحرينَ في ذلك فذكروا أا لغير 
الؤجوبء قال بعضهُمُ: للتّدب. وقالّ بعضَهُمْ: للإباحة: وقال 

اقل ok a‏ رت الأدلة 
وظَهَرَتْ وجوه دلالاتها على المذكَب الأول وهو الؤّجوبٌء فمنها: 

١‏ قول تعالع: وما كان ومن ولا موو إذا قُضئ الل سول 
أمراً أن یکو هم اير من أَمْرِهِمْء وَمَن يَعْصٍ الله وَوَسولَهُ مذ 
ص صَلالاً مُبينً» [الأحزاب: 77]. 

قال أبو عَبْداللّه القُرطب#: «وهذا أدل دليل عل ما ذهب إليه 
e‏ ا ا و دچ ق اشر وتيا 
الله تبا E‏ لهاي سمل a‏ 
ٿه أطْلَقّ عل مَن بَقِيَتْ له خيّرّة عند صَّدور الأمر سم المعصيّة 
عل عل اعصبَة ذلك اللا ارم كنل الأمر عل الؤجوب» 


E hE 





(الجامع لأحكام القران .)١188 /١5‏ 

۲ - قولّهُ تعالن: اقَلْيَحْدَّر الّذِينَ افون عَنْ أمْره أن تُصِيبَهُمْ فثنة 
أو يْصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليةٌ4 [النور: “17 ]. 

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالما دوقن ا أمر رَسوله 
يكل بأن تصيبَ المُخالِف فِثْنةَ أو عَذابٌ أليبٌ وهذا لا يُمْكِنُ في 
للانسان فيه أَختِياٌ فدلّث عل أن الأمْرَ للؤجوب في أضل وُروده 
حتّى يرد التَخمِيرٌ فيه من الآمر. 

۳-إطلاق مُسمّىا (المعصية) علل ترك (الأفر)نفي نصوص 
الوّحى» فمن أدلَّة ذلكَ: 

[1] قولة تعالى عن الملائكة: لا بص وة الله ما أْمَرَهُةْ» 

[۲] قول تعالى عن موسى في قصته مم الخضر: ولا أغصي لك 
أمرا4 [الكهف: 19]. 

[؟] قولهُ تعالل عن موسىا: #قالّ: يا هارون ما مَنَحَكٌ إِذْ رَأَْتَهُمْ 
ضَلُوا * ألا ينعن أَقَعَضَيْتَ أمري4 [طه: 47 - 97]. وإِنَّا قال له 
موسى خا #أخلفني ٤‏ قَوْمِي وَأصَلِح 4 [الأعراف: 
۲ ا1 فهذا أمرةه. 


2 ر ٠‏ 53 
والمعصيّة موجبّة للعقوبة» كا قال تعالى في معصيته ومعصيّة 


سے ® يي 
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رَسوله يك: ومن يَْصٍ الله وَرَسولَّهُ فان لَهُ نار جَهَنّمَ خالدينَ فيها 
أبَدا» [الجن: *77]. 

تقول تجال هن ا ا بىا أن جد لآدَمَ: #قال ما 
مَنَعَكَ ألا جد إِذْ أمَرْئُكَ4 [الأعراف: وان كان 1ف تعانا 
بالسجود بقوله: لأسْجُدوا» [البقرة: 4 "] کا هو في مواضعَ من 
القران. 

فاو تكن صيعَةُ (اشجدوا) مُفيدة بها وجوبَ الامتثالٍ 1 
يكن هُناكَ وجه للإنكار عل إبليس في تزكه السجود فإنْ قيلّ: إِنَّا 
حمَلَ اليس علل تركها الك فجوابة: أن هذا لا علاقة له بالصيعة 
وإِنَّا أبد بِدَىْ عنه إِبْليسٌ بِعَدَ إنكارِ الله تعلق عليه عدّمٌ السجود وقد 
أستحقٌّ بالكثر المقرنٍ بتزك الأمر أن بحرم ا جنه ولد في انار وهذا 
لا يكو على ترد تركِ آمتعالٍ الأمرِ مح أغتقاد المعصيّة بذلك التَّذْك 
فاشترك كل تارك لامتثال الأمْر من الله تعالى أو نبيّه يكن مع انيسن ف 
كونه عَصئ بترك أميئالٍ الأمْرء وقذ يشكَرك معَ اليس في | لعاقبة إذا 


5 م 


ارد الإباء بالكبر» وإتا يكون مر تحت المشيئة | رََانيّة إذا اعتقد 
عاص إلا أن يتوبٌ. 

وهذا لمن تأمَّلَهُ بُرهانٌ ظاهرٌ علل أن صيعَة الأمر تمن له شلطان 
الأمر الأول وهو السَّارِعٌ واجبّةٌ الامتعال إلا أن ادن ني الك أو 


21 


فَوْله لاة: «لَوْلا أن اس عل متي لأم رمب بالسّواكِ عند كل 
الع م 
فرك الأمَرَ به خَشْيَةً المشقّة مما دل علل أنَّ الأمرَ للؤجوب لأنهُ 
لو صح أن يكونّ في مرتبة دون الوُجوب كالنَّدْبٍء فد المندوب جعَل 
الع فيه للمكلف جره في أن يفل أو یک فلا يکود سبي لمش 
من قبل الشارع. 
” - ومن هذا يُقالُ: (طاعَةٌ الأمير) و(معصية الأمير)» والأميرٌ إن 
سمي بذلك لأله يول للثاين: (افعلوا وآغتلوا وآسْمّعوا) ونحو 
ذلك وعلل النَاس السّمْعٌ والطّاعَة َه لايقولون له: أمدُكَ عل النذب 
a a 1‏ 
والتّهديڈ» فمّن محرو عل أن يقولٌ ذلكَ لحاكم أو سُلْطانٍ؟ ومن رو 
عل ارد فيه؟ فعا أن يدرك هذا المعنى في حَيٌ اق ولا يُدَْكَ في 
آمر رت الَلْقِ تبارَكَ وتعالى الذي بيده سُلْطانٌ الأمر والتهي كلّه! 
© قاعدة الآ مر 


الأمْرٌ للؤجوب حتى يضرف عنة بقرينة. 
معنى القاعدة أَنّضِحَ بما تقدّم من بيان (دلالة الأمْرِ). 


مثالٌ القاعدة: 


0 


١‏ -قولّهُ تعالن: #وّإذا قُرى: القرآنٌ فأسْتمِعوا لَه وأَنْصِتوا لعلّكَمْ 
ترمو [الأعراف: ]۲١ ٤‏ فإ الأمْرَ علل أصل دلالته للؤجوب» 
ل لبر 

؟ - قولة گلا : «إذا دَحَلَ أحدُكمُ المسجد فََيَرْكَعْ ركعتين» (متَفقٌ 
عليه من حديث أب قَتَادَة)» فهذا أمُرٌ مصروف عن الؤجوب إلى 
التب في قول جمهور العُلاءِء والقرينة الصارفَة له عن الؤجوب هي 
ما توائرثْ به النصوصٌ من كون الصَّلّواتِ المغروضات حمسا ني اليوم 
والليلة وما صم عن النبوة يك من عد جميع ما يزيدٌةُ المسْلِمٌ عليها 
تطوّعا. 

أَعْلَمْ أن القَريئهَ مما + يختلف في تقديره العٌلماء» وجرى منهاجَهُمٌْ 
علا أعتبار القرينة صارفة لدلالة اللَفْظ ع) أستُمْمِلَتْ فيه في الأضل 
إل المعنى الذي دلّث عليه» وهي قذ تكونٌُ صَريحة بين كما في ا شال 
الذكرر وف تون ع لا در الا ات ول مى ا فا 
ُستفادُ من نَفْسٍ الت أو من دليل خارجی ولا يلرّمُ أن تكونّ نصا 
من الكتاب والسِّنَهه إا يجوز أن تكو كذلكٌ» ويجوز أن تَسْتَندَ إل 
قواعِدٍ الشزع ومقاصِي وجري فيها ما يجري عن الدّليلٍ القائم 
بنفسه من جهّة ابوت والدَّلالة» وهذا معنى يغْمُلٌ عنهُ كثيرونٌ فلا 
يركو من المقصود بالقّرينة إلا القرينة اللّمْظيةَ الصّريحة. 


تا 2 7ب 


© مسائل: 
الأمْرُ إذا وَوَدَ بِمْدَ التي رجَمَ بالمأمور به إلى حاله قبل التهيء 
فن كان للؤجوب عاد إلى الؤؤجوب. وإِنْ كان للتذب عاد إل الدب 
وإِنْ كان للإباحة عاد إل الإباحَة 
من أمثلة ذلك : 
[] قوله تعالى: وب شالوك عن المحيض فل حو ای فأمهزلو 
الشّساء ق المحيضي» ولا ربو حن بطرت فإذا ع د فاتوهر 
من حيثٌ أ مَرَكَم الله [البقرة : ۲۲ فإتيانٌ بعد التطهر ماح 
لیس بواجبء فعاد الحكُمُ بالأمر إلى الحالٍ قبل التهي. 
ا ا قالَّثْ: جاءث فاطمَة بنث أبي 
حبش إلى الس با فقالّت: يا رسو الله إنّْ آمْرَأةٌ سحا فلا 
اياف ادع اللاة؟ فقال رسول الله بكِ: «لاء إِنَّا ذلك عرق 
وليس بِحَيْضء فإذا أقبَآّت حَيْضَئْكِ دعي الصَّلاةَ وإذا أدبرث 
فأَغْسِلٍ عنْكِ الدّمَ ته صلى» (متَّْنٌ عليه)» فالأمْرٌ بالصلاة بعْدَ التهي 
عنها لجل الحِيْضٍ عاد بحُكيها إلى ما قبل الحيّض» وهو الوّجوبٌ. 
هذه القاعدةٌ عن واحد من ثلاثة مذاهب للعُلماءء والمذَهَبُ الثاني: 
أنَّ الصيغة للؤجوب علل أضلِهاء ولا تصرف عنه إلا بقرينةق 
والكالك: اد او ا الاو ما ا وای دل علبة 


ا 


الاستقراءٌ للأدلّة الواردة في الكتاب والسّنّه هو الملَّمَبُ الأول وهو 
قول بعْض الشافعية والحنايلّة. 

۲ - صيغةٌ الأمر لا تدلٌ بها عن وجوب إيقاع المأمور به أكْثر 
من مر إلا بدليل. 

من أمثلته: 

1] حديثٌ أب هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عنه قالّ: حَطَبّنا رَسولُ الله يه 
فقال: «أيمَا التَاس» قَذ فَرَصَ اللَّهُ عليكُمُ الحجّ فحُجُوا» فقال رجُل: 
اکل عام يا رَسول اللِ؟ فشكت ی اها لان فقا رسو الأو 
ا كلله: «لَوْ قَلْتُ: نَعَمْ لوَجَبَتْ بٿ ولا سْتَطَعكُمْ» ٿه قنال: «ذروني ما 
تركْتّكُمْ» فنا مَلَكَ مَن كان فَبْلَكُمْ بَكَثْرَ بكثرة س NRE‏ 
ایاتب فإذا مریگ بکیء فأُوا من ما تمه وإذا یتم عن 
شيء فدَعوه» (أخرجه مسلم). 

فهذا بل في أنَّ صِيعَة الؤجوب لا تدل بنفسها على إرادة إيقاع 
الفِعْلٍ أكثرَ من ل مرق ونا يحتاجُ إلى دليل زائد يُقيدُ التكران فحيثٌ أن 
الي لا يقل هنا (في كَل عام) فإنَّ الأضلّ أن تَقَعَ مر فيتحقّقٌ 
المقصودٌ وَلِذا كر سؤال الائل لأنّه من قبيل البَحْثِ عن المسكوت 
عنهيا قيقع بِالشُوالٍ عن تكليفٌ شاق يكو سيه ؤال ذلكَ 
السَائلٍ. 


- CA 


[7] قولة تعال: يا مها الّذِينَآمَنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصلاة فأغسلوا 
وُجوهَكئْ4 الآية [المائدة: 5]» فأمَر بالؤضوء كلا قامَ العَبْدُ إن 
لاي والاضل وجب قاع بغ عل كرا كر للا إل 

أنَّ الأمْرَ علق بالحَدَثِ تحفيفاً عل الأةء وبغير الحَدَثِ على سبيل 
التذب. كا بيت ذلك الستة. ۰ 

] وقزض عمين صَلَوَاتِ في اليوم واللَيلَّة يا توارث به 
النصوصٌ دليلٌ عل أن قولهُ تعال: أقيمُوا ا [VY‏ 
يقتضي تكرار إيقاع المأمور به ومِْلهُ تعليقُ فَرْضٍ الزكاة ببلوغ 
الّصاب وحَوْلٍ الل دلي عن تكرار المأمور به في قوله تعال: 
راتوا الزّكاة» [البقرة: .]١١١‏ 

وَلوْلا بحميء الدَّليلٍ اليد للتُكرار كان تحقُّ المطلوب يَقَعٌ بمَرة. 

وهذه القاعدةٌ مذْمَبُ جُمْهور الفقهاء. 

٠‏ الأمر به بشيئين أو أكثرٌ على سبيل التَّخْبيرٍ بيتهاء فالواجب أَمْيثالٌ 
ارا اد 

مثالة: قولة تعالى في كَمَارة اليَمين: تَكَمَارَت َه إطعام عَسَرَةٍ 
مَساكينَ من أَوْسَطِ ما تُطْعِمونَ أَهْلِيكمْ أؤ کشوم أو ريز رة 
يايد ثلاثة يام 4 [المائدة: ۹٩1۸ء‏ فأمر بالكقارة وجوباء 
حبر فى فعلها بين الإطعام أو الكسْوَة أو التق درجَة واحدة. 


ب 


1 


مله في الحرم بحل ر سه لعلّة» قال تعالل: قَمَن كان مِنْكَمْ 


مَريضاً أ به ّى من رأ ففِذيَةُ من صِيام أؤ صَدَقَةٍ أؤ نُشكِ» 


.]١95 [البقرة:‎ 

٤‏ الأمرٌ في سر رة الامتثال مُعلّقٌ بمُقتضئ البَيانِ فن كان موقا 
بوَفْتِ لَزمَ أميداله ني الوَفْتِ المحدّد 20 رم أمتشالَهُ عند 
وجود الشرْطٍ. 


هذه من مسائل الخلانٍ المشهورة بين الأصوليّينَ» فمنهُمْ من 
ّ يق الأمُر تقتضي الفورية في الامتئال)» ومنهُمْ من أَطْلَقّ: 
تَفتَضي التّراجي)» ومنهم من توقّفء ومنهُمْ من قَصَّلّ» وإذا أنتَقَلْتَ 
وبي ة لا جد أن الله تعالى حينَ قالّ مَكَلاً: 
#أَقِيمُوا الصَّلاةَ وآنُوا الرّكاةً» [البقرة: ]١١١‏ أَوْجَبَ بمجرّد هذا 
لَص ميال المأمورٍ من غير بيان لأحكام الصّلاة والزكاق َعَم لا 
ريْتَ في وجو الامتالء لكل موقت عل ايان فكاد الأ 
بالصَّلاة موقّتاً بأوقات محدودة؛ لا تؤدّئ صلاة قبل وقتهاء ٠ك‏ لايحل 
أن ترج من وفتهاء وأمتئال الأمر بتك الصلاة موسّعٌ بأنّساعٍ وقتهاء 
وفزش اليج علق بضغي في وق فهو لیس بلازم حت يود ذلك 
الوَضْفٌ في الوَقْتِه کا قالّ تعالى: وله عل الاس جج البَيْتِ مَنِ 
أسْتَطاعَ إليه سَبيلاً» [آل عمران: /91]؛ وذلكَ في ايام الح الموقتة 
لاقن قا امن فاد ا اج كاذ مركا 


03ت 


يفعَلُهُ متى شاء في ذلك الوفْتٍ الموسّع من العام» كما قال تعالى: 
#فعدّة من أيّام أَحَرَ» [البقرة: ١185‏ ]. 

فإذا علم هذا یکن بعده لإطلاق العبارات معنى» وعليه 
فالّمصيلٌ أصح شىء ي هذه المسألة. 

هإذا فات آمتشال المأمور في وقته المحدَّدِ فقذ سمط فِعْلّهُ بالأمر 
الأول ولايجبٌ القضاء إلا بأمْرِ جَديدٍ. 

علل هذا مهو الأصوليينَء وقد تقدَمَ له بيان وتمثيل في مسألة 
(القّضاء) في تفصيل الكلام علل (أقسام الحكم الوضعي). 


01 


© تعربيفه: 


وآضطلاحا: 57 المستَعْمَلُ لطَلَب الك على وَجْهِ الاستعلاء. 


ل 


فهو من قسم (الخاصٌ) من جه آنه ريد به شي خاص هو 
(طَلَّبُ التّرك). 

© صعنه : 

ااا : هي: الفغل المفضارعٌ المجزوم ب(/ا) 
التّاهيّةء كقوله تعال: اولان قف ما ليس لكَ به عل [الإسراء: 
]. ولا تَقْرَبوا الزنا) [الإسراء: 7"]. 

وتقدَمَ في الكلام في (الأحكام) ذكرٌ ِي غير صريمة في الي 
اوا ق قي ا اللي اا موسي لبي 
اللمْظةٌ الإنشائة ئیه» وهی هذه الصَيْغة هل 

© دزالته 

تدل صيعّة (التهي) الواردة في خطاب الشَارع للمكلّفينَ على 
حَقيقة واجدة هي الَحريمُ ولا يُصار إلى سواها إلا بقريئة. 

هذا مَذْهَثُ عامَّةٍ العُلاءِ المقتدى بم في الدّين أصحاب النبي بل 


YOY 


ومن بَعْدَهُمء وفيهمٌ الأئمّة الأربعة الفقهاء. 

© قاعدته: 

دليل القاعدة: 

١‏ -قولة تعالى: وما آتاكمُ الول فَخُدْومٌ وما اكم عنة 
فأنتهُوا» [الحشر: ۷]. 

وجة الدّلالة: أن الله تعلق أمَرَ بالانتهاء عا نهىا عنة رسولة يلك 
وتقدَّمَ أن الأمْرَ للؤجوب حقيقة واجدة فدلٌ أن ترك المنهره عنة على 
سبيل لخنم والإلزام بالترك. 

۲ - جرئ سلوب الشّرعٍ عبن حكاية ةالمحرّمات بصيمَة النهي 

حبَّى أطَردَ ذلك أطرادا َي والتُصوصٌ فيه فوق ا لَص من ذلك 
قول تعالى: فل تعالوا انل ما حَرَم َبُكُمْ عَليِكُمْ الاش كوا به سيا 
وبالوالدَيْن خسان ولا تَقتُلوا أولادكُمْ من لاق نحن نررْفكُمْ 
ويام ولا تَقرّبوا الفواحسٌ ماظهرَ منها وَمابَطَنَ وَلا تقثلوا 
لنَفْسَ الي حَدّمَ الله إلا بالحَنّ4 الآيات [الأنعام: ٠١١‏ -"197]. 

؟- حديثٌ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنة: عن التي ب قالّ: «5عوني 
ما تركتكم إا أهْلَكَ مَن كان قَبْلَكُمْ سواه وأَخْجِلافْهُمْ عل 
أنييائهم» فإذا نكم عن شيء فَأَجْتَنبوه وَإذا أمربكم بأمر فأنُوا منة 


oL 


ما أسْتَطْعْتَمُ) (متَفقْ عليه). 

وج الدلالة: أن ترك المنهى عنة 1 يعلق بأستطاعة كا على بها 
فَعْل المأمورء لأنَّ الشَّأنَ في اللّرك والاجتناب أيْسَرٌ في التكليفِ من 
تكلفٍ الفغل؛ والأمْرٌ للؤجوب» والأمْرٌ بالّزك بصيغة الاجتناب 
أبْلَمُ من جرد النّهي عنة نا دل علن تغليظ شأَنٍ ا منهي عنه» وهذا لا 
يكونٌ في المكروه الذي غايهُ أنَّ فِْلَهُ ترك للأَوْنء لا فعلاً للحرام. 

؛ - فاعِلٌ المنهر* عنة لا لف أَهْلٌ اللَّسانٍ أنه عاص بمجرّد فِعْلِه 
ذلك فإنّ الأمرَ لو قال لرعيه: (لا تمْعَلوا كذا) فواقعة أَحَدّ منهُم 
صف بالمخالفة وأستحقٌ ى العقوبةء وإذا نُصوّرَ هذا في حق نمي 
المخلوقء فهو أي في حقٌّ نواهي الله عز وجل في تابه وعل لِسانٍ 

عن لاو بن عاب رضي الله عه قال شيل رسو الل ةن 
الصَّلاةِ في مَبارِك الإبل؟ فقال: «لاتْصلُوا ني ب ارك الإبلء فإِئّهَا من 
الشياطين»» وسل عن الصَّلاةٍ ةني مَرابِضٍ العَنَمِ؟ فقال: ضار اقنها 
فما برک (حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبو داود وغيرٌة). 

فهذا التهئ ليس على سبيل التّحريمء والقّريئَة الضَارِفَة له عن 


ت 
ذلك من و جهين: 
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3 لامر بالصَّلاةٍ في مَبارِكِ العَتَم على سبيل التذب من جِهَة أن 
الكره حال ت فار ا و 
بواچب ولذا غلم أنَّ التي بلا اَذ من مارك العَتّم موضعا 
لصلاته» فل َرَج انهه عن الصَّلاةٍ في مبارك الإيلٍ تفس حرج 
الأمْر دل على أن قَدْرَهُ في الحم عل الْقَابَلَةِ لقَدْرِ الصَّلاةٍ في مَبارك 
اعنم فلا كان هناك النَدْبُ فيقابلة الكراهة. 

[1] قولة يلِ: «وَجُعلّث لي الأزض مَسْجدا وَطَّهوراً) (متفیّ 
عليه)» فجَعَلٌ جي الأرْضٍ صالة للصَّلاةِ وجاء الاسِتثْناءً من هذا 
لموم في دليل حر وهو قوله يا «الأرض كلها مسجد إلا الحا 
وا ا (عدية صسة اخري ا راو وار ر هام حا 
أبي سعيدٍ الندريّ)» وليس في الاستثناء مب ارك الإيل» فدل على أنَّ 
التهي عن الصَّلاةٍ فيها ليس عل التَّحريمٍ إن هو على الكراهَة. 


© هل النهي يقتضي الفساد ؟ 

إذا جاء نص الكتاب أو الس لشن باهي عن فِعْلٍِه ول يوجذ لذلكَ 
المي ما يصرِفُهُ عن دلالته علل التّحريمء فهل يدل النَحريمُ لذلكَ 
الل علل فَساده وبُطْلانهِ لؤ وَقَعَ عل الصّورَة المنهي عنها أمْ لا؟ 

هذه مسألة خَطيرةٌ تندرح تحتها أحكامٌ كثيرةٌ وقد أختلف أَهْل 


7560602 


العلْم فيها علل مذاهب كثيرةء والمُحمَّقُ الذي تنصرٌة الأدلّة مذمَبُ 
ن عت من القلياء إل لتصبليهوذلك باد لمي عن الي وار 
عل ثلاث صوّر: 

١‏ - أن بترن بقريئة تدلٌ علل بُطلان المنهي: عن أو صِحَّة المنهرء 
عنه» فهذا قدْ قَصَلَّتْ فيه القَّرِيئهٌ» فلا يندرجٌ تحت القاعِدَة المذكورة 

أمثلتة: 

[1] حديثٌ عبدِاللّه بن عباس رضي الله عنههاء قالّ: ہی رَسولٌ 
لله لاعن نَمَنِ الكَلْبٍ ون جاء يطلب تَمَنَ الكَلْبٍ فآملا كَمَهُ رابا 
E‏ اليا اي 

فأبْطَلَ العوّصٌ عنة» وهذا إبطالٌ للبَيْع وإفْسادٌ فالنهي قد أقتضى 
المَساد بالتض. ۰ 


2 ۴ 
0 


[13] حديثٌ المغيرة بن شُعبَة رضي الله عنه قالّ: أكلْث توما 
أنيث مصلل الي بف فوجدتةة قَدْسَبَقَي بِرَكُعَة فلا قَمْتُ أقضي 
وَجَدَ ريح الوم فقال: «مَن ا رَبَنّ مجنا 
ع يلقت ر کیا فل ار فل فقت قَضَيْتٌ الصلاة أتيتَة» فقلت: يا 
لا إن لي عذر فناولِي يدك ناوي فو ذف الله سا5 
انها ني كمي إلا صَدْرِي ب فقالّ: «إنَّ لك عُذْراً) 
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فتهى ابر اة عن الم لاة في المشج د من أل النّومَ حينَّ شَعَّ 
0-0-0 خی أضحايد» و برب عل ذلك یت ین عاو ص ادر 

[۳] حديثٌ أبي مُريرةَ رضي اللَّهُ عنه: أنَّ رسول الله بل قال: «لا 
ضرا اليل العم فمن أبتاعها بِعْدَ ذْلكَ و فَهُوَ بخير التظرين بِعْدَ أن 
يلبها: فإن رَضِيَها أَمُسَكَهاء وإِنْ سَخِطَّها رَدَّها وَصاعاً من كّرِ) 
(متفی ق عليه). 

فمعَ التهي عن التّصريَة فق صِحّمّ البيْعَ حيث جَعَلَ للمشتري 
الخيارٌ بسب المضرٌةٍ الحاصلة له وهر الخداعٌ بالتصرية. 

۲ أن ياي التهيٍءٌ عن الٿيءِ لالشيء يتعلّقُ بوه بل لأر خارج 
عنه» فهذا يقتضى الا* م قعل المذهر+ عن ولا يفتضى السات بل يم 
تقر e‏ ا( عله 

[1] قول تعالى: ليا أا الّذِينَ آمَنوا إذا نودي للصَّلاة من يوم 
اْجَمُعَة فآسْعَوًا إلى ذكر الله وَذَرُوا البيِم 4 [الجمعة: 9]. 

فهذا نبي عن الع في لفظه» لكنة : يي عن تفويت الجمّة في 
معنا والمقصوةٌ العنئ لا الق وذا كان كَل مَل مُباح يبب 
تفويت الْجَمُعَةِ داخلاً في هذا النّهيء وليس هذا التهيه لشىء 00 


0 


بنفیں عَقَلِ الع بيو و الا ا 
الصّكَّة وتفويت الجمُعَة معصية يسه حى بها الائ لا غر 
1 201111 
الأخيّتان» (أخرجه مسل من حديث عاقگة. ٠‏ 
ال م يشريه 
مُداقَعَة البَوْلٍ والغائط» والعلّةٌ فيه مُْرَكَةٌ لا تعودٌ عل الصّلاة بإفساف 
وهي ما يق للمصلي ذلك من النويشٍ في صلا ئ يؤر 
خشوعِو فيهاء لكن صح الدليل على عَدَم أعتبار الُشوع ب ب 
لصِحَةِ الصلاةء بل تصح بدونه فلا يُطالَبُ بالقّضاءٍ. 
فالتّهي هنا يك القساد للمنهية عنة» أنه لسببٍ حارج ع 
يصح به ذلك المنهرةعنه 
20001111100 
المنهي عنه. فالأضل الذي دلَّثْ عليه الشَّرِيعَةٌ فيه أله يقتضي المّسادً. 


ef 
E 


ومن بُرهان ذلكٌ: 

حديثُ عائِفَّةَ رضي الله عنها قالّث: قال رَسولٌ الله يا: «مَنْ 
أخدَتٌ في أمُرِنا هذا ما ليس منةُ فَهُوَ و رَد (متَّمْقٌّ عليه)» وفي رواية 
ُسلم: من َمل عَمَلاً ليس عليه أمْونا فهو رَد. 

هذا الحديثٌ الصَّحيحٌ قاعدة في إِبَطالٍ كل عَمَل علن غير وفاقٍ 


0ت 


e.‏ واه 2 و 
عليه من الآثار فهو فاسِدٌ» سوئ ما تقدَّمَ في التوعين قَبْلهه حيثٌ ظَهَرَ 
أستثناؤهما بدليل الشَّرْع نفسه أو بأصله وقاعدته. 


© قاعدة: < 

الأمْرٌ بالشّىء عبر عن أضدادء والتهرئ عنة أمْرٌ باح أضداده. 

مناهًا: قولّهُ تعال: #وَأَقِيمُوا الصََّلاةٌ وآنُوا الرّكاءً وَأطيعُوا 
الرّسولَ» الور :7 07] أوامِرٌ في اللَفْظِء ا نواه عن ترك الصلاة 
والزكاة وعَن مَعْصِية الرَّسولٍ يك من حيثٌ المعنى. 

وا ا قروا الزن [الإسراء: ۳۲]ء هي في اللّمْظ 
وهو أو با يتم به الاستغفافٌ من حيث ا معنى» ومايتمُ به 
الاستعفافُ قد یک ون التكاح» وقد يكونُ الصّومٌ وقد يكون جرد 
ترك الزنا. 


ص 8 22 ا ت ٠‏ 
صيغة النفي صيغة خبرية» لكنها جي ءٌ بمعنى النهي في صورتين: 
- أن تَدْخُلٌ عل لَفْظِ شرع من أسماء ا نی التکرات» كلظ 
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E E Lg 
السَمْس» ولا صَلاة بعد العَضْرٍ حى تيب الشَمْس» (مفقّ‎ 

بعد مووي وي E‏ 
مسلمٌ وغيرُهُ عَنْ عمران بن حُصَينِ)» وقوله يَكه: «لا شغارٌ في 
الإشلام» (أخرجه مسلم عَنِ أبن عَمَرَ). 

فهذه (لا) الثّافية للجن» دلالثها في الأضل عند مه ور أَهْلٍ 
لِم لنفي الصَّحَّةٍء وإ بصا إلى نفي الكَمالٍ بدَلِيلٍ يصرٍقُها عن 
هذه الدّلالق ونفي الصّحَة يعني قاد المنفئ ويُطْلائكُ ونفي الكَمالٍ 
يعني نُفْصائّهء وتلكَ هي دلالة التهي کا تقدَّم. 

-١‏ أن ذل عل فِعْلٍ مح أمتناع أن يراد بالَفْظِ جره الح بقرية 
لفظيّة أو حاليّة وإليك ثلاث أمثلة: . 

[1] قولَةيكِ: «لا زىء صلا الوَجْلٍ حنَّى يُقيمَ ظَهرَهُ في 
الرُكوع والشّجِودِ؛ (حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحابُ السنن عن آي 
مسعودٍ البدريٌ)» فتمُيه الإجزاء صَريحٌ في الدّلالٍ علل البلا 
والقًساد» وذلك مُقَتَضی التهيء وهذه قرينة لفظيّة. 

[۲] قولة لا كل: «لا قبل صَلاةٌ بير طُهورء وَلا صَدَقَة من غلول» 
(أخرجه مسلم عن أبن عَمَر)ء فنفيئ القبول كنفي الإجزاءء وهي 


۹ 


[۳] قولة : «لا تكح الأيّم حم عل ی ر 
تُستَأَدنَ» (متَّمنٌ عليه عن أي هُريرة)» فهذا النص لؤ أجْرَيْناهُ جرى 
ابر ناء علن مقتضى اللَّفْظٍ لم يكن مُطابقاً للواقع» فاد الواقِعَ أن 
لام والبكْرَ گان في أعراف كثير من الَا بغير أسْتعارٍ ولا 
أستئذانٍ» فلا مع إرادةٌ اتر دل عن أن معنا الإنشاءء؛ وهر 


ےا 


؟- العام 

© تعريفه: 

عد الشامل. 

وأضطلاحاً: اللَفْظُ المستغرق لجميع ما يضْلْحُ له بِوَضع واجد 
دفعَة واجدة من غير حَصْر. ۰ ْ 

معنى التعريفٍ: 

لظ (العامٌ) مثل لفظ (النَّا) مُستَعْمَلُ في سان العَرَب ليشْمَلَ 
کل مَّن يندرجٌ تحت هذا اللَفِْ من بتي الإنسانء فلا رُح عنة إنسان 
وهو لفظٌ واحدٌّ دل بمجرَّدِهِ عل الاستيعاب والإحاطة. 

© صعنه : 

يُعْرَفُ (العُمومٌ) بألفاظ مخصوصة, أهمها: 

١‏ لفظٌ (كُلٌ) و(جميع) و(كاقّة) و(عامّة) وما في معناها. 

كقوله تعالى: لكل نَفْس ذائقة الموت4 [آل عمران: 186]. 
وقوله: اقل يا أن الس إن سول الل إليكُمْ يما [الأعراف: 
4 وقوله: #وقاتِلُوا المشركينَ كافة4 [التوبة: ١۳]ء‏ وقوله كل: 
«وَكانَ التي ينعت إلا قومه خاصة وبعثت إلا الاس عامّة) (أخرجه 


۷ 
يما 
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البُخاريٌ من حديث جاير بن عبدِالله). 

١-الْجَمْمٌ‏ المعرّفٌُ ب(أل) الاستغراقيّة. 

كقوله تعالى: إن الله يحب التَّوابينَ وبحب المتطهّرينَ4 [البقرة: 
17 وقوله: «وَالمطلّقاتٌ تربص بأنة ُفسِهِنَّ تلان روء [البقرة: 
[YA‏ 

وله لفط ا لجنيس ال معي الذي لا واج د لهُ من لفظه» مثل: 
(التاس» الإبل). 

١‏ الجَمْعُ المعرّفُ بالإضافة. 

كقوله تعالن: لحُرّمَتْ علیکہ ماک4 [النساء: ۲۳]ء وقوله: 
#[خذ من أموالِم صَدَ صَدَفَة» [التوبة: .]٠٠١‏ 

٤‏ -المفْوَدُ المعّفُ ب(أل) الاستغراقيّة. 

كقوله تعالى: إن الإنْسانً لَفي حر [العصر: 7]» وقوله: 
وال الله البَيّعَ وحرّءَ الرّبا© [البقرة: 7170]. وقوله: «والسَّارِقُ 
والسّار فة فأقطّعُوا أيدي)» [المائدة: .]١۸‏ 

ما المفرَدُ المعجّفٌ ب(أل) العَهُديّةء كقوله تعالى: كا أَرْسَلْنا إلى 
فَرَْعَوْنَ رسولاً * فعَصَا فدْعَوْنُ الرَسِولٌ4 [لمرمّل: ]١15-16‏ 
فالرَّسولٌ هُنا معهودٌ حيثُ تقدّمَ قبلَهُ بقوله: #رسولاً» والمقصوةٌ به 
موسئ عليه السلام» فليس هذا للعموم. 


دا 


وكذلك المفر العَرَفُ ب(أل) الجنسيّة» كقوله تعالى: ولیس 
الذَّكَدُ کالأنٹی4 [آل عمران: 5], ا د جنسٌ ل لكر وجِنْسش 
الأنتى لا كل دکر وکل أنثى. 

هالمفرَدُ المعّف بالإضاقة. 

كق وله تعالى: 0ون تعدوا عة عة الله ل نحُضُوها» [إبراهيم: ], 
وقوله ية في البخر: اهو الطَّهودُ ماو ا لحل ميته (حديثٌ صحيحٌ 
أخرجة أصحابٌ السنن من حديث أبي هُريرة). 

اض 

كقوله تعالى: لوَالَّدِينَ يؤذو ت المؤمِنينَ وَالمؤْمِناتٍ بِعَيْرِ ما أكْتَسَبُوا 
فَقَدٍِ أَحتَمَلُوا بمتاناً وإنا مُبينً» [الأحزاب: 8ه]. نوف «واللائي 
َيْسْنَ مِنَّ المحيض من نسائكم إِنِ أربَبُْمْ فع دمن ثَلانَةُ أشهُر وَاللائي 
1 ض4 [الطّلاق: 1 وقوله: ولا تَنُكحوا ما تكح آباؤكم مِنّ 
النّساءِ إلا ما قَدْ سلف [الشساء: 77]. 

۷ أسياء الشّرطء مثل: (مَنْء ماء أيْنَ أيّ). 

كقوله تعالى: لقَمَن سهد منكم الشَّهْرَ فلْيِصَمْهُ» [البقرة: 1864 ]. 
وقوله: وما تَفْعَلُوا مِن حير يَعْلَمْهُ الل [البقرة: ۱۹۷]ء وقوله: 
#أيْنَا تكونوا يُدْركُكُمُ الموث) [التساء: 7]» وقوله: ايا ما تَدْعُوا 
. قَلَهُ الأشاء الحشنى» [الإسراء: .]١١١‏ 


ات 


م 


4- أسماء الاشتفهام (مَنْء ماء أينَ» مَتىا أيّ). 

كقوله تعالى: مَنْ ذا الذي برض الله قَرْضاً حَسنا# [البقرة: 
٥‏ وقوله: «أيكم يأتِيني بِعَرْشها4 [التّمل: ۸]. 

4 التكرةٌ في سياق التي أو النّهي أو الشَرْط أو الامتنان. 

ككلمّة التَّوَحِيدٍ: (لا إل إلا اللّهُ)» وقوله تعال: وما كان مَعَهُ من 
إله€ [المؤمنون: »]4١‏ وقوله: «لا يَعْرْبٌ عَنْهُ متْقالُ ذَرَة4 [سباً: ۲] 
وقوله: N O‏ 5 وقوله 
كلد « لا صَلاة لن يقرأ بفاتحة الكتاب» (مكَفق فق عليه)» وقوله: «لا 
صر وَلاضِرارَ (حديثٌ صحيحٌ بِطْرقه أخرجه أحمدٌُ وغيدٌة)» وقوله 
تعالن: #وَإِن أَحَدٌ من المشركينَ أستجارَكَ4 [النّوبة: 7]» وقوله: 
#وَأَنْرَلّنا من السَّماءِ ماءً طّهوراً» [الفرقان: 54 ]. 

٠١‏ - صمي الجمْع كالوارٍ في قول تعالى: #أقيموا الصلاة واوا 
الرّكاةً» [البقرة: .]١١١‏ 

© دلالته: 


(العام) من حيثٌ دلالتة ينقَسِمُ إن أنواع ثلاث هي : 
ل ےپ نبي 2 
١‏ -عام دلالته على العموم قطعية. 
وذْلكَ ليس بمجرّدِ صِيغة العموم. وَإِنَّا بقيام الدّليل على أنتفاء 
آحتمال التشتخصيصء مث قوله تعال: رما من دابّة في الأزض إل 


اك 


عل الله رزقها» [هود: 1 ]. 

۲ عام يُرادُ به الخصوص قَطعاً. 

وذلك بقيام الدّليل عا أنَّالمرادَ بهذا العامٌ بعص أفراده» كقوله 
تعال: لوَلنَّهِ عل الناس جج الت من أستطاعَ إليه سَبيلاً* [آل 
عمران: »]٩۹۷‏ وكخُروج غير المكلّفِينَ كالصّبِْانٍ والمجانين من عُموم 
صيغة الخطاب السَامَة هم في الأضل كلفط (الاي). ٠‏ 


فد مره 


۳ -عام تخصوضص 

الما نيبتل قمص رفك حي شيرتا 
تتفي أحتمالٌ تخصيصه» ولا قَريئةٌ نفي دلالئّه عل العُموم؛ وهو أكثرٌ 
العُْموماتٍ في صوص الكتاب والسنة. ۰ 

َالأضْلُ ان كل فط من ألفاظ (الُموم) مُستَعملُ في لسا 
العرَبِ للاستغراق والشمول» وهذه حقيقةٌ مُتبادرةٌ بمجرّد ا 
لظ ول يدج الاستغمال الشّرعوء عن هذه الحقيقة إلا بدليل: 
بالنّخصيصٍ لتلكٌ الألفاظ يبنُ أنه يرذ بها الاستغراق. 

أدلة خجنة العموم: 

وهمذا المعنى جاء في براهين الشَّرْع ما يدل عليوء فمن ذلكٌ: 

[1] قولة تعال: اجات رشلا ا :إن 
مهلكو أَهْلٍ هذه القَريةء إِنَّ اهلها كاثوا ظالمينَ4 [العنكبوت: ١۳]ء‏ 


1 


E 


و 
د 


۹ 


مهم ا حلي عليه اللا من حجر الفط العُموم» ولذ لذا قالّ: إن فيها 
لوطا قالُوا: نحنٌ أعْلّمُ بِمَنْ فيه اء لنُدْجْيئَهُ وأهْلّه إل أمرأتَهُ كائّث من 
الغابرينَ* [العنكبوت: 7"]. 

[۲] وة وله تعالل عن نوح عليه السَّلامُ: #وّنادئ نوحٌ رَبّهُ فقال 

رب إن بني من أهلي 4 [هود: 0 فَفَهِمَ نوځ من عُموم قوله تعالى: 
#وأَمْلَك إلا من سَبَقَ عليه القَرل [هود: و و 
يَشْمَلْ وَلَدَه وحمل الاستثْناء في قوله من سَبَقّ عليه القَوْلُ4 عل 
أمرأته ولِذا لم يَدْعٌ لها کا دعا لوَلَدِه a‏ 
ولوف شن علي ال ِسَبّبِ عمَلِهِ غير الصّالح. 

[؟]وَحديثُ عبدالله بن عباس رَضيَّ الله عنهاء قالّ: جاء 
عَبْداللّه بن الْبعْرَئ إلى انم يا فقال: ترْعُمُ أنَّ الله أْرّلَ عليك هذه 
الآية: 9إنَكمْ وَما تعبُ دون من دون الله حصب جَهَنَّمَ نمم ها 
واردونَ4 [الأنبياء: ۹۸]ء فقال أبن الزبغرّئ: قذ عُيِدَتٍ السَّمْسُ 
والقّمَرٌ وَالملائكة وَعْرَيْرٌ وَعيسى بن مَريَم؛ كل هؤلاء في الدَرِمَعَ 
آهتنا؟ فَرّلَتْ: ولا ضرب أبن مَرْيَمَ متلا إذا قومُك منه يَصِدُونَ * 
وَقالُوا: آنا حبر َم هُوَ؟ ماضَرَبُوهُلكَ إلا جَدَلا بَلُ هُمْ قَوْمٌ 
حَصِمونَ4 [الزخرف: ۵۷ -08] كُمَرَلّثْ: إن الِّينَ سَبقَثْ كم 
متا الحستى أولْئِكٌ عَنها مُيْحَدونَ4 [الأنبياء: ]٠١١‏ (حديثٌ حَسَرٌ 
أخرجه أبن مَرْدوَيهِ والضَياءٌ المقدسيٌ بستد حَسَن). 


1 


فأب الدب بعْرَئ أَسْتَعْمَل العُمومَ ليُجَاوِلَ به وذلكَ أنّه جار علن 
لغته ولسانه Et‏ نر الله تعالى دلي 
التّتخصيص. فأبطَل خصو 

[٤]و‏ قله ل حينَ سل عن الزكاة في الحمُر : «ما أَنِْلَ عل في 
عور و وي N‏ 

من يَعْمَل مثْقالَ رة سرا ايه [الزلزلة: ۸-۷]» (متَفقٌ عليه 

ار فهذا آسْتِدلالٌ بالعُموم من رَسولٍ الله كلا. 

[] وَحَديتُ عَبْداللّه بن مسع ود رضي اللَّهُ عنه قالّ: كا رلَّث: 
#الَّذِينَ آمَنوا َم يليوا اتم بطم [الأنعام: ۲ سی ذلك على 
أصحاب رَسولٍ الله يل وَقَالُوا 10لا ل ا فقا رول 
الله لله: «ليس هو کا تَظُنُونَ» إا هُوَ کا قال لمان لابنه: ليا بر لا 
رك باللَّه إنَّ الشّرْكَ لظم عَظيمٌ [لقمان: [٠١‏ (متفیٌ عليه)» 
فأجُرئ الكسحابة الآية الأول عل العُموم بمقتضى لهم ويساعيم 
حّى ب م الك أن العُمومَ هنا تخصوصٌ . 

وفي هذا الحديث من الفائدة كذْلكَ: أنَّ دلالةَ الغموم ظَبَيّةٌ 
بصَريح قول التبي بلا 
او و أنه مُذْرَاءٌ 


TIA 


© قاعدة العموم: 

ا ا ا 0000 قا نل ا فى 

وأختَلّف العُلاءٌ في دلالة هذا التوع من (العامٌ) هل هي قطعيّةٌ في 
شمولِه لكل فزد من أفراده أو ظنية؟ عل مذهبين: 

١‏ - ظنيةه وهو مذهَّبٌ جور العُلماءِء لان النضّ العام يحتَملٌ 
التخصيص غالبا. 

١‏ - قطعيّة, وهو مذْهَبُ الحنفيّة. 

ومذمَبٌ الجمهور أَظْهَكِ وتقدّم قريباً في دلالة الحديث ما يرد قولّ 

تخصيص العام 

© قد يَرِدُ من الشارع ما يدل علل (قَضصْرٍ العام على بِعْضٍ أفراده) 

وهذا هوّ تخصيص العام. 
:. 2 و 75 وه 
کو وو ص شا 

: مخصص متصل‎ - ١ 

وهو ما يأتي جُزءًا من عبارَة النَّص الذي وَرَدَ فيه اللّمْظْ العام 
ويَرْجع إلى أنواع هي: ظ 

١3‏ الاشيثنا وهو: إخراج بَعْضٍ الجُملَةِ من الجٌملةٍ بلَفْظِ (إلَّا) 


u 


أو ما أَُقِيمَ مقامّه من الأدوات ك(غير) و(سوئ). 

مئالُّ: قولَهُ تعالن: لوَالَّذِينَ يَرْمونَ الممخصَنات م ل يأنُوا بأربعة 
شهّداءَ فاًجلدوهم انين جَلْدَةَ وَلا تَْبَلُوا لهم شَهادةٌ أبدأ وأولئك هُمُ 
الفاسقونّ # إل الَذِينَ تابُوا من بِعْدٍ ذلك وَأَضْلّحوا فإنَّ الله عَفُورٌ 
رحية€ [النور: ٤‏ - ] فَكُلّهُم فاسقوة بذلكَ إل النَائبِينَه فقَصَرٌ 
الفشقَ على غير التائب. 

ومن زط صِكَّة الشخصيصٍ بِالاسْتئْناءِ أن يكون مصلا 
بالمستئنىا! منه لا منقصلاً عنه. 

ولؤ جاء الاستئنا منقّصلا في الل كته وهم في امجيس الذي 
ُكرَ فيه العُمومٌ؛ فهو في حم الصلء ا حتفو غ دال 
عباس رضي اللَهُ عنهها: أن التي يك قال: «إنَّاللّه حَرّمٌ مَك فلم نَل 
لاح قبي وَلا تل لاح بتغدي ونا أحِلّثْ لي ساعَة من هاري لا 
تلن تلاهاء وَلا صد شَجَرُهاء وَلا ير صَيْدُهاء ولا تلط نها 
إلا ُحدّفٍ» وقال العبَّاسٌ: يا رسول الله إلا الإِدْخِرَ لِصاغَيَنا 
وَقبورنا؟» فقال: «إلا الإذْخِرَ» (أخرجه البُخاريٌ). 


١ 


[1] الشَّرطُء وله أدواثّة كذلكَ» مثل (إِنْ) وغيرها. 


مثالة: e‏ يت ر اواك إن ۾ يگن طن 


TV 


[] الصَفة. 

ماله قل تاا «خُرّمَتْ عليكئ أمَهائكٌْ» حى قا 

ربكم اللاي في حُجورِكُمْ من نسائكُم التي دحَلُمْ بن فإن م 
تكونوا دحلم بن قلا جُناح عَلَيكّم) [النساء: ۲۳]» فالتَّحَريم 
لعُموم الرًبائب بَناتِ الرّوجاتٍ الموصوفا ات بان اتن مدخمول 
بوسر بيه حول بهن. 

[] الغاية وهي: نهاية الشىءِ الم يو ا 
واش اه وصيغتها (إلل) أو(حتّى' 

كقوله تعالل: یا أيه ee‏ الصلاة فأغسلوا 
وُجوهَكم وَأَيدِيَكُمْ إلى المرافق4 [المائدة: 7]. فعَسْلٌ الأيدي غاي إل 
ليقي وقوله عز وجَل: إقاتلوا الَّذِينَ لا يُْمِنونَ باللّهِ وَلا باليَم 
الأجرولا رای اللّهوَوَسُولَهُ وَلا يَدِيُونَ دِينَ الى من 
الَّذِينَ وتوا الكتات + حَنَى يُعْطُوا الجزْيةَ عن يد وَهُمْ صاغرود) 
[التّوبة: ۲۹]ء أي: فيقاتلون أبداً ما دامُوا 1 يؤمنوا لا ينقَطِمُ فَرْض 
اليم إلا بأن يُطُوا اليزية. 

[] إندال البَغض من الكل . 

كقوله تعالى: «وَللّه عل الاس حح البَيْتِ مَن آسْتَطاعَ إليه 
سَبِيلاً4 [آل عمران: ۹۷]ء فالكل لفظ (النّاس). والبَدَلُ منه قولة: 


5771 


لمَنِ أستّطاع إليه سبيلاً4: فقّصِرَ الوُجوبُ عل المستطيع لاعُموم 
الثانين. 


لہ ب سے فيه 

۲ 7 ف 9 سأ : 

وهر ما يأ مسقلا عن لظ (العامٌ)» وهو أنواعٌ: 

[1]الحسش: 

كقوله تعالى: إن وَجَد 2 e‏ 
[التمل: ۲۳]» فا لجس قاض ن سرا لا يمْكنُ أن ينی من 
کل ما يُسمّى شيئاء إا يُمْكِنُ a e‏ 

[] العَفل: 

كقوله تعال: #خالِقٌ كل شىء [الأنعام: [٠٠١‏ أيّ: إلا نمسّهء 
فهو سبحاته شىء كا قال: قل أي شيء أكبرٌ شهادة قل الله 
[الأنعام: ]١4‏ إلا أنَّ العْقولٌ مُدْرِكَة أنه الخال والمخلوق غيرة. 

[۳] النض: 

وذْلكَ بأن يرد دلي السّخصيصٍ في أ اية آية أو حديث غير الذي جا 
بالعُموم» ويَقَعٌ عل أربع صوّر: 

9 و م و ب 


AA 


يَضْنَ بأنفسهر تلان قروء © [البقرة: ۸] بقوله: «يا أا الّذِينَ 

ف م طلومُيٌ من بل أن شوم ت 
عليهنٌ من عدة تعكَدوتها) [الأحزاب: 49]» وبقوله عَز وجَلّ: 
#وأولات الأحمال اج افش خي [الطّلاق: 1 ]» فخ 
من العُموم الملَّقَةُ غير المدخول بها وَالُطلَّقةٌ الحامل. 

() تخصيصٌ سُنَةٍ بسن كتخصيص العُموم في قوله كل «فيا 
سَقَتٍِ السَّماءٌ ال سرج شار دن سيت أبن عَمَرَ) بقوله 
ل ليس فيا أل من عَمْسَةٍ وس صَدَقَة (متَّمنٌ عليه من حدي: 
أي سَعيد)» فخّصٌ وج وب الرّكاة فيا سَقَتِ السَّماءُ يمقدارٍ التصاب 
في الحديث الثاني الذي هو حَمْسَةٌ أؤسُتٍ (والوَسْقُ: سِتُونَ صاعاً من 
لمر أو الحبوب). 

() تخصيصٌ سن بيه كتخصيص عُموم قوله کل زت أن 
أقاتلٌ الاس حى يدوا أن لا إِله إل الله واي رَسول اللّه» (متَمْقٌ متمق 
عليه) بقوله تعالى: حى يُعْطُوا الجزية عن يَدِ وَهُمْ صاغرود) 
[التوبة: 9 ؟]. 

)٤(‏ تخصيص آية بسنةء كتخصيص عُموم قوله تعال: #وأجلّ 
َك ما راء لِك [الشّساء: 4 1] بقوله لا: «لا محْمَعُ بي المرأة 
وعَمّتِهاء وَلا بينَ المرأة وخالتها» (متَفقٌ عليه عن أبي هريرة). 


2ت 


8 حرمت ث عليكم اميت [المائدة:‎ a 
بقوله ميد في البحر: «هُوَ الطَّهودُ ماؤيُ الحل مت (حديثٌ صحيحٌ‎ 
أخرجه أصحاب السّنن).‎ 

و تخصيص عموم قوله تعالى: ولا تَقَرَبِوهْنّ حنّى يَطْهُرْنَ» 
[البقرة: يي يرا !]ارمخ ردي e‏ 
سول الله يكل اشر نساءة قوق الإزارٍ ومن حبص (متّفقٌ E‏ 
الفا مسل وبمعناه كذلكَ 2 «الصَحيحين) ديك عائشّة). 

وهذا فيه تخصيص القرآنٍ بفغل الت بياة. 

وتخصيص عُموم ما قط بويد الاق في قوله تعال: «رالسارق 
والسّار فة فأقطًعوا ايديا [المائدة: ٨۸‏ بقوله کي «لا تطح يڏ 
السَّارِقٍ إلا في بم دينار قصاعدا» (متّمَقٌ فق عليه من حديث عائشَة). 

والشّخصيصٌ بهذا الطريتي مذهَبُ جُمهور العُلماءِء وفيهم مالك 
والشَافعِوِءٌ وأحمَد» بل وأبو حَنيفة ولو كانت السِّنَهُ حبر آحاد. هذا 
الذي يذكرة الجصّاص وهوّعُمِدَةٌ في تحقيق المذمّب. لكنْ هم شَرْط 
خالّفوا فيه الْجَمْهورَ سيأتي السَنبية عليه 

]٤[‏ القياس: 

ويف التشخصيصٌ بالقياس» مثاله: قولّهُ تعالى: #الزانية وَالرّاني 
فأَجْلِدوا كل واجد منهما مَِةَ جَلْدَة4 [النور: »]١‏ العموم في قوله: 


ت 


#الرَّانيةُ» خصو ص قرا 4 مال في الإماء المملوكات: «قإذا احص 
قن تين بفاحِمَّة فعَليِهِنَ نضفُ ما عَلل المُخْصَناتِ من العَذابٍ» 
[الشساء: هلل والقياش في إنلحاق العبْد بالأمَةٍ بجامع الرّقّ في 
EE.‏ ا E EE‏ م سين ا 
#والراني». 

ومغال الشّخصيصٍ بالقياس الل أو قياس الأول المسمّى 


ب(مفهوم الموافقة): قولَّهُ عكر بلا دج الواجدٍ يل عرْضَهُ وَعُقَوبَكَةٌ) 
( حل يث حَسَنٌ أخرجَةُ أحمدٌُ وأبوداود وغيكهما من حديث الشريد بن 


سوید)» عام يل 1 واجدء وه وّالقادِرٌ علل قضاء ديه يتعمد 
تأحيرَمُ لكن حص من ذلك الوالِدٌ يكونُ عليه الدَيْنُ لوَلَدِه فلم جل 
عرضة لقوله تعال: فلا تمل ا أفّ» [الإسراء: 77]» فلم ل 
عُقوبثُهُ من باب أوللء وهذه دلالة مفهوم الموافقة. 

وهذا الطَّرِينٌ في الخصيص قال به أَكْتَبُ المالكيّة والسَافعيّة 
والحنابلّة» وهو الرّاجِح 

[6] العزف: 

والمقصودٌ به ما جَرَتْ به العادّة من الأقوالٍ والأفعال» فمذمَبٌ 
المالكيِّة التّخصيصٌ به» وعُزي إلى أبي حَنيفة؛ ورد الشَافعِيَة 
والحَنالةُ وقالوا: يحض فقّط بالعادة التي كاتث موجودةً على عَهْدٍ 


8 ون 


التشريع بعد ورود اللَفظ العام لأا من فقيل اسن نة التّقريريّة: أما 
و ع و وو i‏ 
ايم د فاع" ّم الموكولة إلى عاداتهم 

AS 
بالعُزفٍ.‎ 


© مسائل: 

١-أقلُ‏ الجَمْع نلاثةٌ في قولٍ جُمهور هل اللَعَة وله والأصولٍ. 

هذا هو الأظَهَرٌ والقولٌ الآحَب: قله أثنان» وأستدلُوا له بأدلّة من 
الكتاب كُلّها مؤوّلةٌ ليس فيها ما يدل عل ذلك عند التُحقيق. 

؟ - العيرةٌ بعُموم اللَفْظِ لا بخُصوصٍ السّبَبٍ. 

إذا َوَدَاللَّْظ العام على سب حاص فهر علل عُمومِهِ ندم انيدل 
دلي علل إرادّة القَضْرِ علل السّبّب. 

فكل آية نَرَلَتْ جواباً لسؤال أو قَصْلاً في واقعة» وکل حديث وَرَد 
عل نحو ذلك فلا تأثيرَ لذلكٌ السب في إجراءِ الحكم علل كل ما 
أفاده لف اموم وذلكَ كنزول آياتِ اللّعَانِ في قصَّةٍ مُوَيمِرٍ 
العجلاني وهلالٍ بن أ مي ميه فحكمها عام مّة ناء على هذا الأضل. 


ا 


ومن الدّلِيلٍ عل هذه القاعدة: حديتٌ عَبْدِاللُهِ بن مسعودٍ رضي 
الله عنه: أنَّ رجّلاً أصاب من أمْرَأَة قبْلَه فأتى الم يك فذكرَ ذلك 
ل قال: فَتَرْلَتْ: لآم الّلاة طَرَقّ التهار وَزْلمَاً من اللَيْلٍ إن 
الحسنات پذهبنَ م السيّئات» ذلك ذكرّىئ للذّاكرية» [هود: .]١١5‏ 
قال: فقا الرّجُلُ: أي هذه يا وسو اللو قالّ: النْ عمل بها من 
مي (متَّمَقٌ فق عليو)» وني رواية لمسلم: فقا رجُلٌ من القّوْم: يا َب 
الله هذا لَه خاصَّةٌ؟ قال: «بل للنّاس كافة». 

وما يۇكد هذه القاعدة عَدَمُ مجيء أكثّر النتصوص؛ خاصة 
نصوص القرآنِ التي نزلَّث لأشباب؛ بتسميّة من كان سا ني نزوهاء 
ل يأتي اللّفْظُ عامًّا ليكونَ تشريعا لجميع آهل الإسلام بدلالة 
العموم. 

إلا أنَّ معرقة أسباب تُرول القرآنِ وأشباب ورود الحديث من 
أغظَّم ما ينع به الفقية في قَهْم صوص الكتاب والستةء فنا ساعد 
لإدراك حقيقة الي I e o‏ 
الأفهام كثيراً. 

تنبيه: ذَهَب بِعْض الحنايلة للشخصيصٍ أحياناً بالسّبَبٍ الذي وَرَدَ 
عليه ال يا يُسمُوه: (التخصيصٌ بقَضايا الأعيانِ)» ويُمثْلونه 
بحديث أن بن مالك رضي اللَّهُعنه قالّ: رخص الم لله للزيير 


VV 


َالِ بن عَوْفِ في لين الحریر لِكَة پا (متَّنٌ عليه) قالُوا: 
هذه قَضيّة معي وود فيها الإذْنُ عن حال م تَطَلِعْ عليها. وهي حول 
وتَتَمِلُ فلا يصح أن تكونّ تشريعاً عامًا للأمّة. 

والجمهورٌ علل خلان هذا الرّأي والحديثٌ عندَمُمْ حُجَّةٌ عل 
إباحَةٍ الحرير لعلَّة ولا جوز أن يُلْغى العَمَلُ نص قذ ظَهَرَوَجْهُ 
الدّلالة من بوجو من الظَّونِء وهذا يع به رَد كثير من الصو 
الواردّة علل أسباب بمُجرَّدِ الموى. 

*الخِطابٌ الموج للب بيا عام في حى اميه ما يرذ دلي 

كقوله تعالى: ليا أا البَوءُ جاهد الكقَارَ والمنافقينَ وَأَغْذْظ 
عليهن4 [التّوبة: ۷۳]ء وقوله: ليا أا الول لا زنك الَّذِينَ 
يُسارعونً في الكفر4 [المائدة: ١٤]ء‏ وقوله: #آذْعٌ إلى سبيل رَبّكَ 
بالحيكمَة وَالموعِظَةٍ الحسََة اهم باي هي أحْسَنٌ4 [التحل: 
[٥‏ 

فهذه النصوٌ وشبْهُها وإن توجّة فيه ا الخطابُ لظا إلى الت ” 
يا فهو لأمّتِهء لا بصيعَته وإنَّا بأعتبار معنى الرّسالة فهر مأمور 
بالتّبليغ لبتم وقد قال الله تعال: للَقَدْ كان لَكُمْ في رَسولٍ الله أَسْوَةٌ 


صر 


حَسَنَة لن كان يجو الله واليَوم الآخرَ وَذَكْرَ الله كثيراً4 [الأحزاب: 


- TVA- 


١‏ وقد توائّرَتِ التقولُ عن أصحاب التَبئ يكل في مُتابعتِهمْ لهُ في 
كل شيء إلا ما بين هم أختصاصة به. 

والقول هذا مذمّبٌ الحنفيّة والحنابلة. 

؛ - قول الصّحابيّ: (نبئ رسولٌ الله ل عن بَبْع القَرَرِ) وشْبْهُه 
يفيدُ الشموم. | 

هذا مذَمَبُ جمهور العُلماءِء بناءً علل أن الصَّحابنَ حينَ حكى ذلك 
عام فهرّ من أهُل النّسانِ وبدرك موارد النصوصٍ. 
5 -لفظٌ العُموم من جه تناؤله للكور والإناث عل ثلاثة أنواع: 

3 ]ما يدُلُ فيه الڏکوژ والإناث يلا جلاف كلفْظٍ (التا) 
و(القَوْم) و(الطّائفة) و(الفرقة)» و(مَنْ) المستعلمّة للعاقل. 

[ ما بخص بک جنیں بلا جلاف کلفظ (الرّجالِ والذکور) 
و(الساء» والإناث). 

[YJ]‏ رم ساكان لنظة للدكور وعقيل افیا 
فيه الإناثُ لأنّه استعْمل لد كالجموع لمذكرة ة السَّاِمة 
مثل: (مسلمينَ مُحسِنينَ» مين الّذِينَ)» وضائدٌُ جماعَة ة الذكور مثل: 
(امقؤاء امتواء أفيمواء اترا بشموة). 

والتّحقيقُ من مذاهبِهمْ وهو مذهَبُ الجمهور: أن الإناتٌ يدُخُلْنَ 
فيه ما 1 يَرِدْ ما يدل علل التّخصيصٍ بالذكور غيدُ جرد الصيغةء فقذ 


725 اج 


جَرئ عل ذلك العَمَلُ في الصَّدْرِ الأول من غير تفريق» حيثُ وجّدوا 
ي لهم ما يُسوّعُه وهو أن يُخاطبَ الاس بصيعَةِ الذُكور مع وجود 
الإناث فيهمْ تغليباً إِمّا للزيادة في التكلييء وإم ا ا 
الرّعاية والقوامّة» أو لغير ذلك ومن ذلك قله تعالل: #وَمَرْيَمَ ابت 
عمْرانَ التي أَخْصَدَتْ حصنت ذ* فَرْجَها فتمَځنا فيه من رُوحناء وَصَدَّفَتْ بكلمات 
يس سوه 

كايا احم بووققى اف ين ديت ا قله رضي الله 
عنها قالّث: قَلْتُ للت يك: ما لَنا لا نُذْكَدُ في القرآنٍ کا يُذْكَرُ 
الجالٌُ؟ قالّث: فلم يَرُعْنِي منة يومَئذ إلا ونداؤة علل المت قالّث: 
وَأنا صر شّعرِيء فلَقَفْتُ شّعري ثم كَرَجْتُ إلى حُجْرَةِ من حُجَرٍ 
بني فجَعَلْتٌ سَمْعي عند ا لحري فإذا هو يق ول علل المنبر: «يا أمها 
النََّسُء إن الله قول في كتابه: إن المسلمينَ والمسَلِماتٍ والمؤمِنينَ 
والمؤمنات4 إلى آخر الآية عد الله هم مَغْفِرَةَ وجرا عَظي) 
[الأحزاب: »]١‏ (أخرجه أحمدٌ والشسائية في «التّفسير» بإسناد 
صحيح)» فهذا لیس فيه أختصاص کل جنیں يا وَرَد بخْصوصِهٍ 
نظ إن لذي في أنَّ الشّاِعَتَِلُ في القرآنِ ععادةً بصيغة التذكير. 
وهوّوجة إيراد 1 سَلْمَةَ فيه ما یومیءٌ إلى آنّہا أرادت الشرائع 
للرّجالٍ والنساء. 


3ے ب 


” - اللّفْظُ العامُ بعد التمتخصيصٍ يبقئ عام فيا 1 يحص . 


A 


كقوله تعالى بِعْدَ ذكر المحرّمات من النساء: أجل لَكُمْ ما وراء 
ذَلِكُمْ4 [التساء: 4 ؟]» ول يكن في تلك ماه الجمعٌ بين المرأق . 
وعمّتهاء أو خالتهاء وإنَّ) جاءث به السِّنَّهَه فخصّت فخصت العُموم الوارد في 
قوله تعالم: «ما وّراء ذْلِكمْ4) وبقى المع ا يت 
منّ التساءِ ما تقدّمٌ في الآيات علل قوله: وأَجِلّ لَكُمْ ما راء ذلك 4 
مُضافاً إليهنّ المجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتهاء ويبقى ا محل ب وراءَ 
ذلك عل عُمومه. 

۷- لا يشرط ني المخصّصٍ أن يأ مُقارناً للعُموم. 


هذا مذهَتُ جمهور العُلماءِ خلافا للحنفيّة د العام قَطعرة 
الدّلالةء والخاص فطع الدّلالة فإذا تأحرَ دلي الخصيص دل علا 
تشخ الخُموم. 


والتّحقيقٌ: أ أن العام ظنوِءٌ الدّلالةِ على ما يذل : تحتة من الأفراد. 
ولعله لا لو عام من تخصيصٍ بوجو من الوؤجوو متأم لاد 
الشّرعيّة يد ذلكَ واضحاً فيهاء فكيفت يصلّحُ أن يكونَ شاملا لكل 
رد من أفراده غير المحصورِينَ علل سبيل القَّطم؟ وفي الأدلّة المذكورة 
نف عل حُجْيه الُموم ما يوگ صك مذْهَبٍ الجُمهُور. 

۸-العام حُجَّةٌ بتفسه لا ينوقَفُ القَولُ به على البَبحث عن 
المخصص. 
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EOC NA راان 1ن‎ nll 
الات ذلالُ به حبَّى ينتفى ال ممخصّصٌء لأنَّ حال الشخصيص وارڈ‎ 
EE عليه» فهو دَلِيلٌ شر ط السَلامَة من‎ 


أ 


وهذا القول الاي ضَعيفٌ من جهة أنَّ أكْتَرَ أدلّة الفِقه ظنيّة 
الدلالة ليس العُمومَ قط وطَلَبٌ السَّلامَةِ من المعارض مطلوبة في 
كل دليل من تلك الأدلّه لكنْ هذا لا يعني الَوقَفَ في الدَّلالة 
الظّاهرَة للك الأدلّةء بل هي واجبّة الامتثال على ما ظَهّرَ منها حنّى 
يوجَدَ خلافة. 

لکن يُمْكِنٌّ القول: جَديڙ بالمّقيه ابت في كَل حم دلالة انض 
عليه ظبّة قبل المصير إل الول بذلك الم ٠‏ 
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د المشتر كه 

© تعريفه: 

هو اللّمْظً لسغل في معقيٍ أو أكثر بأؤضاع متعلّدة. 

مثل: لفظ (الشّرء) فهر مشر بي (الطّهر والخَيْض) يُطْلَنُ عل 
كل منهاء وكذا لفظ (المو) فهر مُشَْرَكُ بين (العَئْد والصّيد)ء ولفظاً 
(العَيْن) مُشْترَكٌ بين (الباصِرَةء والجاسوسء والسّلعَةء وحقيقة 
الشَّىءِء وعَيْنَ الماءِ). 

© حكمه: 

للف اشر تيح أن يراد به جع ماني ويجبُ أن يُراد به 


معنّى واد من تلك امعاني حیث يُستفمل» ولا من دللي يدل علا 
تعيينه خارج عن نفين الَف فال تعدّد: 00 00 ذاه 


فيه» لاله سيكوثٌ من قبل (الحُجْمَل). 

هذا مذهَبُ الحنفيّة والحنابلّة وبغض الأصوليَّنَ من الشَّافعيّة 
وهو الأصحٌ. 

وخالّفَ الشّافعيءٌ وجُمهورُ أصحايه والمالكيّة فقالوا بعُموم 
(المشترَكِ) في جميع معانيه إذا 1 يَمْتَمْ من ذلك مانعٌ. ۰ 
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ومثالٌ المشْتَرَك: قولّهُ تعالى: #وَالطلّقاتُ يتربّضن بأنفهن تلا 
قروء» [البقرة: ۲۲۸]» ل العَرّب: الط سر 0 فهَل 
مراد أن المطلّقة تعد ثلانة أطهارء أو ثلاث حَيْضاتِ؟ 

ملف أهْلُ العِلْم فيه بسَبَبٍ ما ترجّحٌ لكل فَريقٍ في دلالة لفظ 
ل ق الأية فاك ثقهاء الحابة والابعين اة والاصح 
عن أَحمَدَ بن حَنبل؛ قانُوا: ثلاث حيضات» وعائشة وأَبنُ عُمَرَ ومن 
حل نها من آهل المديئة والمالكيّةٌ والشّافعيّة قالُوا: ثلائة أطهار. 

وترئ وجوة الاستدلال للتّرجيح مبسسوطَةٌ في كب الفروع 


- YA - 


القسم الثاني 
استحمال اللنة فى العنى 


١د‏ الحقيقة وا مجاز 
© تعريف الحقيقة: 


ر 


لأ و 





وأضطِلاحاً: اللّْظ المَْعْمَلُ فيا وُْضِعَّ لهي أصطلاح التُخاطّبٍ. 

© أنواعها: 

ألفاظً الحقائق المستعمّلةٌ في صوص الكتاب والستة ثلاثة: 

آل وهي الي يعرف حَدُها بِاللَّمَةِ كلفظ (السَّمْسس 
والقمَر ؛ والسَّماءِ والأزرض» والبرٌ والبحر). 

فهذه الألفاظ وشبهها 1 تُْطِها الشريعة معتى خاصًا ولِيسَتْ هي 
من الألفاظ المرتِطَة بتعامُلات التاس ليعود الأمْرٌ فيها إلى آستع الم 
فا مرجع إلى معرفتها سان العَرَبِ. 

١‏ - شَرعيّة: وهي التي يُْمْرَفُ حدها بالشّوْعء كلَفْظِ (الإشلام 
والإيمانِ» والكفر والتماق» والصلاةء والزكاق و ال م وَالحجٌ). ۰ 
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فهذهالألفاظ وشبهها أ ستعمَّلئها الشريعة في معنى مخصوص 
علَمَت بها الأحكامء فالمرجمٌ إليها في ذلك الاستعمال. 

۳ عُرْفيّة: وهي التي يُعْرَفُ حدّها بعُرْفِ الئاس وعاداتيم» كلفظ 
(البَيُع» والتكاح» والدَّرْهَم والدّينار). 

ومثلها کل لَفظ تعلّنّ بتصدّفات الاس العادية ومعاملاتهم. 

٢ 7 Er 2‏ .وى ار ٠‏ پە 
وليسّ للشريعة فيه أستعال خاص.ء فَيُرْجَعْ في معرفته إلى عرف 
الاستعمال. 

الأضل في كل لَفْظِ سبُمْمِلَ في الكتاب والستَة أن يُبْحَتَ عن 
معنا في أْتِعمال الشَّْع تَْسِهء لأنَّ المكلفِينَ أمِرُوا بتاع ما جاء به 
اسول يله ومن جنه باع يانه لما يستعجِلُهُ من الألفاظ . 

فإذا وج لَفْظُ (الصَّلاةِ) في نص من الكتاب والسنةء فهر الصلاة 
التي بيّنها الرّسول يها بفِعْلهِ وقولِه | 3 لشتملة عن القيام والتكبير | 
والرّكوع والسجود والقراءة + والذّكْرِء لا جور العُدولُ بهذا اللّفْظٍ عن 
نذا معني إلا بدلالةٍ من الع لفو عل آنه يرد في موضع معي 
هذا المعنىا للصّلاق إا أراد المعنئ اللوي العام لما وهر الدّعاء. 

علل أله يُلاحَظ أنه ما مِنِ آستِعمالٍ خاصٌ وَقَعَ في اشع للف من 
اللا ارد اول مو لضن اللو أنه يحون 


- TA - 


احيانا تخضيص ماو رة ق اللضة عامّاء أو تَعبِينِ بض مَعاني 
المشرَكء کا أنَّ الشّوْعَ قذ يستعمل اللّفْظَ أستعمالاً شرعيًا هو نفش 
أستعماله في لّغْةِ العَرّب. 

والمقصوةٌ أن ما أطْلقُ الله ورسولّ من الألفاظ وعلقٌ به الأحكا 
من أمر ونبي وتحليلٍ وتحريم ۾ فته باق على ذلك الاستعمالٍ الرعي 4 
لا جوز ا روج به عنة إِلّا بدلالة من ازع نفيبه. 

وإنْ كان الشّرْعٌ علق الأحكام بلَفْظِء لكنّه ل يحدَهُ بحد و1 يُعْطهِ 
ضابطاً خاصّاء مثل لفظ (السَّفَرء والَيْضِء ومقدار ما يُطْعَمُ المسكينٌ 
في كمّارة اليَمينِ أوغيرها)» فالمرجمٌ في تقدير ذلك إن العُرْفٍ 
والعادة» فما عَدَّهُ الاس سَمَراً بعادمْ فهو السَّمَرُ الذي فصر فيه 
الصَّلاةٌ ويُفْطِرٌ فيها الائ وما لا يعدُونّه سَمَراً وإن طالَّثْ به 
المسافاث فليس بِسَفْرِه و(الحيض) يعودُ تقديرٌ مدَّيِهِ إلى ما جَرَتْ به 
عادةٌ کل أمرأة» فهي التي تق دڙ بها تراه من تفسها أو نسائها إن 
َضْطَربَتْ فيه وفي كمّارة اليمين قال الله تعالى: #منْ أوْسَط ما 
تطومود أمْليكُمْ4 [المائدة: 5 والوّسطيّة تختلفُ من بيئة إلى بيئة 
ويجزىءٌ من ذلك ما جَرَتْ به بيئة كل إنسان. 

فإذا فقة تييز الحقيقة في الشَّرْع ولیس اللَّفْظَ يا يُمْكنٌ تقديدة 
بالعزفِ فالمرجمٌ فيه حينئذٍ إلى دلالة َة العَرَبٍ. 


_ TAV - 


فترتيبٌُ الحقائق في النظر إذاً: 
اال اال فال 
© حكم الحقيقة: 
يحب مل اللَفْظ عل حقيقته. لا ب يَضْرَفُ عنها إلا بدليل. 


© تعريف المجاز: 

هو آستعمالُ اللّفْظِ في غير ما وضع لَه لَعَلاقَةٍ بيئهها مع قرينة 
صارقة عن إرادة المعنى الحقيقيء. 

فهو إذا يقابل (الحَقيفّة)» إِذْ هو خُروجٌ بها عن معناهاء لكنْ يجبُ 
أن يكونّ ذلك ا روح بعَلامَة صاحة تدلّ علل عَدَم إرادّة الحقيقة. 

والعلاقاث بين المعنى الحقيقى والمجازيٌّ كثيرة تستقادٌ من (علم 
البلاغة)» لكي الذي مج هُنا هو معرفةٌ أنواع القَرائِنِ التي تضْرَفْ بها 
(الحقيقة) إلى (الحَجاز)» وهي ثلاثة: 

حسّّة: كقّؤله تعالى: لوَآسْأَلٍ القَْية4 [يوسف: 87]. أيْ 

8 بع سؤال جماداتها حسًا. 


ال و و وو 
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لا مُطْلّقاًبدلالة الظّرفٍ وال حال الملابين لقوله. 

٣‏ شَرعيّة: كألفاظ العُموم الواردة بصيغة المذكر تتعدّئ إلا 
موث مجازاء كقوله تعال: يا أا الّذينَآمَنواع» للا جاءث به 
الشّريعة من عُموم التُكلِيف. 

© حكم المجار: 

ذهب طائفة من العُلاءِ إلى نفي وُجود (المجاز) في لَغَةِ الكرب» 
وقالوا: ليس هناك إلا الحقيقة» وما يُسمّى (مجازاً) فهو أسلوبٌ من 
أساليب العَرّبٍ في حقائق الألفاظ. 

ومن قال بذلك: أبو إسْحاقٌ الإشفراييني وأبو عل الفارميٌ إِمامُ 
العَرَبيّةه وآنتصَرَ له شيخ الإسلام أبن تيميّة» وتلميدة أبن القيّم. 

وجه وز العُلماءِ على إثباته» وأنّه تسميَةٌ أصطلاحيّة لنوع من 
أساليب الع العربيّة. ْ 

والعلَةُ عند من نفاهُ: ما وَقَعَ من كثير من أهْل البدّع من التَّدرُع به 
ال تفي صصفاتٍ الله ع وجل والكلاوفيالكئيه 0000 

لكنّ التُحقِيقَ قبولٌ قول ا لجمه ور في إثباتٍ المجازء وتذرّعٌ أهْلٍ 
الدع يفده عليهمْ وجوه أخرئ من الاستدلالٍ ليسَتْ هي إبطال 
اقول بالمجاز. 

فإذا صح هذا فههّنا أمران: 


A 


١‏ - لا يجوز أن يُصار إل المعنى الممجازيٌ إلا عند تعذر حمل اللفْظِ 
عل معناء الحقيقية. ْ 

مثالة: قولّهُ تعالى: أو جاء أَحَدّ مِنْكَمْ مِنّ الغائط4 [المّساء: 
5 حَقية حَقِيقَة ل (الغائط) إا هي اوضع امخض من الأزض 
كانوا يقصدوته لقضاء الحاجّة رَغْبَة في الس فَطلِقٌ على نفس 
الخارج من فَضصَلاتٍ الإنْسانء فحَمْل اللّفْظِ في الآية على حقيقتِهِ غيد 
مَرادٍ قطعاء فمجرَّدُ المجيء ء من تلك المواضع ليس بِحَدَثِ يوجبُ 
لطهارة نمي حل عل امع المجازِي وهو لحار من الكبلين. 


ر 


و 


١-_إذا‏ مت بث إرادة المعنى المجازي للّفْظِ تعلّقَ الحَكُمُ به ولا بد 9 


مثل: قوله تعال: أو لام مَدَث ا [النساء: ]٤۳‏ فَاللّمْسٌ 
حَقيق ة في كي اليَّدِء تجار في الجماع» فحيثٌ تبت أنَّ س اليد غب 
مراد بدلالة السنةء فتعينَ ا معنى المجازي وهو الجاع . 


ا 


؟- الصريح والكناية 


© تعريق الصرين: 

هو اللَفْظ الذي ظَهَرَ مَعناءُ ظُهوراً تام لكثرة آشتعاله. 

ويكون حَقيقةء كقولٍ الرَّجُل لزوجده: (أنْتِ طالِقٌ)؛ فهذا لفظ 
صَريحٌ لإزالة النكاح وهو حَقيقة» كما يكونُ تجازاًء كقولٍ الرَّجُلٍ: 
(وَالله لأقومَنَ اللَيَةَ)ء وهو إا يقومٌ بعْضَّهاء فهو لفظ صَرِيحٌ» وهو 


0 


و 


© حكمه: 


و 


لوُضوح اللفظ الصريح به في الدلالة عن معناة فا ا 
عليه يصح بمجرّد التَلفْظِ به من غير أفتقار إلى نيه امتكلّم به. 

فقول الرَّجُل لزوجته: (أنت طَالِقٌ)» لا يتوقّفُ إِمْضاء أثره الذي 
هو الرقة بين الزوجينِ علن قَضد المتكلّم به» ولؤ قيل لرجُل: (لِقُلانٍ 
عليك مه دینار؟) فقا وهُوَ في حال عَفلٍ وَآَسْتواء: (نحَمْ لُِلانِ عل 
ممه دينار)» فإ ذلك يلزمة بمُجِرّد اللَفْظِ. 


E 


© تعريق الكناية: 


ل 


لعَةّ: أن تتكلّم بشيئء وتُريد غَيْرَه. 

وآصطلاحا: الَف الذي اسع د العنى اليه فلا به إل 
بقريئة. 

مثل: كنايات الطّلاقء وهي الألفاظ التي لا تدل بلَفْظِها عل 
الطّلاقِء كقولٍ الرَّجُل لزوجَتِه: (أَْرُكِ بِيَدِكِ) أو: (إلحَقي بأمْلِكِ)) 
أو: (أنْتِ عل حَرام)» أو (آذْهَبي فتزرّجي من شِئْتِ) أو: (حَلَيْثُ 
سَبِيلّك)» أو: (أنتهى! ما بَيتنا) أو غير ذلك من الألفاظ ما هو ليش 

© حكمها : 

لا يترنَّبُ علل الكناية أذ ر بمُجِرَّد اللّفْظِ حتى يقترن بالنيّة. 

فلو قال رجُلٌ ازوج (خلَيثُ سَبيلَكِ) م يدل بنفيه عل 
الطّلاق < حتی يقترن بنيِّة وله أن يقول: ( أقصد قصد الطَّلاقٌ) فيُصِدَفٌ 
بڌعواه. 

والكناية في الجانب التطبيقي+ لا صل بنصوصٍ الكتاب والسنة 
إا بص فات المكلّفِينَ. 


%4 3% 7 


E 


القسم التالت 
فق اقم ونع ای 
-١‏ الواضح الدؤولة 

© تعريفه: 

هو ما دل عل اراد من تفي صيغْتِه من غير توقفٍ عل أمرٍ 
حارجو وقذ يحمل الول والدّسح وقذ لا يحتملّهاء على ما سيأتي 
في ذكر مراتيه. ) 

© حكمه: 

کل تن راضم الالال ج الل با هووا الالال غاب 
راھ ا التَأويلٌ منة إلا بدليل. 

© مرانيه: 

ُدْرَكُ من أقسامِه الثَالبَة فهي مُرتَبَةٌ حَسْب الأدنئ في الُرَّة 
و اهمو ر إلى الأعل في ذلكَء فالظَاهءٌ أدناهاء وأعلل من النَضء 
فالمفسَ فالمخكم. 

وفائدة معرفة هذه المراتب تَظْهَرٌ عند التَعارْضٍ بين نصَين فيا يبدو 
للمُجْتَهدِء كما سيأتي ني مبحث «التّعارْضٍ). 


#+ يا فك 


لاد 


)١(‏ الظاهر 


© تعربيفه: 


هو ما دل عل اراد منة بتي صيغقٍه من غير توقفٍ عل آم ر 
خارجوك وليس اراد من هو المقصود أصالة من السّياقِء e‏ 
التَأويل. 

© متاله: 


قولة تعالى: لوَأَحَلٌ الله ابي وَحَرَمَ الربا4 [البقرة: ]۲۷١‏ الآية 
(ظاهرةٌ) في جل کل بیع وحُرمَة کل ربا دال عل ذلك تفن صيعّتها 
من غير توف عل قرين لكنّ هذا اللَفْظَ غيدُ مقصود أصالَةٌ بسياق 
الآية» ق فإئها يقث لنفي الَْتلَة بين بع والرّبا ا 
ذلكَء حيثٌ قال الله تعالى قبل ذلكَ: ذلك بِأتَهُمْ قالوا إنّ) الْمبِعٌ مغل 
الرّبا». 

© حكمه: 


١-يحث‏ العَمَلٌ بالظّاهر بمُقتضىئ ظاهره ولا يحل صَرْفَهُ عن 
ظاهره إلا بدَلِيلٍ. 

١‏ يبل السشخصيص إِنْ كان عاماء ويقبَلٌ التَقِييدَ إنْ كان مُطْلَقاء 
ويْتَملُ صَرْفَهُ عن حقيقته إلى معّى مجازيٌ» إذا وَرَدَ ما يضْرِفْهُ عنٍ 
الظاهر. 


ر 


25 


۳ يحمل أن يرد عليه النّسْحٌ في عَهْدِ التُشريع. 


(۲) الص 

© تعريفه: 

هو ما دل عل الرادِ منة بتفيں صيغه صيغت 4 من غير توقفٍ علا أمرٍ 
خارجي» وهو المقصودٌ أصالةً من السّياق» ويحتَمِل التَأويلٌ. 

© مناله: 

حديثٌ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالّ: سَأَلَ رَجُلّ التَرِء يكل فقال: 
يا رَسولٌ الله إنَا تركب الْبَحْرَ ونَحْمِلُ مَعَنا القَليلَ من الماءء فن 
تَوَضَّأنا به عَطِشْناء فرصا بء البَحْر؟ فقال رسولٌ الله يكلِ: «هُوَ 
الطّهر ر ماؤف ا لحل يتنه (حديثٌ صحيحٌ أخر جه أصحابٌ السَّئن). 

فالمقصودٌ بالشياق أصالة هر ماء البَحْرِء فق وله بياة: «هوَ الطّهودُ 
ماؤة) ص في طّهوريته. 

© حكمه: 


يَستُوي مع (الظاهِر) في أحكامه المتقدّمة. 
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a.‏ وه وه التأويل 
© يَطْلَق عل معان ثلاثة: 

١‏ الحقيقة التي يؤولٌ إليها الگلام؛ كقوله تعالل: ولد تنام 
يكتاب فَصَلْناة عل عِلْمٍمُدَى وَرَخَ لوم ينون » هَل ينظرون إلا 
اويل يو يان تأويلة تقول ادبن سوه من قبل قد جاهث وشل 
رَيّنا با لح فهل لَنا من شمَعاء € الآية [الأعراف: ٠١‏ -١٥]ء‏ وعامة 


ما وَرَدَ في القرآنِ من لفظ (التأويل) فهو بهذا المعنى. 
- التَمسيرٌ وهذا يقَعٌ في أصطلاح المفسّرينَ للقرآنِء يقولون: 

(تأويل هذه الآية كذا وَكذا) أيْ: ها 

٠‏ صَرِْفُ اللَفِْ عن ظاهره بدليل» وهذا َصْطِلاحُ الأصوليينَ. 

والأضْلُ وُجوبٌ العَمَل بِالظَاهِرٍ أو الت وَءَ عَدَمُ أغتبار مَظنة 
التاویل؛ حبَّى يوجَدَ ما صرف ذلك إلى معنی آخر. 

وصِمةٌ هذا الصّارِفٍ وُجوبُ ونو دلبلا شعي كتص. اوفاش 
صَحيح» أو صل عام من أصولٍ التّشري» فإذا ل يكن دليلاً مما ني 
الشّع كان َوَى يِحِبُ أن تر عنة نُصوصٌ الدّينِ وأدلة. 

© أمثلة للتأويل العَير: 

1 تخصيصٌ الظَّاهِرٍ في قوله تعالى: 9وَأحلٌ الله الي [البقرة: 
0 بنهي لني ل عن بي وع» كبيع الغَرّرِ وبيْع لدوم وبيع 


ا 


لر قبل بدو صلا 

4 تقييدٌ الإطلاق في قوله تعالى: # حرمت ث عليكمُ الميتة وَالدَّمُ‎ ]١[ 
[المائدة: *] بالدّم المسفوح كا في قوله في الآية الأخرئ: #أَوْ دما‎ 
مفو حا [الأنعام: 6ا[‎ 

[۳] تأويل قوله يَكلِِ: «رصاعا من را في حديث: «لا تَصَرّوا 
اليل والعَتم فمَنِ أبساعَها بِعْدَ ذلك فهُوَ بخير التظَرينٍ بعد أن 
لَه ا: فإن رَضِيَها أمْسَكّهاء وإِنْ سَخِطَها رَدّها وَصاعا من َر 
(متّفقٌ عليه ). بقيمَة التَمْر حَيْتُ أنَّ اللقصود العوَّض بدلاً من اللَبنِ 
الذي أحتَلبَةُ وذلك يَقَعٌ بالنَّمْر وغيره» وهذا تأويل قذ فهمَ وجْهُهُ 
من جكمَة الشَّرْع» فكانّ ظّهورُ ذلك دليلاً عل صِحَةِ التأويل. 

ومثالٌ التَّأويل بالهوَّى: 

تأويل صفات رَبٌ العالمينَ تباركَ وتعالى» كتأويل اليَدِ بالقدرة 
والنْعمَةء وتأويل الاستواء على العَرْش بالاستيلاء عليه وتأويلٍ 
نزوله تعالى کل ية إن السَّماءِ الذّنيا بنزولٍ رحمتهء فهذه وأشباهُها من 
ضور التأويلٍ تحكَمٌ في المَيْبٍ وقول عل اله بغير عِلْم؛ علا أنَّ هذا 
ليس من قبي الأحكام التي يسوعٌ فيها النَرٌ والاستنباط» بل هو يا 
يجبُ الؤؤقوف فيه عند تصه إث نباتا مع أعتقادٍ التَّزِيه للَّهِ ربٌ العالمينَ 
عن مُشابَبَة الخلق. 


21ت 


(؟) المفسر 

© تعريفه: 

هو ما دلّ بتَفْسِهِ عل معنا الْمُضَّلِ تقصيلاً ليس معة أحتالٌ 
للتأويل. 

© متاله: 

قول تعالل: لوَالّدِينَ يمون الْحْصَناتِ ثم م ينوا بأربعة شهدا 
فاًجلدوهُم نَّانِينَ جَلْدَةَ4 [الثور: ]٤‏ فذْكَر العَدَدِ ينفي أحتّال 
التأويل. 

ا O‏ ۶ت السنة برفع 
إحماله وفسرته» فهو (م: مُفسّر) لا حمل الَّأُويلَ بمعنى غير ر 
مسي ANA‏ السلا وآنوا 
الركاة# [البقرة: ١٠٠]ء‏ فق جاء في السّنّةَ تفسير ذلك الإجمالٍ ببيانِ 
صِفَة الصَّلاةٍ وأحكامهاء وأصْنافٍ الزكاة ومقاديرها وما يتَصل بها 
فظهَرٌ المقصودٌ بتفصيل السّنَة يا لا يُبقي تجالاً لتأويل تلك الألفاظ. 


© حكمه: 


"قث العمل بدهلا الوّجه الذي ورد تفضيلة عليه 


-558- 


؟ يقل أن يرد عليه انسح في عهْدٍ التّشريع إذا كان من الأحكام 
التي يدخلها التشخ. 


© القرق بينه وبين التأويل: 

كل منهما تبن للمُراد من النْصّء لكنّ (المفسَّرَ) تبيينٌ من قبل 
الشَّارع فهر قطعةفي تعيين اراد أمّا (التَأُويلُ) فتبيينٌ بالاجتهاد. 
وما كان كذلك فليس بقطعمة في تعيين المراد. 


(؟) المحكم 
© تعربيفقه: 
فر مال اه ولال واا غل معاة الذي ا فل تخا ولا 
يحتمل تأويلاً. 
© متاله: 
صوص العقائيه كالإيان والقوحبيه فاته لاتقل بدي 
والتَِّييرَ كا لا كسمل التَأُوِيلَ» لان الَأويلَ أجتِهاد؛ ومِثْلّها لا يندرح 
تحت ما يجوز فيه الاجتهاد. 
- النصوص التي أمَرَتْ بأمّهات القضائل التي لا يصو ها 


9 


ديل أو تغييرٌ كتصوصٍ بر الوايدين وصِلَة الأزحام؛ والأمر 
بالعَدْلٍ والإحسانِ وتحريم الظلم والعُدوان. ۰ 

۳-القواعد العامة التي قامّث عليها شَرائع الإشلام» كرَفع 
ا لحرّج» ومَنع الضّرّرِء وأعتبار الأمُور بمقاصدها. ا 

٤‏ - أحكامٌ فرعيّةٌ ججزئيّةٌ وَرَدَ النّص بتأبيدها عل الوَجْهٍ امسر 
الذي وَرَدَ ذلك الت بهء كما في حديث المعراج في قصَّةٍ فَرْضٍ 
الصلوات ومُرَاجَعَة الت يك رب تعال فخمّفها من خمسينَ صلاةً في 
اليوم والليلة إل کي فقالٌ تعالى: «هي س وهي مسون لا يبدل 
اقول َدَيّ»» فهذا نَصّ حْكَجٌ لا يفيل تأويلاً ولا خا أنَّ الصّلواتِ 
كمس في اليوم والأيلة. 

© حكمه: 

يحب قَطعاً العَمَلُ بها دل عليه وهو أعلل أفُسام (الواضح الدَّلالة) 
مرب وهو حك فطع الدّلالة. 00 


فيا 
ص سے 


° 


؟- غير الواضح الدلالة 


© بتعربقه: 


هو ما لا يدل عل الْرادِ منة بتفيں صيغته بل يتوق فَهُمُ اراد منة 
على آمُر خارجية. 


© عوانيبه: 

درك من أقسامه التَّاليةء فهى مُرتَبَةٌ حَسْبَ الأقَلٌ في الخفاء 
والموض إل الأَسَّدٌ في ذلكَء احفر أَظْهَبٌ من الشكل» والمشكل 
أظهرٌ من الا رالا أظْهَدُ من المتشابه. 


(1) الخفي 


© بتعربقه: 


هو اللّمْظُ الذي يدل على معناء دلالةَ ظاهرةً» لكنْ في أنطباق مَعناءُ 


عل بِعْضٍ الأفراد حَفَاءٌ وغموضٌ يحتالج كشفة إلى نَظَرِ وتأمل. 

وسَبّبُ الفا في هذا الفَرْدِ: أن فيه صِمَة زائدة علل سائر الأفراد. 
أو ناقصّة عنهُمْء أو له ْم خاصٌ أورَدَ الاشتباة. 

© معمتاله: 

قول تعالى: لوَالسَّارِقٌ وَالسَارِقَةُ فقْطَعُوا ايديا ) [المائدة: ۳۸]» 
لفظ (السَارِقٍ) معناءُ ظاهرٌ» وهوَّ(مَن باذ المالّ مِنْ جزز مله 


a 
0 


لَكنْ هذا المعنى هل يطبق على مَن سيه العامة (التشال)» 
و(التيّاش)؟ 

(التَشَّالُ) فيه صِمَةٌ زائدةٌ عل صِفَة السَّارِقِء فة حمَمَ وَضْفَهُ وزاد 
مَهِارَةٌ فيه وجرأ عَلَيْهه و(التبّاشٌ) نَقَص وَضْفاً عن السَّارِقِء وهو 
وة لا ياح ملوكاً من جزز. 

فالاجتهادُ أَلحَّ (الشّالَ) ب(السَّارِق) لأنّه ستوب وَضْفَهُ وزاد 
فهر أولى بتناوله الحكم» لكن أخْتَلَف الفقهاءٌ في (المسّاشٍ) فمنْهُمْ مَن 
أَقَهُ ب(السَّارِقِ)» ومنْهُمْ من جَعَلَ التقص في وَضْفِهِ عن (السَّارِقِ) 


SFI 


لا يُعْمَلُ به إلا بعد إزالَة الحَفاء بالنَّر والتَأمّل فإنْ ظَهَرَ أن اللَفْظ 
يتناوَله وجه من وجوه الدَّلالةِ أَخَدَّ حُكْمَ ما دلّ عليه ذلك اللّمْظ 
ولا م يخُلْ حكمه. 


0( امشكل 
© تعريفه: 
هر اللَّفْظُ الذي لا يدل بصيعَته عل المراد من وإنّا ييتوقفُ فَهِمُ 
اراد منة علل ية خارجيّة يُمْكِنٌ التوضّلُ إليها عن طريتي البَحْثْ. 
© مناله: 


١‏ اللفظ الُشكرك كالّذي تقدَّمَ النّمثِلُ له بق وله تعالل: 
وا قات يتريّضن افيه تلا روء [البقرة: ۲۲۸] وأنَّ 
(القَرْء) مُشْتركُ بين (الطّهْرٍ ) و(اليّْض). فأمّها الراد؟ لا رَيْبَ أن 
نفس لفظ (قروء) في الآية لا يَرْقَعٌ الإشكال وين ا مراد تفه بل 
يحتاجُ إلى قّرينةٍ خارجيّةٍ تعتّمدُ علل النّرٍ والاجتهاد» ولذا كان من 


TOS 


مواردٍ أختلاف المَقَّهاء. 
5 النصين ظاهر ها التَعادْض 


ومثالّةُ من الكتاب قولّه تعالل في سورة السَّجْدَةٍ : يديد | لامر منَ 


آم 


السّهاء إل الأْضٍ ثم يغْرٌجُ إليه في يم كال مداه آلف سَئٍَ يم 

تَعُدُونَ4 [السّجدة : ]مع قوله عر وجل في سورة المعارج : #تَعْرج 
املايكة والرّوحُ البو في بوم كان مِْداوهُ نألف ب س4 [المعارج: 
5 ]» فهذا مُشْكلٌء وم العُلماء من تقَحَّمَ الجواب فقال بأجتهاده. 
ومِنَهُمْ من توقّف» وهذا أن العالم عند العَجْزْ عن التّوفيقٍ بِينَ ما 
ظَاهرَةُ التَعاوْضِ» وهو وارِدٌ ني الأحكام وني غيرها. 

فمن الأقوال في َف الإشكال: أنه في الموضِعَين يوم القِيامَة 
والمعنى: أنَّ الزَمانَ يَطولٌ بحسب الشَّدائِدٍ الواقعَة فيه» فيطول على 
ؤم يفص عل خرب بحسب الأعمال 

وعن أبن أبي ملَيْكةء قالّ: سال رل أنَ اين عن (إيوم كان 
مفُدارة لف س قال: فَأتَسَمَه فقيل له فيه» فقالّ: ما يومٌ کا 
مقدارُةُ حمْسينَ الف ب سَنة4؟ فقال: نا سالك لمُخْيرَنِء فقال: هما 
يومانِ ذكَرَهما الله جَلٌ وعَرٌء الله أعلَمُ اء وأكْرَهُ أن أقولٌ في كتاب 
للها لا أعْلَمُ (أخرجه أبن بجرير في «تفسیره» ۲۹/ ۷۲ بسند 


صحيح). 


2-1 


0-1 ت 
٠‏ 


ومثالّه من السّنَّة حديثٌ أبي هُريرة رضى اللَّهُ عنه قالّ: إن رَسولَ 
الله ية قالّ: «لا عَدْوَئ وَلا صَهَرَ وَلا هامّة» فقال أعرابيٌ: يا رسولٌ 
الله فما بال إبلي تكن في الرَّمْل كأئّها الظاء» فيأتي البَعيرُ الأجْرَبُ 
فیذځل بيتها فيجْرِهاء فقال: «فَمَن أعْدَئ الأوّل؟2 (متَفقٌ عليه)» مع 
قوله هة في حديث أبي هريرة الآحَر: «لا عَذُوَئْ وَلا طَيَرَةَ وَلا هامَة 
ولا صَفَرَ وفرّ مِنَّ المجذوم فرارَكٌ من الأسَدِ) (عَلَّقَهُ البُخاريٌ). 
لاله الحديث الأول أن كَّ شىء بقَدَر» ونه يا يعدي ا سیا 
فْه» وليْس فيه نفو أشباب آنتقال المررَضٍ إذا وُجَِدَء والحديثٌ الثاني 
دل عن آتقاءِ ما وج فيه سَبَّبُ الإعُداءِ من الأمُراض» إِذْ وجودُ 
7 عي پوك ع2 و و : م o‏ بير ° 
السبب يبي وجود المسبب ويساعد عليهء وإن كان لا يقع الإعداء 
إلا بمشيئة الله عر وَجَل» لذا فإنّه قذيقمَ وقذ لا يقم فجاء الأَمُرٌ 
بأّقاثه متناسقاً مع أضل هذه الشريعة في الأخذ بالأشباب» وهذا 
سبي بقوله ي في الطَّاعونٍ: «إذا سَمِعْتُمْ به بأرْضٍ قلا تَقْدَموا عليه 
وإذا وَقَعَ بأرْضٍ وأْنتُمْ بها فلا تحرّجُوا فراراً منة (متَّمْقٌ عليه). 
وَهذه صُورَةٌ من التأويل المُحْتَمَّل لإغمال الدَليَيّن وعَدَم إهمال 


السَبيل لإزالة الإشكال في النصوصٍ هر الاجتهادُ؛ فعَلن المجتهد 


750 


اللا سْعَهُ للؤّقوفٍ علل المعنى المقصود. مُستعيناً بِالمَّرائِنِ أو 
بأدلّة أخرئ من صوص الكتاب والسة أو بأصول شَرعيّة عامّة. 


(؟) المجمل 
© تعويفه: 
هو الط اذى اله يدل بسكي ها ار ان هن رل تك قري 
ساعد على معرفَتِهء ولا تُفْهَمُ دلالثة إلا ببيانٍ من أجمَله. 
© مناله: 

١‏ -الألفاظ الشرعية الي تدوقّفٌ معرقة اراد منها عل تفسير 
الشارع هاء كلفظ (الصلاة والرّ كاة والصَّوْم والنج)» فان الشّرْعَ اراد 
بها غيرٌ معناها للوي ومجرّد الأمرِ بها من غير قوف عل بيان ا مراد 
منها إِجْمالٌء فهي لا تدل عل مُراد الشَّرع بمجرّدِ صيغتهاء ولا طريقٌ 
للعِلْم بها إلا ببيانٍ الشرع نفسِه. 

فلذا يُقَالُ: (الصَّلاءٌ) لفظ حمل في القرآنء يمهم المراد به إلا 
ببيان الرّسولٍ مياد 

ومن ذلك لَفْظ(الحقٌ) في قوله تعالن. e‏ ا حَقَهُ يَوْمَ حصاده # 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ وقوله كَكِ: الت اَن قات الاس حت يشه دوا 


أن لا إل إلا الله وأنَّ تحمّداً رَسولٌ اللَّهء ويُقيمُوا اللا ويو 


ا ۹ 


الزكاة فإذا فَعَلُوا عَصَمُوا متي دماءَهُمْ وأموام إلا بِحَقّهاء 
وحِسائيُمْ عل الله (متَّْقٌ عليه عن أبن عُمَّرّ) فهذا لظ تجُهولٌ 
المَذرِ أؤ مجهول الجن فيحتاجٌ إلى البيانِ. 

١‏ -اللّفْظُ المشْبَرَكُ الذي ل يَهُمْ دليلٌ علل تعيين المرادِ من كلف ظ 
(القَرْءِ) المتقدّم في قسم (المشترك). 

* اللّفْظ الريب البّهَمُ كلَفْظِ (القارعة) في قوله تعال: 
«الفارعة4: بين لله تعلق مُراه منها بعد ذلك فقال: اما الفارعة * 
وما أذراك ما القارعة َة ٭ یوم یکو الاس كالفَراشٍ المبثوث# الآيات 
[القارعة: ۲ - ١]ء‏ ولؤلا بيا عر وَجَلّ 1 نَفْهَمْ منها هذا المعنى. 

© حكمه: 

(الُجعل) لتر الم بارا من إلا عن طريي الشّع» ولا تجا 
فيه للاجتهادء فالأضا فيه التَّوقَفٌ حتئ يود تفسيرّه من جهة 
الكتاب والسنةء فان جد مُستوق لا شبهة ة فيه أَنتَقَلَ من وَصف 
(الُجمَل) إل وَضْفِ (المر) من أقسام (الواضح الدَّلالة»» وإنْ بيه 
الشّرْعٌ بض البيانٍ مع بقيّةَ حَفاءِ كان من قسم (المشكل) للاجتهاد 
فيه يحالٌ. ْ 

وغل اكل ما ُت به التكليف العمل ويتّصِلُ به انف فال 


سل سس 


سقس انمتن ننه فلة :د ان تكو ن ال ا ينه وإن 


ل 


كان قد تحفى معرقَتَّهُ عل بَعْض أفراد العُلهاءء فإنَّ العِلْمَ بحَقَيقًة المراد 
منه لا تخفى عل جميع الأمّة 

© مسألة: 

قَدْ يكونٌ التص حملا في بض معناة ب ّا في بغضهه فَيُعْمَلُ بها كان 
ينا منة» ويُطْلّبُ بيان الإجمالٍ في سائره» كقوله تعالل: يا أا الْذِينَ 
آمَنُوا أَنَفِقُوا مِنْ طَيّاتِ ما كَسَبْكُمْ وما حرجنا لَكُمْ من الأزض4 
[البقرة: 7717] فهذا انض واضمٌ في وجوب الإثفاق مِنَ المكاسب 
وا رج الأزضء ْمَل في بيانٍ مقدار الواجي. فَيُطْلّبُ بيانة من 


(5) المتشابه 
© تعريفه: 
هو الل الذي لا تدل صية مباكاسل راردا واوا ثَمَّةَ قرائن 
هذا أَفضَلُ ماعَرَّفوا به (المتتشابة)» وقد أَصْطَرَبَتْ تعريفاتٌ 
الأصوليّنَ له مع أنجُمْ جَعَلوهُ مُقابلاً ل (المْحْكَم)» وهذه مُقابَلةٌ 
صَحيحَةٌ في كتاب الله تعاللء والقرآنٌ يَمْهَدُ لصِحَة انريف المذكور: 
وذْلكَ أنَّ الله تعالى قالّ: هُوَ الذي أَنّْلَ عَلَيِْكَ الكتاب منة آياتٌ 
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i ~ ژن‎ 


حکات هن أمُ الكتاب وأ خر متشاہات» فأمًا الَّذِينَ في فلوم رَيُْ 
يعون ما تشابة منة يغاء الف وتخا تأويل» وما بعلم اويل إلا 
لَه الاخ و5 في الم يتقولوت آم به ل من عند ربا [آل 
عمران: ۷]» فجعَلَ (المحْكمَ) 3 الكتاب» وأ م الشئء ء) معْظَمُة 
وأككةة 4 أا (الشابة) فجاء فيه بلَنْظٍ يدل عل التَّقليل وهذا هُوَ 
نسب مع ما أَنْرَلَ اللّهُ تعالى القرآنّ لأجْلِهِء أن يكونَ أَكْبَدَهُ واضحاً 
لا لبس فيه ولا إشكال» ما حَفِي منهُ على فَرْد عَلِمَهُ الآحَرٌء وهذا 
ف وف القرآن بالمداية والتبيان والثور Ll‏ 
والاسْتقامَة* ثم هَ إنَّ الاي 0 الله تعالى أسْتَاََرَ زوم 
(التُشايه)» لا يُذرك حَقيفتة حَقِيقَتَهُ حت العُلماءٌ بل يَقَولُونَ: امنا به کل من 

ya‏ جَزما أ أن يراد به التَشريعٌ للأمّة» أن 
لله تعال لا نى + أن يكلف العباد ما لا يرك معناهُ خاصْتَهُّمْ من 
أهْلٍ الذّكْرٍ والعلّم الذي ينَ هُمُ المع معرفة الدّين. 

فإذا ظَهَرٌ هذا عَلِمْنا ماع دخولٍ شيءٍ من الأخكام تحت معنى 
(المتشابه). 

إذاً تسأل: ما مثال (المتشابه)؟ 

© متاله: 


صوص صفات الله عَزْ وجل لا مِنْ جِهَةٍ معانيهاء فإئّا بألفاظ 


۲ 


عربيّة مُدْرَكَة المعاني» كصفات الذَّاتِء مثلُ: (اليَدِ والوَجْء والعَيْن). 
أو صفات الفِغلٍ (كتفخ الرُوحء وإبداع ايء وإنزال الرَزْقِ)» فهذه 
الاي عر لا يفي لولم . وإَِّا الاشتباء في إدراك كيفيّاتها 
وكنههاء فاللّهُ عَرْ وجل معَ تعَّفِهِ إلى حَلْقهِ بأشمائِه وصفاته» إلا أنه 
َحتّجَبَ عنَهُمْ بذاته» وحَدَّرَهُمْ من أن يُقيمُوا لَهُ صورة في الأذْهان 
فقال: للَيْسَ كله شَْةٌ وَهْوَ السّميعٌ الْبَصيد» [الشُورئ: )]١١‏ 
او و رر وسار وشا التي تر مدان اانا ر 
فوارق ما بها في دلالاتماء إلا آنه لیس كوه شي فيهاء فلَيْسَ سَمْعٌ 
كُسَمْعنا ولا بَصَرٌ كبصرنا. 

والأمْرُ في ذلك كلَّهِ عل القاعِدَةٍ المالكيّة» فقذ سّيِلَ الإمامُ مالك 
بن یں رَحمَهُ اللّهُ عن أَسْتِواءِ الله تعالى على عَرْشِه؟ فقال: اليف 
غير معلوم؛ والاسْتِواءٌ غير جهول» والإيهانُ به واجبٌء والسُوالٌ عنة 

ومِنَ الدليل عل صِحَةٍ هذا المثالٍ ل(التشابه) حديث عائِمَّةَ رضي 
اللّهُعنها قالَّث: تلا رس ول اللّه يكله: هو الذي أَنْرَّلَ عَلَيِكَ 
الكتابَ) الآية إلى آخرها [آل عمران: ۷]» قالّث: قال رسول الله 
ا : «إذا رأيْتُمُ الّذِينَ يعو ما تشاب منة فأوليِكٌ الذِينَ 0 الله 


فاحَذروهم» (مِتَّمْقٌ عليه). 


TI 


ومنَ انا مَن رَّعَمَ أن (التُشابة) هو الحروف الْقَطّعَةٌ في أوائل 
بض سور القرآنه ولس هنا ما ت ذلك خحاصّة ابا يدوك 
معناهاء وخاصَ بعْض العُلماءِ فيها من غير فائدة» ولكتا نعلّم يقيناً أن 
الأمَّةَ م تتتعرَّقْ في الحرون الْقَطّعَةٍ فرق و1 تَتَِعْ ذلك ليَضِلٌ فيه 
طوائفٌ من الق ول یق يها صرب لنصوص a‏ 
أيْنَ ا لحروف الْمَطَعَةٌ من قوله: «فأمًا اين في فلوم ر ريع فيسسّعو 
ليغا لويذ تأريو4؟ واي هي م مذي سول 
الله لار؟ ) 

هذا المقدارٌ كاف لإدراك حَقيقَةَ حَقِيفَةٍ (المتشابه)» وال 
مقتّضيات تتم عة القَّوْل فى دلالات التُصوصء لكان ججديراً بان ل 
يُذُكُرَ في (علم أصولٍ الفقّه) فاته لیس من موضوعهاء لأنّه کا تقدّمْ لا 

© حكمه: 

الاما به كا ورد من غير تَشْيهٍ ولا تیف ولا تغْطیل ولا 
e‏ تعالل: #والرَاسِخُونَ في العم يقولون امنا به كل مِنْ 
عند عند ربا وما يكر إلا أولو الألباب # رَبّنا لا تزع قلوّنا بَعْدَ إذ هتنا 
وَهَبْ لَنا من لَدّنْكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أنْتَ الوَهَّابُ 4 [آل عمران: ۸-۷]. 
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القسم الرابع 
E ONE GEN‏ 
«١‏ عبارة النص 

©المقصود بها: 

دلالة اللَفْظِ عل المعنئ الْمبادِرِفَهْمْهُ من فی صيعته. 

ويُسمّى (المعنى الحرفّ للتص). 

© مثال: 

أكثّرٌ أحكام الشريعَة مُستفادةٌ من عِباراتٍ صوص الكتاب 
والسّنَدَه والعلّةٌ في ذلك أن الله تعالى أراد 0 يعه أن یکو قانوناً 
عا ولا يتهيّاً ذلك إلا إذا كانَ مفهوماً مُدْرَكاً للجُكلّف دالا علا 
المرادِ من بنفيں صيعَّة الخطاب. 

فلؤ أَحَذْتَ له مثالاً بقوله تعالى: #فآنكحوا ما طاب لَكُمْ مِنَ 
النساءِ مى وَثْلاتَ وَرُبِاعَ فان حِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فواجدة4 [الساء: 
1 0 دلّثْ بلَفْظِها علل أحكام ثلاثةء هى 

- إباحة التكاح. 
د تيه تعد بيات اربع كحَدٍ أقصى. 


"- وُجوبٌ الاكتفاء بواحدةٍ عند خؤفٍ الجؤر. 


ا 


۷د إشارة النص 
© المقصود بها: 
دلالة الَف علل معنى غير مقصودٍ من سِياقِه» لكت لازم إا بهم 
من (عِبارَة النص). 
وقذ يكون التَّلارْمُبِينَ (العبارَة) و(الإشارَة) ظاهرأء وقد لا 
يذْرَكُ إلا بث وتأمل. 
© أمثلة: 


ر کر ر 


آل تاا أجل لَكُمْ ليْلهَ الصيام لوقت إلى سانكم 

حت قال: #فالآنَ باشِرومُنّ وات وا ما كب اللّدُ لَك وَكُلُوا 
وَأشرَّبوا حتّى يتين لكَمُ اط الأيْيضُ من الط الود من 
القَجْرِ4 [البقرة: 1417 جِبارَةٌ التّص: إباحَةٌ إتيانٍ الزْوجَةٍ في ليلة 
الصّام في أيّ وَفْتِ من اللَيلء إلى ظَه ور القَجْرٍء وإشارَةٌ النض: أن 
ا اب لا كر ها في الصََوْمء وذْلك أن من له أن يجام ولو فيآخر 
حظة من اليل فإنّه قذ يُضْبحُ جُتاه فلازِمٌ الإباحة أ ا جنا لا أ 
لما. 

١‏ - قولُهُ تعالى: #قَسْألوا أَهْلّ الذّكر إن كُممّمْ لا تَغلمونَ» 
[التّحل: ١٤]ء‏ عِبارةٌ الّص: وجوبُ سوال أَهْلٍ الذَّكْرٍ عند عَدَم 
العم والإشارةٌ: جوت إيجادٍ أل ور لبُشألواء إذ لايُمكِنُ سوال 


ت 


آهل ذِكْرٍ لاوجو هُمْ. 
"'- قولّهُ تعالل: لوَحَمَلَهُ وَفِصالَُ نَلانُونَ شَهْراً» [الأحقاف: ]١5‏ 
قوله َر وَجَلَّ: لوَفِصالهُ في عامَيْن4 [لقمان: ]١ ٤‏ شار إلى أنَّ 


> - قولَهُ تعالى: #وعلل المولود لَهُ رزْقهُنَ وكسوم بالمعروفٍ »* 
[البقرة: ۲۳۳]ء دلالة العبارة: وجوبٌ التَمَمَّةِ لِلوالدات علل الأب. 
ودلالة الإشارة: جوب تَمَقَة الان عليه كذلك ليشيّته إلَبْهِ بقَوْله: 
لَه فَهُوَ كا لا يُشاركة أَحَدّ في النْسْبَة فلا يُشاركة أَحَدٌ في وجوب 
هذه التمقّة. 

؟سدؤلة النص 

©اأمقضود يها 

دلالة اللّمْظِ عن توت حُكْم المنطوق (أيْ: عبارة النّضّ) 
لسكوت عنۀ لاشټراکهما في ِل الحكُم. 

وهذه الله تذرَكُ بمجرَّدِ َهِمِ اللَّد) لا تتوقف عل بحْث بحث 
وأجتهاده وتدلّ عل كَوْنٍ المسكوت عنه أولى بِالكُمٍ من المنطوقي أو 
ناوا له 

© أمثلة: 

| قول تعال: قل تمل كا اف4 [الإسراء: 77]» دلالة 
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العبارة: تحريمٌ قول (أفٌ) للوالِدَيْنَء وهذا هر المنطوقء ودلالة 
الدّلالة: تحريم سَبّهها وشَّْمها وَلَعْنِههاء وهذا هو المسكوث عنه» فة 
بمَنْع الأدنئ علل مَنْع ما هو أولى منه» وهُوَ معنى يُدْرَكُ من غير بخث 
ولا نر 

١‏ - قول تعالئ: إقاتلوا الَِّينَ لا يُْمِنونَ باللّهِ وَلا باليَوْم الآخر 
ونا لسر باق تنوف ره ولا عررار E O‏ 
ونوا الكتناب حَتَى يُحْطُوا ال يزية عَن يد وَهُمْ صاغرونَ4 [القّوبة: 
4 دلالة العبارة: أَحَدُ الجزية من أهْل الكتاب صَغاراًء ودلالة 
الإشارة: أحذّها من الوتّوك لأنّه أؤلى بالصَّعارٍ من الكتابيٌ هذا 
الاشتدلال للمالكيّة. 

وتقدَّمٌ في (القياس) تسمية هاتيّن الصَّورَتَينِ ب(قياس الأؤلى). 

٠‏ قولْهُ تعالع: إن الّذِينَ يأكلونَ أَمُوالَ اليَتامى طلا إِنّا يأكلونَ 
في يُطوحهمْ ناراً وَسَيَضْلَوْنَ سَعيراً [الشّساء: »]٠١‏ دلالة العبارة: 
0 أكلٍ أموالٍ اليتامّى» وهذا هو المنطوق» ودلالة الدّلالة: تحريم 
إحراقها وإغراقهاء وهذا هو المسكوث عنه فتبّه بالمنع من الأكل عل 
ل ما يُساويه في الإتلافي. | 


وتقدّم ف (القياس) د هذه العامة ب(قياس المساواة). 


© تنبيهان: 

١‏ تُسمّىا (دلالة الن) ب(القياس) تجوّزاً لوجود معناءٌ فيهاء 
وإن كان فَهْمُها لا يتوقّف علل آجتهاد. 

۲ تُْرَفٌ (دلالة النّضّ) عند العُلاءِ بألّقاب» هي: 

[1] مَفهومُ المواققّة» والوَجْهُ فيه ظاهرٌ بما تقدّم. 

[۲] فحْوّئ الخطاب» و(الفُحوّئ) المعنى» ويُسمّى بهذا إذا كان 
طريقٌ الذَّلالةٍ بالأولويّة. 

١‏ عن الخطاب» إذا كان طريقٌ الدَّلالة امساواة. 

[:] القياس الجلٌ» ووجهة عدم الحاججة في فَهْمِهِ إلى آجتهاد مع 


وجود صورة القياس فيه. 


5- افتضاء الخص 


و َه 


»]77 -قولهُ تعالن: #حُدمَتْ ث عَلَيْكُنْ مان4 الآية [المّساء:‎ ١ 
عبارة النّصٌّ: تحريمُ أشخاصٍ الأمّهات» وهذا لا مغن له ولیس‎ 


د 5ت 


مُراداً بالنص قَطعاء فأقتضئا تقديت شيءِ في الكلام لتَظْهَرَ دلالتف 
وذلك التّقديدٌ مُسْيَفَادٌ بمجد ردِ أمتناع دلالة العبارة» فكان المقَدَّرُ ههنا: 
(نكاحهنً). 

؟- قولة يللِ: إن الله وَضعَ عَنْ متي تى المَطَّأ والسيان وما 
أسشكرهوا عليه؛ (حديثٌ صحيحٌ رواة بن ماج وغو فالهيارة 
وَضعٌ تفي الخَطاٍ والنسيانٍ وما يُكْرَهُ عليه والواقِعٌ أن الخطأ 
والنسيانَ وما يكره عليه أمورٌ موجودةٌ غير موضوعة؛ ولا ريب أن 
الشارع ما راد هذا امعنئء إن نالك شيجب تقديرة ني الكلام 
يقتضيه النصٌ»ء وهو: (|: ن) ات والتسيانِ وما أكرة عليه. 

-١‏ قولّهُ تعالل: لقَمَنْ كان مِنْكَمْ مَريضاً أو عل سَفَر قَعِدَةٌ من 
يام حر [البقرة: ]۱۸١‏ التَّقَديدُ: فَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً أو على 
سر (تافطر) دمن ايام عر 

ومِثْلّهُ قولّهُ تعالی: 3فمَنْ کان مِنْكُمْ مَریضا أ به أَذى مِنْ رَأسه 
قفدية€ الآية [البقرة: ,]١97‏ اد فَمَن كان مكم مَريضاً أو به 
أَذَى من رأسه (فحَلَقَ شَعْرَهُ) ففدذية. 
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© المقصود به 
إثباث تقيض حُكم المنطوق به للمسكوت عنه. 


© أنواعه: 

١-مفهوم‏ الصفة: 

هو أن يدل اللَفْظُ اكد بِوَضْفبٍ عل تقيض حُكْيه عند أنتفاء 
ذلك الوَضفي. 

ويدحُلُ في (الصّفَة) كل قَبْدِ ليسّ بِشَّرْطٍ أوغاية أو حَضْرٍ أو عَدَد 
أو لَقَّبِء فهذه الحَمْسَةٌ سيأتي بيان دلالاتها مستقلة. 

مثالة: قبولة تب لا: فتَحْرِيرٌ رة مؤمنة# [النساء: ۹۲]» 
المنطوق: وجوبٌ تحرير رََبَة مؤمئة» والمفهومٌ: مَنْعُ تحرير رة كافرة. 

ومنة حديث: «وفي صَدَقَةِ العَتّم في سائمّتها إذا كانّث أربَعينَ إلى 
شري ورو شاف (أخسرجسه البُضاريٌ في ححديث أي بكر في 
الصَدّقات). فء فَعْلْقَتْ زكاة الغتم بوَصف (سائمة)» والسَائمة هي التي 
عن ا لآ تلفت لهذا هو الى والمفهوم: لازكاةفي 
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المعلوفة. 

۲-مفهوم الشرط: 

هوأ يدل اللقط الد بددط عل تسوت عة اا 
اشر ط. 

مثالة: قولةٌ تعالل: راتوا النساء صدقاتهر نخلّة إن طبن لَكَمْ 
عن سىء منة نفساً فكلُوة4» [النُساء: 4]» المنطوق: إباحة ما طابّث به 
َفْسُ الزوجَةٍ من مَهْرِهاء والمسكوتٌ: حرم ذلك بغيرٍ طيبٍ تفي 
منها. 

مفهوم الغاية: 

هو أن يدل اللّفْظُ المقيِّدُ بغاية علل تقيض حُكْمِهِ عند أنتفاءٍ تلك 
الغاية. 

مثالة: قولة تعالل: #فقاتلوا التي تبي حَتَى تيء إلى أمر الله » 
[الحجرات: ٩]ء‏ المنطوق: وجوت قتال الفئّة الباغية لغاية أن تَمَىءَ 
والمفهوهٌ: ترك قتاها بَعْدَ أن تَمَىءَ. 

؛ - مفهوم الحصر ب(إنَا): 
هو إِنْباتُ ا لحكم ىء بصيعّة وتَفْيّهُعَ) تَداءُ بمفهوم تلك 
الصيغة. 


کے 
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وهو قذ يقعٌ بغير (إنَ))» لكنْ هذا الذي يصح أندراجَهُ منها تحت 
(أنواع المفهوم). 

مثالةُ: قولة يكلِهِ: إا الأغمال باليّّات» (ميَّمنٌ عليه)» المنطوق: 
آغتبار الأعمالٍ بالات والمفهومٌ: عَدَمُ أغتبارها بغير النيّات. 

5 مفهوم العَدَدِ: 

هو أن يدل اللَّفْظُ الك بعَددعلل تقيض حُكْمِهِ عند أنتفاء ذلك 
العدد. 


مفهوم اللقب 
هو دلالةٌ اللَفظ الذي عُلَّقّ الحم فيه الاشم العَلَّمِ على أنْتفاء 
ذلك الحكم عن غيره. 


مثالة: فلا تال # محمل محمد رَسولٌ الله [الفتح: 4 مفهومة: 
كعك لبق لال 

وقولة يكل :ني الْحَجْمٍ شِفاءً» (حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبو نعيم 
امور في «الحلية)» 4 ١‏ بإسناد اد صحيج عن عبدالاه بن 


كت 


© حجية المففوم: 


هَل مَفهومٌالُخالَمَة حُجّةٌ؟ في ذلك تفصيل» وهو وارد عل ثَلانَة 


أقسام: 


١‏ ر وام 


بحجَة عند جه ور العلا إلا في قول شاد قال به بعْضُ 
الشافعيّة و تابا وهو (مفهو م اللَقَّب)» وقَسَادُهُ ظاهرٌ. 

ححة أنّفاقاً وهو أنواعٌ المفهوم الأخرئ (الوَصفٌ؛. والشَّر طء 
الا راحص والعَدَدُ) في غير نصوص الكتاب وَالسّة أيْ: في 
ب ري n‏ 

فقول القائل: )و3 َفْثُ هذه الدّارَ على طَلَبَِ العُلوم الشّرعيّة) 

في أختِصاصِهم بهاء مفهومة: ليست وَقفاً عل غيرهمٌ» وإذا قال 6 
هذا لَكُ) أي: ليس لغيرك. 


کے و 


۳ - مختلف فيه علل مذهبين مشهورَين: 

1١‏ أكَتَر العُلماءِ: المفاهيم الْحَمْسَةُ حَجّةٌ في جميع التصوصء لا 
قزق في الاعتدادِ بها بِينَ نصوصٍ الكتاب ولش أو عبارات الت 
ومنهُمْ مَّن يتردّدُ في بعْضِها كمفهوم (العَدّد). 

ومن الدَّليلٍ عل الاحتجاج بها: أنه المتبادرٌ إلا لمم من أساليبٍ 
العربيّة بيَّة فقولكَ لإنْسان: رذ قعل اخ طيخ دال بمفهويه علا 
(إن لا تَفعَلٍ الي لا تفْلِحٌُ)» وإلا فلا فائِدَةَ من تعليتي ا زاء عل 


Y1 


اشر ط. 
ورَوّى مسلم عن بعلل بن أمّة قالّ: قلت لعُمّرٌ بن الخطاب: 


ليس ع م جُناحٌ أن تَفْصْر وام اله لاة إن 5 2 ؛ أن يفتك 
الذي كَمَّروا [النساء: ١‏ فقَدْأمِنَ النَّاسٌ؟ فقالّ: عَحِبْتُ 


س 


ا ا «صَدََةٌتَصَدَقَ 


١ 3 


فهذا ليل عن صكّة الاستذلال ل بالمفهوم عندَهَمْ فان اة عه 
الا السب ا لك أن 
الأضلّ عدَمُكُ حتّئ بين له اليكل أ بقاء الحم صدقة ةف 
تعالل علل المسلمين. 

[۲] الحنفيّة وواَقَهُمْ عض العُلاءِ من غيرهم: ليس بِحُجَةٍ في 
صوص الشريعَة 

والسَّبَبُ نَم رأؤا كثيراً من صُوَّرِ المفهوم غير مُرادة. 

© الراجح: 

صِحَّةُ أن يكو المفهومٌ مُذركاً من سان العَرَب وأساليبهاء تدلّ 

علن أنه لا يلح أعتارٌ الالال به في سائر الكّلامٍ العريّ دود 
صوص الكتاب والسّنَّهه لكن يِِبُ أن يُضْبَط ببَعْضٍ الشّروطٍ 
لإخراج ما لا يصح أن يُسْتَدَلَّ به له. 


® 


© شروط صحنته: 


١‏ آن يَسْلَّمَ الحكُمُ من الممارضٍ 

فمفهومٌ قوله كَكلِ: «وني صَدَقَةِ العَتَم في سائمّتها إذا كانت أربعينَ 
إل عشرينَ ومئّة شاة» (أخرجه ا أن لا زكاة في المعلوفَة 
بشَرْطٍ أن لا یکو الدَّلِيلٌ تبت بوجوب الزكاة فيها 

فآسْتِذْلالُ بعْضٍ المالكيّةٍ بمفهوم قوله يكلِ: « اليب أحَقٌّ بتَفْسها 
نوؤلتيا» اذ ارك فق انسدلال ی م قاء ارو كي 
أَشْعَرَ به ساق الحديث بتامه» فإ الت يكل قال : «الييبث أحَقٌّ بَفْسها 
من وليّهاء والبكْرُ تُْتَأمَرُ وإذْمما سُكومّها» (أخرجه مسلمٌ من حديث 
آبن عبّاس)» بل هو كذلكَ عند مالك في «موطَّئه) بِلَفْظ : «الايم حى 
بتفسِها من وليّهاء والبكرٌ ادن في تقسهاء ودا صَّمائّها»» فلؤ صح 
ِجْبارُها ل يكن لاستئذانها معنی» ونْبَتَ من حديث آبن عباس وغيره 
أن جاريّة بكرا تت الى اى فذَكَرَت أنَّ أباها زوّجَها وهي كارهة: 
فخيّرٌها التب يك (أخرجه أبو داود غير وهو صحيحٌ). 

ومن سقط فيه آغتبار المفهوم لقيام المُعارضٍ يِصّهُ عُمَرَ بنِ الاب 
لمتقدّمَةٌ في قَضْرِ الصلاة. 00 

ومن ذلك قول علا و إت اليا في النسيئّة» ( متمق فق عليه من حديث 
أسامة بن زيب واللَْظُ شل فكاد ابن بين رضي الله عنها حك 


Hh E 


بمفهوم هذا الحديث بتفي الرّبا في غير النسيئة وحَضره في التّسيئة» 
وا عالق غ عن الحا كان معيو الكذري رقي الل مه 
وغيره لاني صِحََةٍ إفادة الحَضْرٍ بهذه الصيغة وإنَّا لثبوت المعارض 
عندَهُمْ عن رَسول الله كل وهو تُبُوثٌ تحريم ربا الفضل. 

؟-أن لايكونّ خَرَجَ َرَج الغالب. 

فوثالُ ما سَقَطَتْ فيه دلالةٌ المفهوم لمجيئه على هذا المعنى: قولة 
تعالى: ولا رهوا قتَنَاتِكُمْ على البغاءِ إِنْ رذن نحصناً» [النور: 
۳ ] فهذا * شَرْطٌ لا مَفهوء لَه؛ لأنَّ الإكراة لا به يمع عادة مح الرّعْبَةِ في 
البغاء؛ إا يَقَعُ وهن يُرِدْنَ اعفد فالمعنى: لا يحل إكرامُهُنَ على البغاء 


100 سي 


ارذ تحصناً أو 1 يُرِدلَ. 

وتقدّمَ في (المطْلَقٍ والمقيّدِ) قولة تعالى: لوَرَبائِبُكُمُ اللاي في 

2 / و ت ےت و 7 0 ۶ 

حجورکم من نسائكم اللاتي دخلتم من 4 [النساء: »]۲٣‏ فقوله: 
اللاي في جور كم وَصْففٌ لكنه لا أثَرَ له وإنا رج رج 
الغالب لأنَّ بنْتَ الزوْجَة تكون غالباً مع أمّها. 

ومن ذلك قولَهُ تعالى: يا أا الّذِينَ آمَنوا لا تَأكلُوا الرّبا أَضعافاً 
مُضاحَفَة4 [آل عمران: ۱۳۰]ء فلا مفهومَ لَهُ في جواز أكل القليل من 
الرّباء وإنّا حَرَجَ هذا َرَج الغالبء فإِنَّ أُحَدَهُمْ كان قول لمن له عليه 
الدَيْنٌُ: إِمّا أن تَقضى وما أن تَرْبَ» فإن قَضَئ وإلا زادة» حبّىا يَصيرٌَ 


1ت 


ذلك اغا ا2 
ونان ل" لا يُقْصَدَ به هویل الحكم وتَفْخيمُه. 
كقوله تعالل: لرَمَنُعَوهُنَ عل الموسع قَدَرُهُ وَعَل المقتر قَدَرُه 


متاعاً بالمعروف عقا عن المْحْسِنينَ4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ وقوله: 
ورَِنْمُطَلْقاتٍ ماع با روفي عَمًا عل الْتقين» [البقرة: 5١‏ 7]» فلا 
يقال: لا جب مُنْعَةٌ الطَّلاقٍِ على غير حن ولا مي لأنَ ا لحكم في 
الأضل يتناو كل مُكَلْفِه | إلا أن تحاطبَة ا مكلف برضف الإخسان 
والتّعَوَى تذكيدٌ له با جب عليه بمُقْتضئ هِدَّيْنٍ الوَصْفَْنِ وفي ذلك 
تقطيم جاب الأثر والنّهَي وتقويّةٌ للباعث عل الامْتِالِ» ول قي 
لسلم: (إنْ كنت تتقى الله فأفْعَلٌ كذا)» فإِنّه لا يخفى انر هذا الخطاب 
في الإشار رة إلى عَظَمَةٍ ذلك الى المأمور به ورفعّة قَذْرِهِ ومنزلته» مع 
ما يقَرِنُ به من رَّجْرِ القُلوبٍ الغافؤلّة» ولا يقول المخاطّبُ حيئذٍ: (لا 
يَشْمَذي الخطابء لأ لث من المتَقِينَ بمفهوم اللّفْظِء ونا هذا 
خِطابٌ للميقِينَ خاصّةً) ۰ 
دي 
مكل : قوله عَكِ: ١صَلاةٌ‏ اليل مى من مشي ( مت ak‏ 
الت لا مَفهوء لَه فلا يُقال: (صَلاةٌ غير اللَّيْلٍ ليْسَتْ مَتتى مُثنىا) 
بسب أنَّ الحديتَ جاء جواباً عن صَلاة الليْل خاصّة فلا يتعدّاها 


ارم 
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لإفادة كم غَيْرهاء فعَنْ عَبْدِ الله بن عمَرَ رضي الله عنها: أن وَجُلا 
تال لني اين ويي الالء فقسالَ:يا سول الل يف 
صَلاة اللْل؟ قال: مشا م OS‏ نضا ركف 
وأَجْعَل آخرَ صَلاتِكَ ورا (متَّمقٌ ی عليه). 
© أن لا يَكُونَ ريد به البَالَغةُ. 
كقولِه تعالى لبه له في شَأَنٍ المنافقينَ: «اسْتَغْفِزُ كم أ لا تفز 
نم إن تعفر هم سمي مره لن ير الله هم [التوبة: 1۸٠‏ 
نطق افير ي رَجّ على سبيل المبالَغة» والمعنى: مها 
الا راع بوت 
قالّ: لا مات عَبْدَاللّه ب أي أبن سَلولَ دعي رَسولُ الله تكله لِيُصَلٌّ 
علي فل ع رَسولٌ الله يك وَتَبْتْ إليهه فَقّلْتُ: يا رَسول الله 
لل عل أبن أب وَقَدْ قال يوم كذا: كذا وَكَذا؟ قالّ: أَعَدَّدُ عليه 
قو فسَمَ سول الله ا وَقالٌ: دخ ع يا مب فل انث 
عليه قال: إن خيرْتُ فاخترت لو أَعلَمُ أي إن زذْتُ عل السّبعينَ 
ُْمَرْلَُلَزِدْثُ عليها»» قالّ: قصل عليه رَسولُ الله اة نه أنُصَرَفَ» 
فلم يمكّث إلا يُسيراً حتَّى نرت الآينان من بَراءَةً: وَل صل عل 
أَحََدٍ منْهُمْ مات أبداً» إلى قولِه: وَهُمْ فاسقونَ4 [التّوبة: 8]: 
قال: فعحِبُْ بعد من جُرأي على رَسولٍ الله يك واللّهُ سول ألم 


e^ 


(أخر جه البخارئ)» فميه ُن التب اة ظَنّ أن العدد للمبالعة ىا رجا 


TE 


أن ينْقَعَ الاشتغفارٌ لؤ زاده علل السَبعينَ وَغْبَةَ منة في رة امه يكل ىا 
يدل عليه صَراحةً روايً بال بن عُمَرَ رضي الله عنهه هذه لقص 
حييث قال فيها کلا: وا ٠علل‏ السَّبْعينَ) (متَفقٌ فق عليه)» فل نَرَلَت 
الآيتان بِعْدَ ذلك تأكد الظَّنٌ بأنَّ العَدَدَ كان للمُبالَعَة. 

” - أن لا يُقْصَد بِالسّساقٍ التنبية عق معنى يضْلّحُ للقياس عليه 
بطريق المساو اة أو الأولويّة. 

مثل: قوله يكل «حمْسٌ مِنَ لواب كُلَّهنَّ فاس ى يقتلن في ارم : 
الراب والحدأة والعَفْرَبُء والفأرَهٌ والكَلْبٌ العَقورُ» (متّمْقٌ عليه 
من حديث عائضّة)؛ فالعَدَّدُ هّنا لا مَفهومَ له وإنَّ)ا جاء ذكرٌ هؤلاء 
ا لحم لأذِيتِهنَ وقد يوجَدٌ هذا المعنى في غيرهنٌ من دوابٌ الأزض 
أو الطَّْر ها باون في الأذيّة أو يزيد عليهنّ يما لا يكونٌ صَيِدا 
ذكون له کين 

فمتى تحََدّثْ هذه الشر وط كان الاحتِجاجٌ بالمفهوم صحيحاً 
مُعترراً جارياً على أسلوب أمْلٍ الان وإ تكو هذه الشروطً 
لاحترازات شرعيّة لا من جهة اللّغة. 


Ko 


TIN = 


"د معرفة مقاصد التشريع 
© ما هي مقاهد التشريع ؟ 


مَقَاصِدُ الشريعَة عَة هي الأغراض التي لأجْلِها شَرَ رع الله الصَّرائِمَ 
ولس يلو شيء شَرَعَه الله من غَرَضٍ أَريدَ به وما مِنْ شيء من تلكَ 
الأغراض إلا وهو عاد على امكل باتع وامضلّحةء وذلك مُتحقق 
لني الدّنياأوفي الآخرَ رَ» أو في الدّارِين جميعاًء وكلّهُ من رَحْمَةِ الله 
نعال به وإراته الي لك فالّذي لق وصَووَهُ وَل نة وبَصَره 
غلم با يُصْلِْحْه وه ينقعه» بل هُوَ أعْلَمْ به حتّى من نَفْسِهِ آلا يَعْلَمْ مَن 
لى وَهْوَ اللّطيفُ التب ؟) [الملك: 5 .]١‏ 


ت 


ولا خفى أن التُحليف لا يِخْلُو من مَمَقَةٍ واردة على المكلّف 
بأمتغاله» لكر تلك المشقَّةَ مْتَمَلَةٌ مقدورٌ عليها کا قالّ تعال: طلا 
يكلف اللّهُ فسا إلا وُسْعها» [البقرة چن ل ده 
ا لحال في بُلوغ تلك المشمَّةٍ مالا مُْتَمَلُ فإِنَّ التُكليف يسقط ثم إد 
لش القندور عليها لها الكل رجاء المصلحة الى تزبو في 
تفعها له عن تلك المشقَّة وهذا في الحقيقَةٍ أحيّالٌ للصَرّر المرجوح 
لتحصيل المنفَعَةٍ الرّاجِحَة ۰ 

وتأمّلُ ماله في قوله عر وجل في فَرْضٍ الجهاد: كِب عليْكم 


١6‏ “سل 
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القتال وَهْوَ كرْه لکن وعسی أن تَكْرَهُوا شيا وَهُوَ حير لم وعَسَى 
أن وا رول وَاللّهُيَعلَمُ وََنْنّمْ لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 
7 وقوله في ذلك أيْضاً: ولا هنوا في أيْتِغاءِ القَوْم» إِنْ تكونوا 
TS‏ عر 
الله عَلياً حكي)» [النساء: 5 .]٠١‏ 

والمقصوةٌ أن جميمَ شرائع الدّينٍ ن نا أ اريك ا م المكلفين وها 
ظاهڙ مدرك في جگم الشريع وعِلَلٍ الشّرائع» وموافَقَةِ جميعها 
للعقولٍ المستقيمّة ا لجارية على نس العَذْلٍ. ۰ 

ومن حاصل ذلك إدراك حقيقتَنٍ عَظِيمَيَينِ: 

الأولى: أن شَرائعَ الله عر وجل كُلّها حِكْمَةٌ وعَدُلٌ ليس منها 
شي حارج عن ذلك خلافاً لمن يظنٌ من الخارجينَ عن امل أن في 

يعة الإشلام ماهُوَ حارج عن العَذْلٍ وَالِكْمَة» فإنَّ ذلك منهُمْ 
لضيق عُقَولِِمْ عن قَهْم مُراد اللَّهِ تعلق مع ظُهورِهء والكَفُرُ أو التفاق 
حجابٌ عَظِيمٌ دون إذراك الحقّ. 

والثانيَة: أن د شَرابَعَ الڏين كاملةٌ لا قبل الاستذراكَ ولا الزيادة 
ولَقَذ كان من آخر ما أنْرَلَ الله تعالى عل تي يك من الوّحي قولة: 
الوم أكمَلث كم نكم اقث عَلَيكمُ نمي وَرَضِيتُ كم 


الإشلام دينا [المائدة: .]١‏ 


۹ 


وهذا شاملٌ لما يتَصل بالعبادات أو المعامَلات وسائر التَّصِرّفات. 
فإنَّ الدّينَ لَفْظّ يعْحُ جي شرائع الإشلام. 

1 فدْعَِما يا تدم في (آدله 0 أنَّ جميعَ الأدلّة (ومنها 
الاجتهادية) ر اجعَة إلى الوَحيء ! إذ طريق الاجتهاد لِيْسَ هوّ بمَحْض 
العْقولٍ التي قد تَصيدُ بأُضْحايها إل باع امَوَى» وان هُوَ بأصولٍ 
الشَّرِيعَة تَفُسهاء فليس من شَيْءِ يصح أن يُنْسَب إلى شَريعَة الإشلام 
إلا وعليه دلالة من نفس أدلّة الشريعة. ۰ 

فإذا كات الغاية في التشريع تحقيقٌ مصالح العباد فيجبٌ الاغتقاد 
نوهت لا كام هيم نلك الالح :ما بوجت ها و ها وما 
يحميها ويديمها. 

© إنواع الفضالو الفهودة نالرت 

من أَعْظَم ما يبُ عل المَقيه معرفبّةُ إدراك ما تَرْجِمٌ إليه المصالح 
تي me‏ الإسلام لتَحُقيقهاء وذلكَ لأمْرين: 

الأؤل: معرقَةٌ الوجوه التي وَرَدَ عليها الَشريع من الِكم وا معانيء 
للإبائّة عنها وتإصير التي بهاء وذلكٌ بإظهار تَحَاسِنٍ e‏ 
العَظيمّة ومّزاياها وَصلاحيّة ية أخكايها لجميع الأزمتة والأمكنة ك 

وإقامّة الحَجَّةٍ علق أا القانونٌ الذي يحب أن يسود والميزان له 
يجب أن ينص ينُصَبَء والعَذل الذي يجب أن يُقامَ» لوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الل 


رن" 


خك] لِقَوْم يوقنونَ؟ 4 [المائدة: .]6٠‏ 

الثاني: مراعائّها عند الاستنباط والتظر في المسْتَجدَّاتِ والحوادث 
فيم طريقّة الاجتهاد. لأنّ القَضْدَ إلى موافَمَة اَن لا يُمْكنُ من غير 
عْتبِارٍ نؤع مُطابَقَةٍ في ذلك الاجته اد لحكم الله عر وَجَلء ولك 
المطابقةٌ يست بمجرّد الألفاظ بل بالمعاني الي تُسْتَعْمَلٍ الألفاظً في 
الحَقيقَةِ إلا للإبائة عنهاء وتِلْكَ المعاني هي كم التشريع» وهي عِلَلُ 
الأخكام» وهي مصالح العباد. ۰ 

وجْمْلَة ما تَرجِعٌ إليه المصالح ثلاثةٌ أنواع لا رابع ها تقدّم ذكرها 
موجَزةٌ في (دليل المصلحة المرْسَلّة) وهذا مقام بيائباء فهي: 

١‏ - الضرورر ت: 

وهي كل آَمْر لا بد من لقيام مصالح الدّين والذُنياء بحي إذا ققد 
جر مصالح الدّنا عل ا بل فساد وَهَلاك وفي الآخرّة 
عن خزي ونَدامَةِ وَخْسْرانٍ ميين. 

ولك الصروراث تَمْسٌ: الدين والنّقْسٌء والعَفْلٌء والمالء 
والعزض. 

وجاءت الشّريعَة لحفظها أَمْرَيْنَ: 

الأول ما يُقِيمْ أزكاتها يبت قواعدها. 

والَّاني: ما يَدْرَأعنها الاختلال الواقع أو الْمُوقَمَ. 


HT 


وعليه؛ فشَرَعَتْ 

[] حيفظ الدّين: فَرْض الإيان والتَّوحيدٍء والصَّلاةِ والزكاق 
والصيام» والحجج» وما أشبة ذلكَ» وقَرَضَتٍ الأمْرَ بالمعروفٍ والتهي 
عنِ لكر والجهاد ليكونٌ الدّينُ لله يقابل ذلك تخريم الكَفْرِء ورك 
اراقع لمذكورةء والزيادة في الدينٍ بالا داع فيه عا لا زجع إلى 
أضل في الشّرْع» وإ يجاب تنل ارد والمحارب. 

بل كدت الشَّرِيعَةٌ حِفْظ الدّينِ يها يزيد في الات عليه من 
مُكمّلات الضّرورة» فَضَرورةٌ الإيمان شَرَعَ ا ما يَرْيدُها تثبيتا بكَْرَةٍ 
OEE TOLE‏ شَرّعَ لها 
من مُكمّلات حفظها شَعيرَةَ الأذان لإظذهارهاء وصّلاة الْجماعَة 
وهكذا. 

ولا فى أنَّ حف الدّين هو حِفْظُ سَبَبٍ العِرةٍ في الدّنياء والقلاح 
في الآخرّة. ۰ 

[1] لحفظ التفْس: شَرَعَتِ الرواجَ ليفظ هذا التوع وتكثيره 
بالتناشل» وأباحَت الأطْعمَة والأشربة والأليسَة الاق وما به 
يام اميا من الأشباب ودوائهاء رث ماي بالیں» تعايلي 
لموم القائلَِ ومن ذلك تحريمٌ نل افيس بالانحارء کا قال 
تعال: ولا تَقَلُوا أَنْفْسَكَمْ 4 [النساء: : ]» وما يُضعفها كتتعاطي أو 


1ت 


َك مايَقَعٌ بتعاطيه أو تَرْكَهِ الأمراض والأشقام كاه دعت 
القصاص من القاتل» وقد قال تعالى: 9وَلَكُمْ في القصاص حَياةٌ يا 
أولي الألباب لَعَلَّكُمْ تقون [البقرة: ۱۷۹]» وحَرّمَت الاغتداءَ على 
الَبْر في تفه أو بَعْضٍ أغضائه بغير حَنٌُ» كا شَرَعَتْ أخكام الدّياتِ 
عُقوبات للمُخالِفينَ في ذلك. 

ااي ا 
واطبامل ألم ا جَبَتِ التائ في القق» مَنعا للتّدرُع في 
حالة عَم الَّاثْلٍ بينَ القاتِلٍ والمقتول إلى تكرر الاعْتِداءٍ الذي من 
أجل إنطاله وَجَبَ القِصاصٌ. 

وال سَبّبُ الدّوام والبقاء إلى أن يَرتَ لله الأرْضٌ ومن عَلَيْها. 

[] حفظ العَفْل: إباحة الأشباب التي يدوم بها ويبقئ يبا 
الإنْسانٍ مُسْتَعِْلاً له فيم يعودٌ عليه بالتقع في ادنيا والأَخِرَة وريم 
و ا لريب 
اطي اكرات وأؤجبت عقوي ها 

وكذلك مَنَعَثْ شُرْبَ القَليلِ من ا ر وإن لم يُسكز نمي في 
عن هله الصرورة بو ذلك للدريعة: 

وَالعَقّْل سَبَبُ التكليفٍ وأساشة کا آنه سب سَببّ للعَذْلٍ في جي 
النَّصِدّ فات. 


ا 


[4] لحفظ المالي: أباح اباب إنائه عل وجوه حمق البَرَكَةَ فيه. 
وحَرّمَ الاغتداء عليه بالإثلاف: أو أكلَّهُ بالباطل» ىا قال تعالل: #إيا 
أا ا ا 5-6 00 السام 5 
الصّارق؛ وحرّم تير في غير وجوهه. 

والمال سَبّبُ قيام الحياة» کا قال تعالى: ولا وتوا السّمَهاءَ 
آموالکہ الي جَعلَ الث قياما» [النساء: 0]. 

[] لحفْظ العزض: دَلَّتْ عل أشباب وقَايتِهِ من مَعاطب الزنا 
والفجور مُبَيْنَةَ خطورَة يَلّْكَ المعاطب في تدميره وإفساده» ومِنْ هذا 
جاءَ تحريم لرن ويجاب الد فيه وقاية للتشلء وإيجابّه بالقَذْفٍِ على 
القاذنٍ المتطاول علل الأغراض الريك ٠‏ 

والعِرْضٌ سَبَبٌ في اسك المجْتَمَعْ المشلم افيه وَطَهارَتِه. 

"الحاجيّات: 


وهي كل أر يتا إليه الس لَه ا حرج عنهم» ولي بقَواته 
وات رور لم لکن لكن يقم بِقَواتِهِ العُسْبُ والضّيقٌ بها يَشْقّ علا 
لكلف أختالهُ. 

ومن مبادىء هذه الشريعة ة آنا جاءَث تسیر وَرَفع الحرج» كما 


قال تعالى: #وّما جَعَلٌ ع 5 الذين من ر [الحح: ل 


تات 


وقالَ: #ما یرید ال عَلَيْكَمْ من حَرَجِ # [المائدة: 5"]» وقال: 

يالل 5 الف ولا ري يكم الققر 4 [البقيرة: 64 ]. وقالّ: 
ليُرِيدٌ الله أن يُحَمَْف عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنْسانٌ ضَعيفاً» [النّساء: ۲۸]. 

ومِنَ أمِْلَةِ ما شَرَعَنّه لتحقيتي هذا النوع من المصالح: 

]١[‏ في العبادات: شَرَحَتَ ارحص لمق كالشح عل الحفينه 
وتَرْكِ القيام في الصَّلاةٍ للمريض» وَرْكِ الْجمُعَةٍ للنساءء وقَضْر 
الصَّلاةَ وللمُسافر ٠‏ وَالجَمْع بين الصَّلائينٍ للحاجَة» وإشقاط الصّلاة 
عن الحائْضٍ والنْقّساءء والفطر للمُسافر والمريض» وَرَمْي ال مار عنٍ 
النساء وَالْضْعَفَةَ اب 

[] في العادات: شَرَّحَت إباحة متم بالطَيّاتِ من غير إسْرافٍ 
ار یلا في الاجم والشارب والكايس امراك والساون وسار 
لمنافع» وأباحَتٍ اليد والشّْه واللّفمَّتَرُويحاً للت وَدَفُعاً للها 
وسامَتهاء بسَرْط أن لا يُعارض صَروريًا. 

ال الساتلاه وختدي ارارم ا ااا 
القواعد العامة كإباحة ب: بع السَلَمٍ والاستضناع» وهما من قَبيلٍ بيع 
الإنسانٍ ما ليس عند ولا ڈص فيهها بشرویا معي مُعينَة للحاجة» | 
باحَتِ الطلاقٌ وا فلع لإثهاء ء عفد اروج فسا للحرج والَرِ ني 
عشرة غير مزغوية. 
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[؛] في العُقوبات: شَرَعَت (دَرْءَ الُدود بالشّبُهات).: وجَغْل الذية 
على عاقلة القاتِلٍ في قتل الحَطٍ. 

٠”‏ التحُسينيّات: 

وهي الأحدذ بمَحاسن العادات والأخلاقء وتَدْبُ مساوئها. 

هذا باب جاءتٍ الشريعة فيه بكْمَلٍ المعاني وأهاء ولا كانت 
ا جحة بل عل كَثير من تلك الخصالٍ بطَبْعها جاء قانون 

شريعة ة الإشلام فيها باقر ار ما كان عليها النَاسٌ منها قبل الإشلام 
غير أنه أخرئ عليها التعدیل والنّحسينَ والنّذيب بها جَعَلها تندرجُ 
تحت مواد هذا القانونٍ العَظيم عل أَنَمّ ما جب أن تكونّ عليه. 

وفي هذا ول النة يكلله: إا بُعشثٌ ا صالح الأخلاق» 
ا #ولكن 
ريد ليِطهرَكُمْ وغمه عَلَيكُمْ4 [المائدة: 7]. 

ومن أَمْثِلّة ما جاءث به الشريعة َه للحقيق هذا التوع من المصالح: 

[1] في العبادات: ث شَرَعَتْ إِزْالَةَ النَجَاسَةٍ عن الثَّوْبِ والبَدَنِء 
وَسَثْرَ العَوْرَة وأَخحدّ الزيتةء والنطوّعات في الصَّلاةِ والصّياء 
والصدقةء وس كع OTA‏ وشو اليه كار 
وَيحْمُلُ. 

[۲] في العادات: شَرَعَتْ أدب الأكل والشَّرْبٍ والْلْبين» وتر 


۳٢ دا‎ 


أكل التجاسات وشُرْيهاء وتوقِيرَ الكَبِيسِ ومُلاطَمَةَ الأطفالء ورل 
أخْتِلاطٍ الرّجالٍ والنساءٍ لغير حاجَة» ورك الخَلْوَةِ بالأجتينّات 
والتَّحيَّةَ وآدابباء وَطَلاقَة الوَجْهٍ عند اللّقاى وإماطة الأدىئ عن 
الطريق. 

[] في المعامّلات: شرَعَٿ مَنْعَ بَيْع المي والمخنزير» وتبتِ ت المرأةٌ أن 
روج تَفْسَّهاء ومَتحث بَيَْ الرَجُلٍ على بَيْع أخيه» وخُطْبكَهُ علن خطبة 
أخيه ومََعَت الغش والَديعَة في الي 07 المعامّلات. 

]٤[‏ في العقوبات: شَرَعَتْ مَنْعَ ّل النساءِ والصَّبْمِانِ في الجهاد. 
کا حرمت الله والعَدْرٌَ. 


© توتيب المصالح: 

أنواعٌ المصالح الثَّلاثِ لا ْفى بقاث درجاتها بحسب أهمييها 
وهي على ما سَبَقّ ترتيبها عليه: 

الضَّروريّاتُ؛ فالحاجيّاثُ: فالتََحسِينياتُ. 

ومُراعاةٌ هذا الترتيب في غاية الأهميّةٍ للمقيه فإك التظرَ في المسائل 
يِب أن باس يا تَتصِلٌ به من هذه المصالح: ET,‏ 
بالشرورات لين ين عا تخصبيلها واا ف الدام الأول في 
الاغتبار» وإن : تَعلّقَتْ بار حاجوة كمُسْر آمتعال عل المكلّفٍ صَعَّ 


TV 


أعْتِبارُهُ إذا 1 يَنْطْل به ضَروريٌّ من الْخَمسء ون تعلق بَدَبِ كان 
الشرْط لاعتباره أن لا بطل ضَروريًا ولايورة حرجا وعُسر 
1 أن الحاجيّات وَالتحسينيات کالمتمّات للضروريّات. 

والصَّروراتٌ الحَمْسٌ متفاوتة فيا بيتها في قرّة الصضّرورة» فحفْظ 
الدّين يُسْتَرْحَصٌ لأجْلهِ التَمّسُ والمال» وجفظ التقين مُقدّمٌ على جفظ 
المالء فلا تُفتَدىْ بالمال» والمال يُمْكِنٌ أَسْتذراك ما يفوت منهُ بخلافِ 
التي وحِفْظ الِعِرْضٍ بالعِفَةٍ من الزنا يُفُتَدى بالمال» بل بالتفیں 
وحفْظ العقَلٍ يقر فيه ما لا يُعْتمَرُ في غَيْرِهِ من الضّرورِيّاتِ بالعذر. 

ودَرَجَاتٌ ذلك مُتَمَاوتَة بأغتبارات ندرك من أحكام الإكراي 
وحال الضرورة. 

والتّحقِيٌ أنَّ ترتيب الضَّرورِيّاتِ ليس له قانونٌ واضِحٌ يُعَوَلٌ 
عليه» وهي كا أَشَّرْتُ تتَفَاوَتُ بأغتبارات» فلذا لا يندج ترتيبها 
ضِمْنَ أصول المقاصده وإنَّا الَرتبُ صَحيحٌ في ترتيب المصالح من 


و و سر 


حيث الحملة. 


©القواعد المبنية على مراعاة مقاصد التشريبع: 
بمُراعاة مقاصد التشريع المتقَدّمَة أَسْتُمِيدَتْ جملَةٌ من القواعِدٍ 
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فقهية عامّة تُساعِدُ الفقية عل الاشتدلال والتّرجيح بين المصالح» من 
أهمها: 
٤ر‏ وو 3 
| -(الضرَر يزال) 
وهذه قاعِدَةٌ عامّة يندرج تحتها فروع كثيرة ا ا فاق 
اللعويض للعَيْرِ عنْدَ إنْلافٍ ماله وثبوث حى الشفْعَةٍ للشريك أو 
ا لجار» جوب الوقايّة من الأمراض» ومعاقبة المجرمينَ بالحدود أو 
التعازير. 
؟ -(يُدْفَعُ الضَرّرُ العام بتحمّل الضَّرّر الخاص). 
وين تعر عن هذه القاعدة بصيعَّة ااي (أغتبار 
المصْلّحَةٍ العامّة مُقدَّمُ على آغتبار المصْلّحَةِ الخاصّة). 
ومن فروعها: القصاص من القاتل حِمظ حياة الئاس من التَّهاوُنِ 
في الاغتداء ملببياء راع ا اشوا الثاين من انه 
ادي ا وجل يي دون قَذْف الا 
بالئّاسء ابا اجر تير عل 0 ا ا 
ا ن 2 5 
دناو وای د 
أسْتِغماليا بعَبْرٍ طَهارَةٍ» والنكاح وإنجابُ الأطفال في بيئةٍ قَذْ كثرَ فيها 


E © 


ارام والشبه اث في اكاب وقل الال ودر فلا رك ضَرودة 

جفظ التي بالتكاح والشل لأْلٍ ورود تلك المفْسَدَةٍ وكون 
الانسان ين الارن ن: طَلّبٍ العِلْمِ في موضع يرَى فيه ا المنكر 
وى أو برك ذلك والبقاءِ عل اجهل والأمیة فالأول مُقدّم ني 
الاختيارء فان طَلّبَ العلّم من ضَرورَةٍ حفظ الدّين» والسكوت عن 
کار انکر فيو وُخْصَةٌ في أخوال» وينه الوقوعٌ في الكَذِبٍ لياية 
مُشلم من الأذّئء وكنْانٌ الإشلام أو تَرْكُ إظهار التّديّن يوقايّة التقيي 
أو الل ارالال هو لاك ` 

٤‏ - (الضَّروراتٌ ثيح يح المخظورات). 


وفروعُها لا تنتهي» وهي قاعِدَةٌ عَظيمَة يُسْتَبِاحُ بها ا لرام م لعسر 
آختمال ا مكلف عُسْراً يورد عليه من الصَّرَّرِ ما لا يَفَدِرُ عليه ومنْ 


وو 


فروع هذا: إباحَة الميْنَةِ والختزير وا لمر وغيّرها لمن لا عيذ بدا من 
أخذها. 

وفهم هذه القاعدة يحتاح إلى تصوّر قذر الصَرّرَيْنِ: الضرَّر الوارد. 
معَ ضَرَرِ مُواقَعَة الرام» وهذه تختاج إلى تأملٍ ديد من قبل المقيه؛ 
فاي الجَانبَينِ كان أ جح فلکم لَهُ. 

وَلْتَضْربُ لَهُ مثالاً: سان وَقَحَتْ عليه عَرامَةٌ مالي وهو ميد بين 
السَّدادِ وين الجن فتَظَرَ قَلَمْ جذ سَبيلاً للسّداد إلا قَرْضاً بالرّباء 


16د 


قدي صَرورَته أو حاجَتِهٍ يعودُ إلى تجح أحَفٌ المفس دكين فتظر 
وَجَدَ في الجن بلاء يخافٌ منة عل ديه من خِلْطَة السّقَهاءء أو علل 
زَوْجَة أو ذَرَيّة تحاف ضَياعَهُمْ من بَعْدِهه أو تخو ذلك من الأسباب» 
ونَظَرَ فيا يُقابل ذلك فوجَد الَمْسَدَةَ في قَرْضٍ الرّبا غايتها أن يُعِينَ 
اکل الربا عل مه معْصِيَة الله وبتركه الاقتراص منة فإنّهُ لا جره عن 
يك العيَةء فجانِبُ القساد في أل ابا باق في حال اذ قتراضه أو 

عَدَمِهء فِيَظْهَرُ له من ذلك ترجيحٌ أزتكاب أَحَففٌ المفُسَدَتينِء أمّا 
جانِبُ الَظْلَمَةِ اللّاحِقٍ لَه في أحْذٍ الوا منْهُ فالمُكلّفٌ صاحِبٌ ا لحن في 
التََازْلِ عنْ مَظْلَمَيِهه ونا الاغْتبارٌ ق الشّرْعه وهو في نَظَرِهِ قَدْ قاب 
ضررا أبْلَغْ. 

فإِنْ قي : حَوْفُ المفُسَدَةِ كيف يساوي الْفْسَدَة؟ فالجوابث: أن 
حَوْفَ المفُسَدَةٍ يكون لَه حَكْمُها في هذا الباب وباب الإكراء إذا كان 
حَوْفً راجحا ق علم رُجُْحانَةُ بالقرائن. 


ه - (الضرورات تُقَدَّرُ بقدْرها). 
هذه القاعِدَةٌ كالمَيِدٍ للنّي قَبْلّهاء والمقصودٌ بها: أن يُكتفى في 
أشتباحَة المحرَّم للضَّرورة بالق ذر الذي دَفَعَتْ إليه الصرورة من غير 
جاور لقولهِ تعالى: «قَمَنٍ آضطّر عر باغ ولا عاد قلا ْم علي 4 
[البقرة: ١0/7‏ ]. ْ 
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ففي المدالٍ المتقدّم لا يحل لَه أن برص إل بمفْدار رامت الى 
القَرْضٍ علٍ القَذِ الذي ينقُضٌ عا عِنده. 

وكذلك تُمِيدُ القاعِدَةٌ أنَّ الإذْنَ باق ما قي العُذّدُ زائِلُ برواله. 

٦‏ -(المشقة تخلب التَبسِيرَ). 

وهذه تع ود إلى صل رفع ارج وإليه تزجع مصالح 
(الحاجيّات)» ويندرج َه اوحض الي شٍ عَتْ تَخفيفاً على العباد. 

وفَدْسَبَقَ في (أقسام الحكم الرّضعي» بيان أشباب الوْحَص 
وبَغض أمثلتها. 


(إِذا ضاق الأمر أنَسَعَ). 


والمعنئ: إذا ظَهَرَتْ فيه المسََّّةُ الي لا تَحْتَمَلُ إلا بالضَّرَرِ الرّاجح 


فاته يرخص فيه ويوّسع. 

وهذه القاعِدَةٌ من باب التي قَبْلّها. 

-(إذا أختكف عَلَيْكَ أمران فن أيْسَرَهما أَقْربُ إلى الحَقّ). 

المتمصوةٌ بذلكَ ماوَقَمَ فيه ححفاء الحكم شَرْعاً في الأمْرَيْن 
والقاعِدَةٌ جاءث علل أَعْتِبارٍ أن الأضْلّ في الس ائع السّهِولَة واليْسرٌ 
وَرَفْعٌ الضَيتٍ والعَنّتِ. 


= 


وذ صح عن عائِشَةً رضي الله عنها قالّث: ما حير وَسُولُ اله 
كلل يبن مرن إلا ادا يْسَرَهما ما 1 يكن ِن“ فإنْ کان إا كان أَبْعَدَ بعد 
الاس منة (متّمْقّ ی عليه). 

فإذا كان الأمران ليس فيهما حكمٌ في الشّرع ترد فيه تَر اده 
لقا بالأضلء وهو عَدَمُ الام د نم يرج الأخدّ بأيْسَرِما ناء علن 
الأضل في قواعِدٍ الشزع» وهذي التي لا. 

ولَيْسَ هذا فيها يَقْوَىْ فيه جانبُ السْبْهَة فإنَّ ما كانَ كذلك فَطَرينٌ 
الققيه فيه الإمُساك عن بدا الرَأيء إذ ل يح أن يف بمفتضى 
الها لابا لتقت حا واناف نَفْسِه فيرك ك الشيّهات وَرَعاً ما وَجَدَ 
إل ذلك سَبيلا. 


ا 


© مناقاة البدعة لمقاصد التشريع: 

أسْتي عات الشر عة للأحكامء وبَحيءٌ جميع يَلْكَ الأخكام عل 
العَدُلٍ وال مع قد التيسير وفع ارج يُناني زياد علَيْها 
والاستذراك. 000 

وما يُستفاد من الأحكام للمستّجدّاتِ بطريق القياس الصّحيح أو 
المصالح الْرْسَلَة أو الاق جات راجمٌ إلى تِلْكَ الأخكام» وهو 75 
لیس بخارج عنهاء ماب مع مقاصِيٍ هذه الشَّريعةٍ لح 


E 


ا 2£ ت e‏ ص 
تملح الكلى وري احرج عنه 


فا 


وهذا بخلان البذعَة فإئها: إخداثُ أغتقادٍ أو حُكم لَيْسَ لَه مثال 


سابق. 
وان قارّنتَ هذا بأدلّة الأخكام الاجتهاد ديّة و ودا رقة: 
فالقیاش: إا هُوَ قياس على النص» فهُوَ على م مثال سایق ثم إنه 


يَمْتَنِعٌُ تصوٌرُهُ في العَقَائِدٍ والعبادات اللَخْضَة لعَدَم إذراك عِلَلهاء 
وعُمْدَة القياس على عِلَلٍ الأخكام. 

والمضلّححَة الّْسَلَهُ: إا هي أغتباز َقَاصِدٍ الشزع في جفظ 
الضرورات ودف الحرج» فهي صورة من القياس عل مثال سابق» 
وهي غير واردة إلا في أمر فيه جال للت ولا يُمْكِنُ ذلك إلا بإذراك 
المعاني والعلل والمناسّباتء وهذا ينع في عَقَيدَة أو عبادة عحضة» 
فالعقيدَة > َالو تعالل أو سوم لا عنة فيا لا بيط به اباد عم 
إلا عن طَريقٍ الخَبَرِ وأمّا العباداث المُخضَة فشَّيْءٌ فص به البلا 
واللَّهُ عر وَجَلّ راعی برَحَيه قرات الكلَفيَ» وما جَعَل الصَّلاةَ من 
عَنْسينَ في الد في اليوم والليّة إلى كمي إلا تيسيراً على العباد 
وتَخْفيفاً لذلكَ الايّتلاء» و 3 جاءت الرّحَص في العبادات إلا هذا 
المعنىا» والمصالِح يُقُصَدُ بها تَفْعّ المكلّفِينَ بالتّخْفِيفِ والتيسير ر وفع 
ا لحرج» فكيفت يصح تصوُرٌ إثبات عِبادَةٍ زائدة ل يات بها التشريع أن 
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و ره 


حمق مَفْصَدَ الشَّرْع في نفع ا لمكلّفين» مم أنَّ الأضْلّ في زيادة التكليف 
د 000 

والاسْتِضحابٌ: اسْتِمْرارٌ العَمَل بالدّليل الثَابتِ من الشَّرْع لعَدَم 
ورود ما ُيده فالحكُمُ فيه في الحَقيقَة حم النّص. 000 

وسار أدلَة إثباتِ الأخكام إا هي النصوصٌ من الكتابٍ والسُّّه 

فأيْنَ مقع البذْعَة منها إذا لإثبات عَقيدَةٍ أو حَُكم؟ 

وهذا حَكَمَ التي إل بإنطال جميع الردعء يبي أن لا رق غل 
ذلك بين بدْعَةٍ وبدْعَةِ» فإنَّ صاحب الشريعة يعة لم يست یشن منها شَيئاً. 

وني ذلك قوله يو «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنا هذا ما ليس مِنْهُ فَهُوَ رَد 
و علد سني ارت ا جل ليل ل 
أمْوّنا فَهُوَ رَد (أخرجه مسلة). 

وقول لل 2 خطيته: دما نان خَيْرَ الحديث كتاب الل 
وخر المي دی ر و شر الأمور محدثامهاء وکل ب بدعَة ضَلالَةَ) 
(أخرجه مسلمٌ عن جابر بن عَبْدِاللّه). 

إن َع العَلَط في تَصوُرِ البدّع ومعناهاء وما يذحل فيها وما 
ل يها ري دان لطي راب O‏ 
الشارع بهاء فهذا يقولٌ: البِدَعٌ أقسامٌ منها المقبولُ ومنها المردوثٌ ومنها 
اسن ومنها القَييح ومِنْهُمْ مَن قَسَمَها عمْسَة أُسام على الأخكام 


€0 


سيج توا ليد ne‏ 
ومباح» ومِنْهُمْ من قال: هي حَقِيقية 12 اف إل غير ذلكَ. 

اش في إذراك من ليذ لشفي ماقي شور كك 
الدع وكشي منها من قبيل الملصالح لوسكلا التراويح علا 
إمام واحد بعد العشاءء والأذانِ العثمان» و جمع المضحّف» و تَقَنِين 
العلوم أو يما يلْحَنُ بدَليلٍ الاسّتصحاب كقاعدة (الأضل في الأشياء 
الإبا حَة) ضور كَثيرةِ من الِعُرْفِء ممل الزيادة في التّحِيِّةٍ علل لظ 
السلام» والتَّهِ باعي ومنها ما يوجَدُ عل جلاف صُورَةٍ ل تكن 
عليها العادةٌ النَويّ كالأذانٍ بينَ يَدَي الإمام» والزيادة في انر على 
تَلاث دَرَجات» وَځو ذلكَ. ۰ 

وهذه الصّوَدُ في الحَقيقَة إلحاقُها بالبدع خَطأَء لأئّهَا جيعاً تعودٌ إلى 
أصولٍ صَحيحةٍ في الشَّرْع» ويس منها ما هُوَ من قبي الامتقاد أو 
العبادّة المخضة. ۰ 

ولا يح اويش بقَوْلٍ عُمَرَ َي اله عن في شأن صلا 
ا اويح: : نغ البذعَة هذه)» فاته لا پستقبځ عط (البدعَة) لذاته 
رلا له تا واي و من عر ريي الله نة جع لهأل 
في الشّرْع» فإنَّ من تأمّلَ القصّةً التي قال فيها عُمَرُ * ذلك وَجَدَها بَيْنَةَ في 
أنه | را ديم صَلاةٍالراوي بد صلا الشاب فذ ب عله سول 


ا 


الله لي بالتاس في عَهدِد إن حرج فصل بهم بض اللَالي من جر 
الي وهذا الذي أختكة مر رضي الله عنة له أضلّ في لزع وإن ۾ 
َكُنْ صورثة موجودَة على عَهْدِ التشريعء وهو كَوْنُ جميع اللَيْلٍ وَفْن 
للصلاة فيه من بعد الوشاء إلى الفَجْرء فكانتٍ المضلَحة الفَضية تع 
لتایں أن لها َم من أوقات اليل بعد الهشاءء أنه سر عليهم 
إن كان لها من جر اليل أْضَلّ» وهذا قال متها على هذا امعنى: 
انعم اليذعَة هذه واي ينامو عنها أمْضَلُ من الى ومرن بريد 
آخِرَ اللَيْل وكانٌ الناسش يقومودً وله (أخر جه البُخارئ). 
فكشمية عُمرَ هذا الفغلٍ (بذعَة) تحصو بتقديم الصّلاة أو اليل 
حيثٌ أن التي يكل 1 يَفْعَلُهُ كلك فهر تحْدَثٌ من هذا الوَجْد فهذا 
التقدر يم لیس له مثال سايقٌ على صِمّتِهِ من الفِعْلٍ اتوي لكنْ لَه مِثالٌ 
سابقٌ مِنْ جهة صحَتِهِ في هذا الوَفّت من حَيْثُ الْجَمْلّة» وهذه الصُورَةٌ 
لايح أن تلحو ليدع لعب كما تقدّم في أسْتنء ما يُستفاةُ من 
أحكام الحوادث بالقیاس أو و المصالح المرسَلَة أو الاشتضحاب؛ لأنّها 
راجحَة إلى اَل من الكتاب وال ولا قى عار موثرة في 
الألفاظ إذا َرَت دلالاتها. 
والّذي يد ني مُطلقا أن لا مشتفمل لذ : َع فيه الإيهامُ واللْبْسُ 
من غير ديد اراو بی ولیس فنا کأضحاب حمر وضى الل عنة في 
إدراك مراد فا حَمَلُوا قَْلَهُ على حالم العُموم لقَوْلِهِ يكله: «وكل بدْعَةٍ 


EN 


ضَلالة» بل كانوا يُدْركونَ أن انا في الألفاظ إذا أَخْتَمَلَتَ 
امعان الصّحيّحَة: فَأدْرَكُوا أنَّ مُرادَ عُمَرَ ب(البدعَة) غير مراد النبي 
كله ياء وحيّثُ أخْتَلَفَ المقصودٌ فلا عرض على عُموم الحديث 
الخْصيص فيْقال: جرى ذلك جّرى الغالِب في اليد ااا 
لحديثٌ بالقّولٍ: البدْعَة منها ماه ُو حَسَنٌ وما هو بيخ دالا م 
كلام النبي اة على الوَجه الاق به وتَعريفُةُ للأشياءِ هُوَ المْقَدمُ عن 
تَعْرِيفِ مَن سواه. 

وحاصلٌ القّؤل: 

أل الدع ما لا وه له في القياي» أو اينْدرِجٌ تخت أَصْلٍ عام من 
أصول التشْريع؛ أو يع به من زيادة ال يف لتَكليفٍ ما لَيْسَ مُراداً لزع 
لقضده التّخفيف عل اللْكلَمِينَ وليسّث تنص بِكوْتها عا وَرَدَ به لیل 
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الشرع. 

وأمها في المقائٍِ: اكلام في صفاتٍ اله َر َل بلتويل 
والتَعْطِيلٍ والشبيه» وحمل صوص الوَعْدٍ والوَعِيدِ واليَوْم الاجر 
وال والنَّآر علل غير الحَيفَةِ» والقَوْلُ في التوراة والإنجيل والقرآنِ 
ناث كلام اللَّهه والطَّعنٌ عل أصحاب التو ية بسَبٌ أو 
تَفْسيقٍ أو تكفير» وآغتقاد تخليدِ أصحاب الكبائرٍ من الموحدينَ في 


ت س 0 ت س ص ١‏ ص 
النار. ونفئ علم الله السابق للموجودات» وغثرٌ ذلك. 


ا 


وأمشتّها في العبادات: خصيص َب من الأبالي بالقمام أو يزم 
ا كناف صد لِتِلْكَ اللي أو ذلك اليَوْم والرَهَبنة 
والانقطاع للتعبد لعب مح الإغراضِ عَنِ اهاد والأمر بالمعروفٍ والنهي 
عنٍ انكر وكش الرّزقي والاجتاعٌ لكر الله مقروناً بالرَّفْضٍ 
والمعازِفٍ كَضَرْبٍ الذُفوفه وعَمَل الموايم بعد موت اليتِ 


و 


ا سے ير ١‏ ر 
ل وم اا 5 ا وو ٠ه‏ يو ٠‏ 5 
كأسبوعيّة وأرْبعينيّة وسَنويّة» وغيرٌ ذلك. 
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٣د‏ تعارض الأدلة 

© حقيقته: 

يراد بالتَعارُض: اناق والاختلاف بينَ الدَّلِيلين الثابتين. 

وهذا المعنىا لا جود له حَقِيقَةٌ في الأدلّة التّرْعيّةء لأنَّ الله تعال 
بها عَلاماتٍ يَيكَدي يها الود في الطَريقٍ إليوء والتمَادْضُ 
مُناقضُ هذه الحَقيقّة» وقد فى الله عر وَجَل ذلك عن کلامه» فقالٌ: 
«أقَلا يده بَرونَ القرآنَ؟ وَلَوْ كان مِنْ عند غَْر الله لَوَجَدُوا فيه 
أختِلافاً كثيرا) [الشساء: 87] قَسَلِمَ من الاختلاف وعْصِمَ من 
الباطل کا قال: ونه لكتابٌ عَزِيرٌ * لا أيه الباطِل من بين يد 
وَلامِن حَلْفِ تيل من حكيم ب4 [فصّلّت: ٤١‏ كلام 
تبه 6 ية سا[ من التَّعارْضٍ كَسلامَةٍ القرآنء فكلة وح الله تعالل 
ْريع کا قال شبحائة: وما ينق ن اموَئ »إن هُوَ إلا خي 
وئ [التجم: ۳۔٤].‏ 

وإِنَّا يوجَدُ التَعارْض في َظَر الْجْتَهدِ لانتفاءِ العصمَّة» وؤرود 
ا لط والقصور في المَهُم وخفاء الأدلّة ووجوهها عليه» يما هْوَ طبع 
لبر إل المغصوم كلا 

فلا كان يمتَنِمٌ اللّعارض حَقيقة في أدلّة الشّرْع فعلل المجتّهدٍ إذا 
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ذلك بلي انب يسْلّكَ باؤلاً وُسْعَهُ ما يوصلة إل ا ةة 
المرادة للشّرعء مع أسْتِخْضا ر أن التَعارْضٌ في ذِهْنِه وَظََّه لا في الأدلة 
لقَصّوره وكّإلها. 

كرشي فاك التكلر: 

المنطقيّة المتَناسِقَة مع هذه المقدّمَةِ تتمثّل في الّرتيب الثَّالي: 

١‏ - فإنْ تَعَذَّرَ فالبَحْتُ في إمْكانٍ المسخ. 

۳ فان تعد فالزجيح بالقَرائن 

وإليك بيان يَلْكَ المسالك» مح التَصيل ها با يُنَاسِبُها. 
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١د‏ اعمال الدليلين 


© المقصهود به: 

AEE Seh ef‏ ک5 الى 

أن يبّذل المجَتَهِد وَسْعَهُ للجَمْع والتؤفيقٍ بين الدليلين المتعارضين. 
جَرْياً مع الأصّل في تفي التَعارْضٍ الطارىءِ وتحقيق مَقصود الشارع 
بخطايه. 


وني (قواعدٍ الاسشتنباط) ما يُساعِدٌ المجتّهد لتَحْقِيقٍ ذلك وَأَهَمُ 
ذلك ثلاث قواعد: 


الأولل: بناءٌ العام عل الخاص. 
فيُنْظَدَ إِنْ كان أحَدٌ التَصَيْنَ عاماء وكاب الآحَرُ حاصاء فيرح 
ذلك الخاصٌ من العُموم ببذه القاعدّة. 


والثانية: حمل المطْلّق علل المقَيّد. 

وذلكَ أيْضاً بالتّرِ إن ما بينَ ادَليَينِ من الإطلاق والتَفيده فن 
ع ا ١ It‏ 2 ر ص f‏ 0 1 
جد حمل المطلق على المقَيِّدِء وسَبَقَ من أمثلتها والتي قبلها ما فيه 


FOF 


كفاية في مبِحَتّي (المطلّق والمقيّد والعامٌ). 


والثالةً: رل ااا عل ی باسعوة غير کا 
كتغليقه بظرف آؤ صِفة. 
مِثالُ: ما وَرَدَ في كتاب الله تعالى من آيات الأمْرٍ بالإغراض عن 
المشركينَّء وما جا بَعْدَ ذلك منَ الأمر بقتالميم فظاهرٌ الصورتينِ 
التَعارْضُء وَلِذا صارّث طاثمَة إلى أدّعاءِ الخ لآيات الإغراضِ باية 
القتال ل التي أُصَطَْلَحُوا عليها ب(اية السََّيْفٍ)» 5 4 تعالل: 9#فإذا 
نْسَلَمَ الأشه ر الحرم فاقوا المشْرِكِينَ a‏ وَجَدمُومم» الآية 
[التوبة: 1 فَدَعْوَّئ النشخ هذه الآية ية دَعْوَّئ ضَعِيفَة مَرْدودَةٌ فإن 
هذه مَرْحَلَة غر الأول فإذا أقتضى لفلف حُكُمَ الإغراض فَهُوَ باق 
كم وإذا أقتضئ السَّيْفَ فهو باق محكم. 
وحَديث آي هريره رضي الله عن قالّ: قال رَسُوَلُ الله يك «حيد 
متي القَرْنَ ال عشت فيهم؛ ثم 1 الْذِينَ يلو واللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ 
لالت َم لاه قالّ: «نمَ ڪلف قَوْمٌ حون السَّمانَة يَشْهَدُونَ قبل أن 
يسْتَشْهَدُوا؛ (أخرجه مسلة)» ممَ حديث رَيْدِ بن خَالِدٍ ا جني أن 
التي بلا قالّ: «أل ركم بحر الشهداء؟ الذي أي بشهادته قبل 
أن يسَأنًا» (أخرجه مسلم). فَالأرَلُدٌ ذم م Er‏ فل أن يسال 
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الشَّهادَة بها يفي عَنْهُ الخيريّة» والاني ين يقبت لن فَعَلَ ذلك الخيرية 
وهذا عارش ظاهِيٌ لكنّ اليه لا يغد جوابا يعمل به ارين 
الصَّحيِحَيْنِء فتأوّلَ أَهْل العلّم حَدِيتٌ رَيْدِ عل واجِدٍ من مَعْتَيْن: أن 
يكونّ من الشَّهادةٍ صاجب حَقّ لا يعم نْكَ شاه لبايك فشاك 
تَْهَدُ لَه قن أن تُا الشَهاة لتنصْرَهُ في حم أو يکود في حُقوقي 
الله تعالى التي يُرْجَىا فيها التُوابٌ عنْدَه لا للآدَميّنَ. 

وما كان من هذا النّمَطِ من الأدلَة فإنَ العَمَلَ بكلا الدَّلِيلَينَ 
حاصلٌ فيه ولَّوْ من وَجه» وهذا واجبٌ ما وَجَدَ إليه المَقِيهُ سَبيلاً. 


-*”052 





؟- المناسخ والمنسوخ 
لْعَة: الرَهُمُ والإزالةٌ» ومنة يُقالُ: (نَسَحَتِ الشَّمْسٌ الظّل) أزالتَك 
و(نسَحَ الكتاب) رَفَعَ منة إلى غبره. 
٠‏ ا قد و اين او و ر ال ا اي ون 
رعو عَمَإنَ جُرْئِية نبت بالتّص وَرَدَ عن خلافه مُتأَخْرٍ عنهُ في وَفْتِ 
فالرّفع هو (النشخ). والحكم الشرعي المرفوعٌ هو (المنسوخ). 
والحكم الشرعو المتأخَرُ هو (النَاسِحُ). 
© ثبوت النسخ في الكتاب والسنة: 
الح واقمٌ في صوص الوّحْي بدلالة الكتاب والسّنَهَ فمن ذلك 
قله تعالل: ما تنسح من آية أو نها تَأْتِ بِخَيْر مِنها أَوْ مثْلِهاء أل 
َعْلَمْ أن الله عن كل شَيْءِ قَدِيرُ؟4 [البقرة: .]١١5‏ وقولة: «إوإذا 
بَدَلْنا آيةَ مكانَ آية واللَّهُ أَعْلَمُ يا رل قالُوا إن أَنْت مف بل أَكتَرَهُمْ 
لا يَعْلَمونَ * فل تَزْلَهُ روح القّدُس من رَبك بای لبت الذي آمَنُوا 
رو کے ١‏ 2ه - مه كي اه و 
وَهُدَى وبشرّئ للمشلمين# [النحل: ٠١١‏ - ١١٠1ء‏ وقولة: #يمحو 
الله ما شاءٌ وت وعِنْدهُ آَم الكتاب4 [الرّعد: ۳۹]ء وقوْلّه: «وإذا 
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تل عَليم ما ر بينات قال الل لاون لقاءنا أَنْتِ بِمَرْآنِ عير 
ذا أو يدأ يون لي أن أَبدَلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسي إِنْ نَع إلا ما 


والأمئلّة اليه قريباً من الكتاب والسَّةِ على التشخ قاطِعَة بصِحَةٍ 
قوع ذلك فبوماء وتواترَ عن أضحاب التي لكر التخ» وذَهَبَ 
إلى القَوْل به عامة ة أئمّة الإشلام من السَّلَفِ وا للف إلا شِرْذِمَةٌ 
رٹ باذع 

© حكمة النسخ: 

ماب سيراه ري يت 
ينْزِلُ الحم في أفر شََديدٍ يَشُقٌّ علل المؤمنينَ يراد به آخْتِبِارُهُمْ 
وآمْتِحانٌ صذق إبوانب» كا في نزول قوله تعالى: لوَإِنْ تُبْدُوا ما في 
ا a‏ ۰ 
[البقرة: 1815] حى إذا ظَهَرَ التسليم والانقيادُ أنْرَلَ اللَّهُعَرّ 
تَصْديقٌ ما في فلوم م اا 
کل آمنَّ بالل وَصَلائِكَه وَكُبِهِ وَدُسْلِهه لاتَْوُ ب أَحَدٍ من دُسْلِه؛ 
وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْناء غَفْرانَكَ رَبَّنا وليك المصيدُ4 [البقرة: .]۲۸١‏ 
ورت الآيَة بغدها بالنَّخْفِيفء وتارةً يراد به ادر في التشريع 
دائ التاس بالجاهليّة» فيُراعي الشَّارِعٌ سْتِعْدادَهُمْ لذلك» كالّدوجٍ 


۳ - 


في الصَّلاة في قلَةٍ الرَكَماتٍ والأؤقاتٍ. إلى كن في اليم اليل 
بأوقاتها المعلومّة) والتّدرُج ي الصيام برض صم يوم واجد ألا هو 
يوم عاشوراء ثم يخ يصو م هر کال هُوَ رَمَضانَ وهگذا. 

وهذاكً) قالع زوَجَلٌ: للبت الَذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرئ 
للْمُسْلِمِينَ [التحل: .]٠١7‏ 

حي حَقيقَة التشخ تَغْييٌ للأخكام ب بعر الأحوال والظروفٍء من 

ا ا َنم أن يكوة لاء من 
الإحاطة بالمصالِح والْمَاسِدٍ في أخوال ابر كإحاطة عِلّمِ الله تعالى. 
أَمْتَنَمَ القَؤْ ل الخ بالاجتهاد. لاقع به من إبطال ل أحكام الشزع 
5 ة بالظّرٌ لكر للعُلماءِ الاهتداء بمبِدًا حوريام الطررواك 
والمناسّبات فيا حَالَهُ الاجتهاد من الأخكامء في فيفتي أحدهم في المسألة 
في ظَرْفٍ یکون على خلافه في ظَرْفٍ آخَرٌ. 

© شرو ط النسخ: 

أفاد تعريف النسخ المتقَدَمُ الشّروط التي لا بد من توفرها للقَوْل 
به» وهي 

١‏ -أن يکود الحكانٍ شزعیین. 

؟ -أن يکونا عَمَلِيَّنِ. 
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- أن يکونا ثابتَينِ بالنّص. 
- أن يكونا مُتَنَاقِضَينَ في المعنى. 
١‏ أن يکونا مُتْمَصِلن. 
۷- أن كود الاح مُتأخُرا عن المنسوخ في تَشْريعه. 
ا ی ا 
وني هذه الشروط مع منغ قوع النشخ في شيا هي : 
١‏ -التّوحيدٌ والصفات وسائد رَ العقائل د لامتناع الناقض فيهاء 
ونكت نكاما ملك 
الا تي ل يدم امياد با EOE N‏ ر عن الأمم 
الا رالا ار ى ن كأشراط السَّاعَة لأنَّ بر الصادق 
كحي الج وع عه ميته الج وع من الإخبار عاك ج لافي 
الواقع في أَحَدٍ لحَبرَيْنِ فان من قالّ: (جاء رَيْدُ) ثُّمَّ قالَ بَعْدَه: (1 
أت فاح حب عل جلا لواقم جزم يكب أ وغ وب 
الله وَوَسوله ل مر عن ذلكٌ. 
ولا يقي العَجَبُ مِنْ قول بض من ينب إلى الس في مسأ 
(أمْتناع التخ في الأخبار): أن الح متَِعٌ في الأب ار إلا أخبار 
الوَعيدء فاه تجوز فيها النَسْحُ. 


لخت 
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وهذا القَولٌ َة من قالهُ فإنَّ حبر الله تعالى وَرَسولِه ية في وغد 
أذ وَِيدٍ حَنَّ کا أخوزنا ب ومو واقعٌ ها جاء به الب ولا تشک 
أنَّ اللّهَ تعالل قََدْ لا يُنْفِذُ الوَعيدَ لأنّه أخترنا أنَّ وَعِيدَهُ بِمَشييّتهء فإنّ 
شاء عَذْبَ وإنْ شاء َم كا هر الَّأن في مُصاو مودي وأخبرن 
أن قريقاً من وَجَبَ عليهمٌ الوَعيدٌ لا آنفكاك هم عن عَنْهُ بحا كالكفار 
في نار جهنم فاي سخ سَبَقَعُ في الوَعِيده وهو إا مد منج وإمًا مُعَلَقٌ 
نمس دلالة ابر ؟ 

۳ - نْصوصٌ الأخلاق والمَضائلء فَإِئَا لا يصو َر في مثلها 
لتَبَدِيلٌ» فالقضيلة لا يُقابلّها إلا الرَذيكةء والصّلَهُ تُمَابلُها القَطيعَة 
والإخسان تقابلةٌ الإساء ةه والکر م يقابل البُخْلُ» وهكذاء ومن شر ط 
التاسخ التَقابْلُ بينَ التأسخ والمنسوخ» فإمًا هذا أؤ ذاكَّء لا يجْتَمِعانِ في 

- القواع الكلبة ومقاصة الّْريم» لاما كليّات» ول يق في 
ا ا ا 
لقاعدة كلب إا جميعُها وارِدٌ في جرْئيّاتِ الأخكام رعاية للمَقاصِد 


ور 8 


الكاية سبقت الإشارَة إليه في (حكمة التشخ). 


ه أخكام ا َه فتن تَشْرِيعُها با دل عل تأبييدهاء كقوله تعال 
في حَديثِ فَرْضٍ الصلوات ليْلَهَ الغراج: هي مسل وهي حمُسون, لا 
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دل اقول لدي (متَّمقٌ عليه»» وقَوْلِهِ يكل «لا فطع المْرَةٌ حَتَّى 
(حديثٌ حَسَنٌّ أخرجه أبو داودٌ وغيرُهُ عن مُعاويّة). 

کا دلّت الشروط المذكورةٌ على مَنْع وُقوع التّسخ بأشياء. هي : 

١-قَوْلُ‏ الصّحايٌ: (هذا النّص مَنْسوحٌ) حى يَذْكرَ التاسح 
وبُقَسّرَ ذلك بها ينطق ومَغنىئ النّسخ» وذلكٌ لاز أن يَعْنِيَ بالتشخ 
الي از الك اا فيكون من قَبِيلٍ 508 
الصحابةء وهي واردَة بِعْدَ النص. 

راق يعم ول الخ بذا اربق علي رة الملا 

؟-الإجماعٌ المدّعى في كثير من المسائل والَّذي سَبَقٌ بيانّهُ في (دليل 
الإجماع) بأنّهُ المَوْلُ الذي لا يُمْرَفُ له حالف فن هذا الإجماعَ لس 
بُ تف ثم نه جاء بغة النضّه ومن لازم بوت اتاخ 
والمنسوخ بالنّصٌ أن يكود الول بالخ قد قط بوت التي به 
ار ۰ 

وني هذا إِبطالٌ لملْمَبٍ مَن قال بشخ بَعْضٍ النصوص بالإجماع» 
كتئخ تل شارب الخَثرِفيالرَايعة....- | 

َعَم البَضُ: أنَّ الإجماع علل برك العَمَل بالنّضّ يدل علل وُجود 
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وهذا طا جيم ّي عل نووم ذلك أنّهُتضمّنَ الاغتقاة 
بضياع نيه من الدّينِ وحِفْظٍِ ما يُعارضة وهذا صََلالٌ وَجَهْلُ من 
قائله» فإنَّ اللّه الذي أكْمَلَ لّنا اين عه بحفظه» وإِنْ كان يحفى 
بَعْضهُ عل الأفراد فلا موز أن ٤‏ فى ميش عل جيم الأمّة» فد 
تمتها عل تَضْبيع نض من صوص الع آثفاق منها عل الضَلالٍ؛ 
َكَيّف يصح هذا وهي مَعْصومَةٌ منه» وما هذا القؤلُ في الَِيقَة إلا 
دلي علل فَساد هذه الدَّعاوَّئ في الإجماع الموهوم. 

القياسٌء لأنَّ من شط صِكَتَهِ البناءً عل النص» فإذا ناص 
صا حر فاختال النّسخ وارِدٌبِينَ انض الذي شتفي د من حم 
الاين وال الارن له لايق شن واب هل أن الا ا 
يصح وُرودَُهُ بخلاف التص. 

كا دل التَعريف المتقدّمٌ علن: 

أن ما تبت بَدَِيلٍ (أستضحاب الإباحَةٍ حَة الأصليّة)» ثم جاءَ نص 
َقَلَ عن تِلْكٌ الإباحة ة» فليس هذا من قبل التشخ» u‏ ل تبن 

علل دليل بخُصوصٍ يَلْكَ الجزئيّة» إن ليقث بدَلِيلٍ عام وقاعدَةٍ كيه 
تزجع إلى عَدَم الَص» فليِسَثْ ( حا زعا قرعا نبت بالنص). 

© أنواع ما بقع به النسخ: 


2 9 E e ٠َ gt 
ا كان أمْرُ (النشخ) قد فرغ منة لازتباطه بنزول الوّخي» ثبت‎ 


۳ - 


بأسْتقراء صُوَّرِ التّسخ أنه واقعٌ بأْبَعة أَشْياء: 

الأول: تح قُرآنٍ بشّرآنِء كتسخ قوله تعالى: «كيب عَلَيْكُمْ إذا 
حَضَرَ أحَدكم الوت إن تَرَكَ ره وَالأقرَيينَ 
بالممروفي. حَمَا علل اين [البقرة: [۱۸١‏ بيات المواريث من 
سورَة ال وصح عن الت طا قَوْلَهُ: إن الله قد أَعْطىا كُلَّ ذي 
حَقّ حَفَهُ قلا وَصِيْةَ لوارث» (أخرجه أصحاب السّنن وغيرُهُمْ)) 
وَصَحّ المَوْلُ بتشخها عن جماهير السَّلَفء كبن عباس وغيره. وإِن 
كانوا قَدِ آخْتلّفوا في التاسخ: هَل هُوَآياث المواريث أم الْحَدِيثُ؟ 

والثاني: تخ سن بسن كص التي في الُكوعء فعن عَلْقَمَ بن 
يس والأسْوَدٍ بن يَزيد: ایا دلا عل عَبْدِالله (هُوَ أبن مسعود» 
ثَالَ: أَصَلِّ مَنْ حَلْفَكُمْ؟ قالا: َعَم فقا ناء وَجَعَلَ أَحَدَهُما عن 
يميه والآحَرَ عن شِمالِهء ثم ركَغْناء فَوَصَعْنا يدنا عن دُكيناء قَضَرَبَ 


٭ ارا 
۴ه 2ے 1 ر ره 2ے سے ر م 0 9 ر ى س 
أيديناء د , بين يديه ثم جَعَله) بين فخذيه» فلا صلل قال: هكذا 


”نر 1 7 ا و 4 ٠‏ 7 رده 0 
فعل رَسول الله يه (رواه مسلم)» نسّخة ما في حديث سعد بن أبي 


ر سه سر َه وار ا اي ا 26 0 
وَقاصٍ رضي الله عنه» فعن ابه مصعب قال: صَليّت إل جنب أبي» 


س 
م ده و ديس و 0 راقو س و سس م ر ي 2 


و ع 


م ى اسم اي اه أت سهر 4 ے٤ o “f‏ 
صل قالّ: قَذد كنا قعل هذاء تع أمِرْنا أن تَرْقَعَ إلى الركب (متفى 
عليه). 


ابيا 


hk hE 


والثالث: نسح قرآنٍ بسن وَهُوَ واقِعٌ في مَذْهَبٍ طائِمَةٍ كبيرةٍ من 
اقل الوطم ن ا ت ر ا قر 
تعالى: #كتب عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أ حَدَكم الموْثُ إِنْ رك را الوص ة 
للْوالدَيْنِ وَالأفُرَبِينَ با روف حَقَا على لين [البقرة: ]٠۸١‏ 
بقَوْلِهِ يك المتقدّم ذكرة قريبا: «لاوَصِيَة لوارث». 

ووٌقوعٌ النّسخ في المثال المذكور ببذه الصّورَةٍ أَظْهَرُء واللّهُ أَعْلَمُ. 

وكُوْنُ القرآنٍ والسّنة ويا لا يَمْتَعٌ وُقوع التشخ بيْتهُماء لأمّهها 
جميعاً من عِنْدِ الله ۰ 

والرَّابِعٌ: اح جر را عير N‏ 
الكَعْبةء فالأوّلُ ثابثُ بِالسنَد وهو الحال التي كان عليها رَسُولُ الله 
يلل والمؤمنونَ مَعهُ في مَكَةَ وبَعْدَ الِجْرَة زّماناء لحه بالكتاب» فَعَنْ 
عَبْدِاللُه بن عباس رَضِيَ الله عنها قال: كان سول الله يِه بصي 
وَهُوَ مَك نَحْوَبَيْتِ المقدس» وَالكَعْبَة بينَيَديْهه وَبَغْدَما هاجَرَ إل 
المديئة بم O Op ES,‏ 
صحيح)» وعَنِ البراءِ بن عازب رَضِي الله عن قال ae‏ 
ل صان حو بث الفدس سك عَسَرَ أؤ سَبْعَةٌ عَدَدَ ك راوگان 
سول الله حب أن رجه إن البق فاترل اله َد تر تَقَلتَ 
وَجْهِكَ في السا ع* [البقرة: 5 5 ]١‏ فتوجّة نَحْوَ الكَعْبّة» وَقَالَ السَّفَهاءٌ 


= 


من التاس وهُمُ اليَهُودٌُ: «ما وَلَاهُمْ عَنْ ِبَلتهمُ التي كانوا عَلَيْها؟ قل 
لله اشرق وا مغرب يدي مَّن يَشاء إلى صراط مُستقيم) [البقرة: 
١7‏ (متفیٌ عليه). 

© الوجوه التي يقع عليها النسخ في القرآن: 

ا 

سح الحكم مم بقاء التلاوة. 

مِعالَهُ: قول تعالى: اللاي يَأَتِينَ الفاحِسّة مِنْنسائِكَمْ 
َاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنّ أْبعة ةَ منک فَإِنْ شَهِدُوا ا موه في البيوت 
حى فاه الوت بعل الله ي سيبلا [التّساء: ٥‏ س 
ل لالزَانيَةُ والزاني فاجل دوا كَل واج متها م جَلْدَةٍ» 
[النور: ۲ کا صح ذلك عن أبن عباس رَضِيَ اللَّهُ عنهما (أخرجه أبو 
داو5)» وعَنْ عُبادَةٌ بن الصَّامِتِ رَضْيَ اللَّهُ عن قالّ: قال رَسولٌ الله 
يك: ڏوا عَني» دوا عَنىء قَدْ جَعَلّ الله كن سبيلاء البِكْرُ بالبكر 
جَلْدُ مئة وَنَفْءْ سََةء وَالتيْبُ بالقّب جَلْدُ مه وَالوَجْم) (أخرجه 
مشلم). 

اتات بور" 


قاذ 


i 


واي E‏ فْرَجَمَ رَسِولٌ اللّه يكل 

جنا بَعْدَف فا شی إن طال بالثاس رمان أن نوك سانيا 
لخي حاب ال یراو ريش نا اللّكُ وإنَّ ارجم في 
كتاب الله حَقٌّ على مَّن رن إذا حصن مِنّ الرّجا والنساءء إذا قامَتَِ 
لبي أو كان الحبَلُ» أو الاغتراف (مُتَمَنّ عليه)» وكذلك رَوَئ بَعْضَ 
مَعْنَى ذلك سَعيد بن ا مسي عن مُمَرَ فدَكرَ الآيةَ المنسوححة: «الشَّيْحُ 
والشَيْحَة فأرجّموهما اله (أخرجه مالك في «الموطًا») 

"تسح اللاو والحكُم. 

مغاله: ما أفادَهُ حَديثُ عائضّةً رضي اله عنها قَالّتْ: كا فی أل 

منَ القرآنٍ: عَشْرٌ رَضَعَاتِ مَعْلوماتٍ رمن نع سحن حمس 
مَعْلوماتِ (أخرجه مسلم). 

© طريق معرقة النسخ: 

يُعْرَفُ التّسحُ بطريقين» هما: 

١‏ -دلالة اللّفْظِ عَلَيْهِ صَراحَةً بلَفْظ رَسُول الله يلك كَقَوْله: 
«تبيْنُكُمْ عن زِيارَةٍ القبور فزوروها ينك للتوم الأضاحي 
نَوْقَ ثلاث فَأَمْسِكُوا ما بدا لكي يكم عن التَسذ إلا في سقاء 
فد شْرَبُوا في الأسْقِيَة كلّهاء وَلا تَهْرَبُوا مُسكراً» (أخرجّه مسلم من 
حديث بُرَيْدَةٌ بن الحصَيْبٍ)» أؤ قول الم بي راوي الحديث. 
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كحديث عل رضي اللَّهُ عنهُ قالّ: كان رَسُو ل اله يكل أمَرنا بالقيام في 
الجنارّة» ثم جَلْسَ بَعْدَ ذلك وأمَرَنا بالجلوس (حديثٌ صحيحٌ أخرجه 
أحمدٌ وغيرُ ومعناءُ عند مُسْلم)» وحَديثِ جابر بن عَبْدِالله رَضِيٍ الله 
عنها قالّ: كانَآخِرَ الأمْرَيْن من رَسولٍ الله يلل تراك الؤضوءٍ عا 
مَسَتِ النار ((حديثٌ صَحيحٌ أخرجه أبو داود والتسائية). 
؟ - قَرِيئة في سياق النَضٌّء كمَولِهِ يل في الحديث المتقدّم قريباً: 
ارا درفي لقع لك قي E‏ 
يشير إلى المنسوخ» وهو قول تعالى: لوَاللاتي 0 الفاحسّة مِنْ 
نسایکم قاتشه دوا عَليْونَ أزبعة نكم َون شه دوا فَأَمْسِكُومُن في 
ابر َفَاهُنَ الوت أَوْ يجِعَلَ الله هن سَبيلاً© [المّساء: 10« 
مله قؤله لا في تشخ آية الوصيّة: «إنَّاللّه قذ أَغطى كل ذي حى 
َك قلا وص لواوت» فقبه ورتا واش ف إراة: آيات الواريف 
LE‏ اع م 
كا هو اسان ني تشخ القبْلَة من بيت الي إلى الكغبة. وقد سبق 
ويم يندرخ تحت هذا: أن الأخكاء الواققة في حَجَة الوّداع أؤ 
بَعْدها ين عارص أحكاماً غير معلُومَةٍ ليخ فا ورد في َك لحب 
أو بَغدها ناسح لتِلْكَ الأخكام لأنَّ في تلك اة كل ادي 


ا ٢ے‏ 


وجميمٌ الأحكام المستَخْلَصَةٍ منها حَكَمَة وما وَقَمَ بعْدَ الحجة أيْضا ضا مما 
اا يوي عون 

ويُمْكِنٌ أن يُذْكَرَ لكل من هاتين الصُورَتَيْنِ مئال 

3ص عن الي ل التي عن اشرب قائيا مين وُجووء منها: 
ححديتُ أبي سَعيدٍ الخذريّ وأنّي بن مالك رَضْيَ الل عَنهُها: أن الت 
اة رَجَرَ عن الشّرْبِ قائ (أخرجه مسلة)ء فهذا جاء الفغل التبوي 
عل لایو فيح الداع ف أبن عجایں َي الله عن قالّ: 
سَقَيْتُ رَسُولَ الله لله من رَمْرّمَ فَمَرِب وَهُوَ قائ (مُتَفقّ عليه). 

["] وعَنْ اتی بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عنة: أنَّ رسو الله يك سمط 
ن قرو فجُحِشَت ساقة أو كيف آل من نساب شَهْرا فجَلّسَ في 
مشر ية له َرَجَنها من جُذوع» فأتاة أضحابُة يَعودوتك قصل ن 
جالسا وهم قائ قلسل قال نما جو الاسام لیوتم بو ذإذا کر 
فكبّرواء وإذا ركع فآركعُواء ذا سَجَدَ وي ان 
ددا قياما) الحديث (متفقٌ عليه)» قال الحمّيدى في) نَقَلَّهُ عنة 
ليده البُخاري في (صحيحه) في هذا الحديث: (هُوَ في مرَضه 
القدِيم د َم صَلَّ بَعْدَ ذلك الت ي السا وَالنّاسُ حَلْمَهُ قياماً 1 
أمْرهُمْ بالفعُود, وإنا يح بالآخرٍ فالآخِرٍ من فِعْلٍ لني كلذا. 

عَنىا صَلاتئَهُ بها بانس في مَرَضِهِ الذي مات فيه والقصّةٌ في 
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«الصَّحيحيْن»» حيثٌ صل قاعداً وأبو بكر رضي الله عنة ٤‏ يانم به 
قائ والنَّاسُ امون بأبي بَكْر. 
اما الح بتأخرٍ إشلام الرّاوي لخَدِيثِ مَن تَدَّمَهُ في الإشلام فير 
© مسائل في النسخ: 
- لتخ غَيْرُ (الن]تخصيصٍ) في الاضطلاح؛ وفَدْجَرى الط 
بيئهها في طَريقَّةِ المتقدّمينَ» ووَقَمَ ذلك في كلام بض الصحابة في 
التّمسير يلقو (الَشحَ) وقد يُريدود به النخْصِيصٌء فليلاحَظ هذا 
من طريقتهم ولا يُسْتَعمَلُ إطلافُهُمُ الح إلا بغد تفسيرهم للمُراد 
به. 

مثاله: قوْلٌ عَبْدِاللُه بن عبّايس رضي الله عنها: #وَقل للمُؤْمِناتِ 
يَخْضُْضْنَ من أَنْصارِهِنٌ4 الآية [النور: ]۳١‏ فتَسَحَ تسى من 
ذلكَ: #وَالقَواعِدُ من التساء اللّاتي لا يرج ود نكاحاً»[الثور: ]٠١‏ 
(أخرجه أبو داود بسند جَيّد). 

ف االتخصيض تخا ولا رَجَ في الألفاظ في هذا | اذا تَمِيَتْ 
معازيهاء لكنْ عليِكَ أن تَعْلَمَ ذلك وإذا كاد الاصْطِلاحٌ جَرئ عل 
مُعنى مُعيّ فلا يصح أن يُفْحَمَ فيه ما ليس من خاصّة في أخكام 
الشَّرِيعَة» وهذا من أَعْظّمها. 
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وقَذ تَعَدّمَ معنى التخصيص والتشخ جميعاً على ما جر علي 
ا وني الجَملَةٍ فإ النَخْصيصٌ من باب الان للمُراد 
باللَفْظ أمّا اتح فهر إِظْهارٌ لما يُنافي آسْتِمْرارَ الحكم الأول كليهُ. 

۲لا مان من وُقوع نخ الحكم مَرتین» كتحريم فإباة 
فَحرِيمء كه دب طائفة من آل هلم إل و اقرع فكاع ال 
فَقَدْ حُوّمَتْ في غَرْوَةِ خير يحت بَعْدهاء ثم حُوْمَتْ إلى الأب في 
عام الَنْم وني ذلكَ نُصوصٌ في «الصحيحين» وغيرهما تُسْتَفَادُ من 

۴ مع ضَرورَةٍ معرفة الثاسخ والنسوخ لله للفقيهء إلا ف 
رة وجود ذلك في د يمه وقذ اث فيه مُصتفات خا ا 
مُفي دة وفي كثير ما دعي فيه الح يا يُْكَرٌ في ِلك الُصنَّماتٍ أو 
غيرها ما لا يصح فيه القَوْلُ بالتشخ» فكن عل حَدّرٍ من التقلي ب فيه 
من غير تخقيق» ولاج ظ آنطباق شُروطٍ التّشخ قبل الق ؤل بوه ك 
عليكَ ملاحظة صكة الَْلٍ ما عة عل الرّواية با قل فيه ناح أ 
مسو فة اَل بالخ ديد لا فيه من إِبْطالٍ العَمَلٍ بص من 
صوص الشَّرْع. 


٣ا‎ 


؟- الترجين 


© تعريفه: 

هو إِنْباثُ مَْتَبة في أَحَدٍ الدَليلَيْنِ على الآخَرِ. 

وهو إا يصح بين الدَليلَنِ اتابن من جِهَة التقل في نَظرِ المُقيه» 
يكونانٍ مُتادَيْنٍ لا سبل لإغاهيا جميعا ولا سَبيلَ للقَوْلٍ بالتشخء 
فالمقيهُ مُضْطرٌ لاختيار القَوْلٍ بأَحَدِهما ورك الآخر. ۰ 

© بين النظرية والواقع: 

امجح طريقٌ آجتهادييٌ والرجحاث قراب ينها اليه 
لوزن الدليلينء فيه رَجَحَتْ فته بالقريتة فاكم لَه سمط الآخَرُ. 

لكن أيْنَّ مَوْضِعٌ هذه الصورَة من الواقع؟ 

إن حَقيقَة الاضطرار إلى الر جي بن لين عدر ا لمع ته 
وتعذَّرَ العلْمُ بالتشخ فيهم)؛ اناي الؤررد وال بد وإذا وَقَمّ قلا 
نظ التختياة ا ج ا 
الدليلين: ۰ 

١‏ ئا ین جه تفل اللي فنكون إخداا أفوئ من الأخر 
في حفظ رواتها وإتَقاحِم أو اؤ بكَنْرَتهِم مع م الإثقان. فیخکم للدَّليلٍ 
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الال اذو 

۲ -وَإِما مِنْ جهّة ظَهُورِ الدّلالة فتكون في أحَدهما أَظْهَرٌ منْها ني 
الآحَرِ فِيُحْكُمْ للمُخالف بضَعْفٍ وَجْهِهِ في الاستنباط. 

والدَرْجِيحٌ بالقُوّة تَضْعيففٌ وَرَد للدّليل المخالفٍء وحيتئذ لا تلح 


و 


تَسمِينَة دليلا. 

أمّا أن يوجَدَ ذلك في مين تكافًا قَرَّةٌ من كَل وَجْهِ تَفْلاً ودَلالَة 
ووَقعَ اللّضاد بيتهما عا وَجْهِ يَسْتَحِيلٌ اروج منة إلا بإشقاط أحَدِهما 
فهذا مجَرَدُ دَعْوَّى لا يوجَد كا مِئال صَجيح» والتأصيل معَ أسْتِحَالَة 


E ر‎ 


التفريع عبّثء وهو بمنزلة من يَرْرَعٌ بَذْرَ مَيْنَةَه ونصوص الدّين 
للم ع عن ذلك 


وَيْسَ من باب (الرجيح) الريبَة تق في الأمر ابه في جل 
وحرمته» فان ال مو بان ااام کا تقد كت الا اله 


RO 


دا۷ 





-١‏ الاجتهاد 


© تعريفه: 

عه آسْتفْراعٌ الوّسْع في أي فغل كان. 

وأصطلاحا: أسْتِفْراغ الْمَقِيِهِ وُسْعَهُ في طَلّب العلّم بالأخكام 
الشّرعيّة بطريق الاستنباط من أَدِلَّة الشَّرْع. ا 

ومِنَ التّعريف تَتَينُ صِفَة الاجْتهادِء وفيه القيود الثَالي: 

| جوب بَذْلٍ ا لهد إلى منتهى الطَّاقة 

؟"- وجوت أن يكو البناذل جهدة فقيها فقث قذدرئة عاذ 
َسْتِفادَةٍ الحكم. 

"أن يكوك المطلوب التَّوصّلَ إل الأخكام الشَّرْعِيّة العمل 

- أن یکو التّوصّلٌ بطريتٍ الث والتظرء ما صل به لمجت 

- أن يكو ذلك الَظرْ في أدلّة الشّرع. 

وغقايه: شرا تن زج السال a‏ ا 
يأحدٌتَلْكَ امسائل م مِنَ المي أو ينقلا مِنَ الكتب» ET‏ بع 


7397/62 


© حكمه: 

تقدَّمَتِ الإشارَةٌ غيرَ مَجَة إلى أنَّ حاجات الئاس لا تَتَنامَى» 
لا تنقطعَ» مِنْ ن أجل ذلك جاءث أحكامٌ شَريعَة الإشلام 

يتعلّقٌُ با حوادث مُقَنََةَ عن صمَّة تُناسِبُ أن تُسْتَفَادَ منها الحلول 

0 مر طارىء يّصِلُ بمَصالِح المكلّفِينَ» وتلّكَ القوانين متمثلة 
بأدلّةَ السريعة ة المْستَوْعِبَةِ السَامِلَة وهي بَيْنَ صوص عامّة لا تحص 
بواقعَة» أو قَواعِدَ عامَّةء يُمْكِنُّ أن يَسْتَعْملّها الفقية لجميع العَوارض»ء 
جد كما الأخكام المناسبة. 

فلعلّة بَقاءِ الحوادث وحاجَة ة لكين إل معرقةٍ أخكام دينهمْ فيها 
نهيب أن يَكُونَ فيهئ مَن بحم الكفاية هم في ذلك وهذا هُوَ فول 
عر وَجَلَّ: فلولا تَر من كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائمة ليتمقَهُوا في الدّينٍ 
وَلِمَنْذْرُوا قَوْمَهُمْ إذارَ جَعُوا إِلبْهِمْ لَعَلّهُْ درون [التّوبة: [Y۲‏ 

والأمَّةٌ ويها لله بِينَ أَظهرها كان إليه مَرْجِعُهاء فكان الحكم 
زل من السماءِ» أو به َقَعُ باًجته اد ر سول الله يكل فيس د دد الله تعالما 
فيه» فلا مات الَءُيَكِ صارَ مَرْجِمٌ الاس بده إلى عُلمائِهِمْ والفقّهاء 
فيهم يُينُونَ م ما أَشْكَلٌ» يبوم عا أَعْضَل؛ وََيَرَلُ تاريخ الأمة 
شاهداً عل أَسْتِمْرارِ جود غل الاججهاد فيها. وإ كان يَقْصّمٌ ذلك 
في أخيانٍ لكنّه ۾ يُعْدَمء فالاجتهاد باق ما بَقِيَتِ بيت الحاججة إليه» وإيجاد 


و 


-73791- 


المجتهدينّ فَرْض عل الأمّة الملِمَة حى تَتحَقَقَ كفايثهاء لا يَمْلِكْ 
أَحَدٌّ من اَل أن يلي ذلكَ. 

لَقَدْ كاد مِنْ أَبَطَلٍ الاس قَْلاًمَن رَعَمَ أن الاجتهاة قاد أَغلِقَ 
بابك بل هذا القَوْلُ من الضَّلالٍ ال مها أُلْصِقٌ به من المرّرات. 

© الخطأ في الاجتهاد: 

نا كان الاجْتهادُ تتزيلاً للقَواعِدٍ والعُمومات الشَّرعيّة على المسائل 


لمعيه بَظر الْمجْتَهدء ا للا وباو سر 
تنصوبٍ جوز عليه اطا وین أجل هداو قَعَ الاختلاف بين 
الفُقَهاءء إلا أنه كا كان و قَصْدُ المَجْتَهدٍ إصابة الح من الدَّينِ كان 
حَطوهُ مَعُفوراء بل لال قَذرالاجتهاد فاته 1 جار بمُجرَّد العْذْر في 
لط إا ثيب عل ما بَدّلَ من ا هد في الاجتهادء كما قال الث كلة: 
(إذا حَكمَ الحاكم الب ري وَإذا حَكم فَأَجْتَهَدَ 

م أخطاً لها جر (مُتَفْقٌ عليه عن عَمْرِو بن العاص رَأبي هْرَيْرَة). 

ومنْ لازم هذا: ضَوُورَةُ َسْتِمْرارٍ طب الحقّ في المسائل المحْتَلَفٍ 
وواجرما كر روه نيدن ادر ري بار ره 
أن يراد في حُكْم الله وَوَسِولِهِ يل القَوْلانٍ المختلفان. 

ومن لازمه أيْضا: بطلان العَصَبِيّة للمَذاهب الفقهيّة وَأمْتناعٌ ظَنّ 
العصمَة لأحد من الفقّهاء. 


VV - 


© ما بمتنع که ا[اجتهاد: 


عى ر ا 1 6 گە ٣‏ سے © 
يما تقدم ذكره في توضيح معنى الاجتهاد وَالمجِتَهِدٍ دال على حَصر 
ا ۴ والستة ودرب 


فيها التو عند ال من كبر زيادة ولا درا ولا وجو من 
انير وليه فشر من الاجتها آمو هي 
١‏ -العقائد فهي كلها توق قيفيّة» وهذا أَمْتَتَمَ آشْتِقَاقٌ الأشماء 
الحر ن صنفات الأفعال فإنَّ الله تعالل هُوَ الذي سَمَّى نَفْسَهُ في 
كتايه وعلل لِسانٍ رَسوله يكل بها شاء مى الأشماءء ولَّشنا نُدْرِكَ الحسْنَ 
فيها لِيَصِمَّ لَنا القياس» فلا يُسمّى اللّهُ تعال: راضياً ولا ساخطاً ولا 
غاضباً ولا ماكراً وَلا مُهْلكاء ولا غيرَ ذلك من الأسْماءٍ أشتقاقاً من 
صفات فِعْلِه: الرّضىء والسّخَطِء والعَضَبء وا كر والإهلاك. 
کا يَمْتَعٌ القِياسٌُ لصفاته صِفاتٍ حَلْقِهِ بأيّ وَجْهِ من الوّجوه. 
كَقَوْلِ من قالّ: (للَّهِ عَيَْانِ) عل التََِّةَه آسْتَدْلالاً بأنَّ الس يا قالّ في 
المسيح الدَّجالٍ: «إنَّهُ أَعْوَدُ 0 وإ ربكم لس باغو ور (مَتَمَقٌ عليه من 
حديث أنّس)» والعَوَدُ في اللّمّة : زّوالُ حاسّة البَصّرِ في إخدئ ايتن 
فحت ماه عن الله تعالى فَقَدْ دل عل أن لَه عَْئينِ صَحِبِحَتَيْنِء فهذا 
القَوْلُ زيادةٌ عل الأدلّة بتفْسير آشتفيد من العُرْف في ا خلوق» ون 


-_TVA- 


فى الحديثٌ عن الله تعالى العَوَرَ وإْباث لازِمِهِ يِِبُ أن يكونّ 
بالن» والنص إِنّا جاء بِإِنْماتٍ كال البَصَرٍ لله رَبٌ العاكِينَ» فيوقّفُ 
عند من غير زِيادق وعبَتُ للّه لعن کا أَخيَرَ عن تفي تَعالنه ولا 


ر 


3 


يقال (له عَيْنَاِ) لعَدَم ورود ذلك صَريحاً في النصوص. إلا في حديث 
و 

١‏ -المقطوعٌ بحكمه ضَرورةً» وهو ما أنْعَقَدَ فَدَإِْماعٌ الأمَة عليه 
اواو و سويت 
وشزب ا لحر وَقل التفیں بِعَبْرِ الح فان هذه وشبهها شر 
البو وي مربي بسار 
الجانب المعلوم منها. 

"-المفُطوعٌ بصِحَّة نله ودَلالتيء كألفاظ الخاصٌ التي هي 
نصوصٌ قطعيّة عن ما وَرَدَتْ بء ممل نديد َدَدِ الجَلْداتِ في الرنا 
َالقَذْفِء وقرائِضٍ الوَّرَئََّ ولخو ذلكٌ. 

وهذه الأنُواعٌ هي التي يقال فيها : (لا جْتِهاد في مَوْضِع التص)» 
المراد به النّص القَطْعء في ثبوته ودَلالَتِهء لا مُطْلَنُ التَّص. 

© ما يجوز فيه الاجتهاد: 


0-7 


جميع ما لا ي يندرح تحت صورة من الثلاث المتقدمة فإنه ب ر يسوع فيه 
الاجتهاد؛ وهو يَعُودُ في جملتِهِ إلى صورَتين: 


۳۷4 - 


١‏ -ماوَرَدَ فيه النص الظبة. 

Oe‏ الظَييّةٌ واردةٌ عل الل والثبوت في نُصوصٍ الس 
خاصّة؛ وعلل ا الكتاب والستة جميعاء 
فمَجال الاجُتهاد في الأمْر الأول أن يذل المُجْتَهدُ وُسْعَهُ للؤصول إلا 
بوت تقل ار عن رَسولٍ اللَّهِ كل يا يزيل الشّبْهَةَ في يناء الأخكام 
علل الأحاديث الضعيقَةء فلا يَبْنِي وَيُمَرُعٌ علل الحديث ليله 


وتجال الالجتهاد في الأمر الثاني وهُوَ دَلالَة لَص عل ا لحك 
فذلك بالتظّر إق ما يدل عليه ذلك النَّص من الأحكامء وهنا يأتي 
دور (قواعد الاشتنباط)» فيتبيُ المجْتَهِدٌ ما ريد بالعامٌ في هذا المؤضع 
ل هُوَ باتي عن شُموله جي أفراده أمْ خصّصٌء والمطلی؛ هَل هُوَ باق 
علل إِطْلاقِهٍ أَمْ فيد وَالمُشْرَكُ؛ِ ما اليل إلى تزجيح المعنى المراد 
والأمز والتهي؛ مَل هما في هذا المّصّ على الأضل في دلالتها أمْ 
مَصروفانِ عنهاء وهكذا في سائر القواعد. 

١‏ - مالا نص فيه. 

وهذا يَسْتَعْمِلٌ فيه المُجْتَهدٌ قواعة النَظر كالقياس» والمصالح 
الموْسَلَّه والاشتصحاب» ومقاصد التشريع» کد بأصوله» ليصل إلى 
سْتادَةِ الحكم في الواقعَة الَازلَة. 


TA‘ 


© المجتهد وشروطه: 


ما تقَدَّمَ يَظْهَرُ أن المجْتَهِدَ هو الَقِيه وهُوّ: مَن كانّث له القُّدْرَةُ 
علل اَسْتِفَادَةٍ الأخكام الشّرْعيّة العمليّة من أدلّيها التّفصيليّة. 

وهذا وَضْفُ يُمْكِنٌ أن يَف به کل من حَصَّل آله قَلا يْقَصُ 
به أَحَدٌ دون أحد إن العْرَةٌ بأن يون أهلاً لَّهُ ولاتتحقق تلك 
الأهليه إلا بعُدْرَةِ ذاتئّة على الاشتنباط والنظر مُتَمثُلَة فة وَدّكاء معَ 
ار شُروط صَروريّة؛ تلك الشروط صَوابطٌ شتفي دت من أدلَة 
الشّرْع وقواعِدهء لٰحفظ الین من أن يقولّ فيه من شاءَ ما شاءَ» وهي: 


سه و 2 7 
١‏ -معرفة اللَعَةَ العربيّة. 
وذلكَ علل الوَّجْهِ الذي يتمكنٌ به مِنْ فَهُم الكلام وَتَرْكِييِهِ 
59 ص 5 ل 
ودلالاته علل المعاني» ويتطلبٌ على التحديدٍ مَعغرفة أصول العلوم 
2 ت اه 3 7 صا َ 3 
اللغوية التي لها أتصال بكلام الله وَرَسوله ي وهي: 

3 عِلْمُ الحو با يحْسِنٌ به الإغرابَ علل الأصول المسلات 
والرٌاجحات» منْ غير آختياج للتَّعمّقٍ في خلافٍ النحاة. 

5 ۶ 000 

[']عِلْمُ الصَّرْفِء يها حن به ما تَعُودُ إليه أصول الكَلِماتِ معَ ما 
يتغيّرٌ به صَبْطُها بسَبَبٍ الاشتق اق لما بِقَع لَه من التّأثير كثيراً عل 
أختلاف الدّلاللات والمعاني. 
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[؟] عِلْمُ البَلاعَةَ بالفدار اللي يتمكنٌ فو من مغر اخ 
المعاني» وما تتخرّج عليه الأساليبُ العربيّة من الاشتعمالات. 
كدلالاتٍ الخبر والإنشاءء وتأثير التق ديم والتأخير وَالْحَذْفٍ 
والتّعريف والتنكير وَالإطلاق والتّقيِدٍ والوَصْلٍ والفَصْلٍ والإيجاز 
والإطناب والحقيقَة والمجاز والتَّسْبيه والاسْتِعارّة وغير ذلكٌ. 

وَهوَعِلْمٌ عَظِيمٌ لمعرقّة أشرار القرآنٍ والستن. 

ولا يتاج المْجْتَهدُ إلى المعرفَةِ بعلم البَديع منهاء إا حاجَمّة إل 
عِلْمّي (ا عاني والبيان). 0 

[:]عِلْمُ الحروفِ. 

والمقصود به الحروف التي هي من أفُسام الكلام كَحْروفٍ الجر 
او و و ا ۰ 

وهذا عِلحٌ يب عل الفَقيه أن يُدْرِكَ منة ما تدل عليه اروف من 
المعاني ليدْرِكَ وجومّها في نُصوصٍ الكتاب والسّنََ كمعرِقَةٍ معاني 
مروف العَطف وما ضيه مي لاير بن الغطوفي والمطوفٍ 
عليهء أو الاشتراك أو الترتيب أو التراخي» أو غَيْرِ ذلكَ. 

وقذ عني بهذا المَنّ طائمَة من أئمَّةٍ العريبّة والأصول فضمنوا 
اكلام في معانيها كنُبَهُمْ ومِنْهُمْ مَن أَفْرَدَها بِالتَصْنِيِفٍء فالوقوفُ 


TAY - 


هذه العُلومُ من علوم العربيّة الي يِجبُ عل المُجْتَهِدٍ أن يُلِمَ بالقذر 
الذي ينصِلْ بنُصوصٍ الشَّرْع منهاء أمّا معرِفَةٌ الشَّْرٍ والعّروض فلا 

ا ا 
شَرْحِها مل (لسان العَرَبٍ) لابن مَنظور أو غيْره» يعو د إليه عند 
الحاحة. 


کے 


-مَعرفة الفُرآنِ. 

والمقصود أن يَعْرفَ كَيْفَ يَسْتَفِيدُ الأحكام من نصوصه» وهُوَ 
يتطلّبُ مَعْرقةَ كس علوم من عُلومه عل الّحديد: 

]١[‏ أخكام القرانٍ. 

وذلكَ بمعرِقَةٍ الآياتٍ التي دَلّث عل الأحكام من وقيلَ: هي 
تخو میں ئة يه ولیس هذا بحَضر فَاجْمَهِدُ قذيدُ ا ىكم في قِصَّةٍ قصَّةً 
أو مَل من القرآنِ» لكن عليه Ob e‏ 
منة» وما يُساعِدَُهُ في ذلك أنَّ طائفَة من العُلاءِ أعْتَدّو توا بأياتٍ الأخكام 
خاصّة فأفرّدوها بِالتَضْنِيفء ككتاب (أحكام القرآن) للجَصّاضصِ 
ا حتفي وة لبي بكر أبن العَريٌ امالك وين الجتوامع فيه (الجامٌ 
لأخكام القرآن) لأي عَْدِاللّه الرطب وهذا الأخيد عَظيعُ لتقم 


TAT 


غزير العلم. 

[۲]علم نزولٍ القرآنٍ. 

وأجلهُ معرقة أشباب النزولء وفيه الؤقوف علل جكم التشريع 
وَمَقَاصِدٍ الشَّرِيعَةء وإذراك الوَجْهِ الذي يكونُ عليه مَعنئ الآية 

011 1 0 هو . ی ا ران )و 

وا لجهل به مُوردٌ لزللٍ في في الهم ووضع للنص في غير حله» وَخَذ له 
ف 
قال : PE‏ لين كان كل أنرىء ون قرع 
ها أتىا وَأَحَبٌ أن يُحْمَدَ يا 1 قعل مُعَذَّبا نع ذَبَنَ أجمَعُونَه قال أبن 
2 ا رمم of oT o1 o4 f‏ 7 
عَبّاس: ما لَكمْ وهذه الآية؟ إن أنزلث هذه الآية في آهل الكتاب؛ ثم 
تلا ابن عك اس: طوَإِذْ أَحَدَ الله مياق الذي أوتُوا الكتاب يئنه 
لئاس ولا تكتمسوتة َه هذه الآية [آل عمران: : ۷ وَثَلا أبن 
عبّاس: للا سن الَذينَ يَهْرَحُونَ با توا وَيحْسُونَ نَ أن حم دوا با 4 
يفْعَلُوا4 [آل عمران: ۱۸۸]» وقال أبن عبّاس: سام التب ب عن 
3 سىء موه ياه وأَخبروة بعَيْرهه فَخَرَجُوا َد أَرَوْهُ أن قد أخيروةيا 
سان عن عنه وَأَسْتَحْمَدُوا بذلكَ إليه» وَفَرِحُوا با انوا مِنْ كمانم إِيَاهُ ما 
سام عنة (متَمقٌ ی عليه). 


سے راع مه 
E‏ المكى> والمدز» ومن فوائله: معرفة أحكام اختلاف 


TA 


الدَّارَيْنِ ومراعاة الروك وَالْنَاسَباتِ وأخوال المكلّفِينَ. 

[] عِلْمُ التاسخ والمنسوخ. 

وهو قلي في القرآنء إلا أنَّ معرقدة لا بد منها للمُجْتهد لا ينبني 
عليه من إِبْطالٍ العَمَلٍ بص ويناء الحكم عل خلافه. 

[] علم أختلافٍ القراءات. 

والَّذي يحتاججه منة هو الؤقوفٌ على وجوه القراءات التَابَِةِ لآيات 
الأخكامء فلّها تأثيٌ عل أَسْتََادةٍ الحكمء تاره بالإبانّة عنة وزيضاحه. 
وكا و وبِغيْر ذلك 

[0] علم التفسير. 

يعرف منۀ ما صل بقواعِ دي ويَزْجِمٌ ك منها في الحِيقَةٍ إلا 
(علوم العربيّة) و(أصول الفِفه)» لكن مِنْهُ جوانبُ خاصّةٌ به كمعرِقة 
وجوه الاين في أقوالٍ الُسّرينَ وما تزجع إليه» ومغْرقَةٍ أله 
والعارفينَ به ويز الإشرائيليّاتِ حدر التأثر بها في تنب اط 
الأحكام. 

وم تن مُلاحَظئة: أن حفظ القرآن سر للمَجْتَهِدِء لك ل 
قرط في الاجته ادب لان الطلوبَ هو أن قف عل الآية الدَالَةِ عل 
الحكم, فإذا أَمْكَنَهُ ذلك بأيّ طَريقٍ فَقَدْ تحصَّلَ المقصود. 
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0 r رم‎ 

-مَعرفة الستة. 

والواجبٌ أن يعرف منها: 

[۱1] مار يمر به الصَّحبحٌ من السَّقيمٍء وهذا يتطلّبُ معرقة بعُلوم 
مُصطلح الحديث. وا لجح والتّغديل» وعِلّل الحديث. 

لكنْ لَهُ أن يَعْتَمِدَ عل العارفينَ المتخصّصينَ فيه» ويكفيه ذلك عن 
النظر بيه وآَجْتِهادِهِ في تفاصيل هذا العلْم فيد مَثَلاَتتصحيح 
ا ارو رن للسديي الما ار امن افر هذ 
المَنٌّ إذا بين له أَنجُمْ من لين فيه. 


کے 
ع ب ميم 


غير أن آَغْتِادَهُ عن أضحاب التّخصّصٍ لا يُعْفِيِهِ من أن یکو ن لَه 

من المَهْم في قواعِدٍ هذا العلم ما ير جح به عند الاختلافي. 

ومن ذلك أن يمير المتوائرَ من الآحاد. 

[؟]الأحاديث لني دور عليها الأحكام. و حِفظّها أو 
ما تَيسَّرَ منها ولا يجبٌ. 

1 لطائفة من العم عْتناءٌ بأحاديث الأحكام» ومن ن الك النَّافِعَة 
فيها كتاب (منتقى الأخبار ») جد الدين أبن تبعتو (بلوغ المر ا( 
للحافظ أبن حجر العَسْقَلانٌ. 


CC ١ 


وا به أن ا الأحاويفء فإن غا الفكة التعدهد 
5 5 7 3 
مالأسباب نزول القرآنء ىا عليه أن يُلاحظ زيادات الثقات في 
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لمتون» فيعتبي بتتبّعها وَجَنْعِها وتَحْقيقٍ ثُبوتهاء فلها من التَأثيرِ في الفقه 
والاستنباط ما يسبب أختلاف الغلماء كثيراً. 


٤‏ مَعْرِقَةَ علم أصول الفِقّه. 

هذا العلم القاعدةٌ العُظمئ للمجْتَهدٍ للتّوصل إلى الأحكام. 

وتقدَّمَ في نايا هذا الكتابٍ ما يُذْرَكُ به ذلكَ» فهو بجَّميع تفاصيل 
أنواعه واجبٌ التحصيل للمُجْتَهِدِ. ۰ 


© -مَعْرِفَة مواضع الإجماع. 
والقُصودٌ به الإْماعٌ الضَّحيحٌ الذي تقد شَرْحهُ في (أدلَة 
الأحكام)» وذْلك لثلا يقضى بخلافه. 


وما يَبْقى بعْدَ هذه الشّروط فَضْلَةٌ وَلَيْسَ بلازم للمُجْتَهِدِ فَلَهُ أن 
يَضْرِب بتصبِيهِ منها کا يشا خحاصّةٌ آراء اجه دين من اسلف في 
القرُونٍ الفاضلَة لير أسالِيبَهُمْ في التظّر والاستاطه وَيَعْرِفَ 
الخلاف وَأَمَبَكُ کا سن به أن يعرف رَأي من سَبَقَهُ من العُلماء 
الْجْتهدينَ في المُسائلٍ التي يتعرّض كاء ويتتحرّئ أقواهَم فب المصير 


TAV - 


إلى وفاقها أؤ خلافِهاء کا يسن به أن يكو لَه نَظَرّ في الشّعْرٍ والأدب 
تَرْويضٍ اللْسانِ بلَعَةِ العَرَب. 

كا بحسن به أن يَعْرِفَ مَبادِىءَ في الجساب تُساعِدَُهُ في جساب 
المواريث ويُمْكِنٌ أن يَعودَ فيها إلى من جنها فيا يتعلّقُ بالجساب 
المخض. 

ما فنون العم الخارجَة عن العُلوم الشّرَعيةٍ وما يَلْتَصِنُ بها 
الوا ا اعَة والصناعة فلا صِلَةَ ها بالاجتهاد. وإن 
عَرَضَ للمُجْتَّهِدٍ من الحَوادثِ ما بختاج إليها فيه فاته يكفيه أن يَرْجِمَ 
إلى هلها يسأَهُمْ ويَعْتَمد قَوْكُمْ. 


© مسألتان: 

١‏ هَل الاجتهاد يبل التّحَرو؟ 

القصوذ بذلك: القَّدْرَةٌ عل الاجْتهادٍ في بَعْضٍ المسائل دون 
عض أو بعْضٍ الأبواب دود بَعْضٍء أَخْتَلّفَ العُلاء في جَوازِ ذلكَ 
على قَولن: 

[۱ قبل الجر فيْمْكنٌ أن يجْتَهِدَ الإنسان بأخكام المناسكِ 
لإحاطبِه وعنایته بهاء دونَ سائر الأخكام e,‏ 
هذا شائعاً في المجْتَّهِدينَ. ْ 


-TAA- 


00 
معيّنة» وهذه الآلاث إذا أَجْتَمَعتْ ٿ تمن بها من النَظَر في أي مَسْأُ 

موي وو 
فيها شروطٌ الاجتهاد, فإذا وُجَدَتْ فيه كان لَهُ الاجتهادٌ في سواهاء 
وليْس افصو بالجتهدٍ أن يَكُونَ قد أتهَدَ في كل قي قضيّة. إا المجتَهدُ 
من أَمْكَنَهُ أ ن جد ني كل قَضِيّة لتملّكه لآل الاجتهاد. 

هذا مع أنَّالمُْتَهِدَ قذ يتوقفُ عن الجواب لعَدَمِ ظُّهِورٍ وَجْْهٍ 
الحكم له لا لقص في الآلَه أ قصور في الشَّرْطِء وقذ حَصَلّ مِنْ هذا 
شي ثي لكثير من أثمّة الأمة المْتدَى م في الدّينٍ. 


؟ ‏ الاجتهاد لا يُنْقَض بمثله. 


والمعنىا: موصو امايو ا قضيّة بأجتهاده. 
ت بدا لَه الج جوع عن ذلك الاجْتهادء فلا ينمض تقض حُكم الالجتهاد 
الأول بالاجتهاد الشانيء إن يَمْضي على ما وَقَمَ ويكون الاجتهاد 
الما ني مو اَمَك فم مقع لال كلا من الاج اك و قَمَ بالظّنٌ 
الرَاجِح في تر اجه وكان هُوَ المتعينَ في وَقته. 

ومِنْ هذا ما حدَّتٌ به الحكم بن م معو د القَفرة قالّ: شهڏت عمَرَ 
بي الطاب أَشْرَك بين الإْحوةٍ مي الأب والأمٌ مم الإو مي الام في 


A= 


لدت فَقَالَ له رَجُلٌ: قَضَيْتَ في هذا عام اول بِعَيْرِ هذاء قالّ: كيف 
قَضَيْتُ؟ قالّ: جَعَلتَهُ للإخوة من الأمٌّ و1 تجْعَلُ للإخو رة مِنَ الأب 
والأمٌ شَيْئَا قالّ: تلك عَْ ما قَضَيّناء وهذه عل ما قَضَيْنَا (أخرجه 
يعقوبٌ بن سُفيانَ في «التّاريخ» بست ص صجیح إلى الحكم). 

وکا لا يُنْقَض الحَكُمُ النَافِذٌ بالاجتهاد السَابِقٍ بأجتهاد متأخر 
لتفیں الْجُتھد فكذلك لابق ذلك باجتهاو مار جنه د آکى 
واا يَمْضي آجُتهاد المت الأول عل ما مَضى عليه ويِلْئَرَمُ أجْتِهادُ 


2 ت 


07 انوك 


؟- التقلبد 


© تعربيفه: 

هُوَ آثباعٌ الإنسانِ غَيْرَهُ من يَعْتَقِدُ فيه الدِّينَ والصَّلاحَ والعِلّم في 
قَوْلٍ أو فِعْل مُعْتقِداً للحَقيقَة فبه» من غَيْرٍ عم بدَلِيلٍ ذلك العَيرِ عل 
قوْلِه أ فغلهء وكأ هذا اليِّعَ جَعَلَ فَوْلَ العَئر أو فِعلَهُ قِلادَةٌ في عُنقه. 

١ه‏ 3 اي بره .و وو ارلا يب .نا 2 مه جو تو م 

هذا التعريف حرج متابَعة النبي يكل لأن قؤلهُ وفِعْلهُ ليل لِذاتِه 
واا ينْدَِجُ ته مُتابَعَةٌ مَنْ سواه من يمقر وله أو فِعْلهُ إلى الدَّليلِ؛ 
فيابعُة المقلّدُ مِنْ عَبْرِ عِلْم با َة التي آشتند إليها في ذلك القَوْلٍ أو 
الفغل. 

© حكمه: 

النَاسٌُ في هذه المسألّة على خصومة شَديدة وآراء عديدة» والامر 
: دو 7 TE‏ 2 2 س دواع لهم م 
فيها سَهْلٌ قَرِيبٌ» فإنَّ النْقَمَةَ علل (التقليد) لا تليق أن تكون بسَببِ 
لظ لم يُعْلَمُ بالاتفاق أن الْمصطَلّحاتِ بِحَسَبٍ ما قصِدَ بها. 


ومُفْتيها في آجْتِهاداتبم مِنْ غَيْرِ عِلْم بأدلَِِمْ على تِلْكَ الاجتهاداتِ مِنَ 
الكتاب والسّنَّقَ فلتحاكمْ هذا المعنئ بأدلّة الشَّرِيعَة تَفُسهاء فن 
صَحَّحَهُ الدَّلِيلٌ قَلْناهُ وإلا أَنْكَرْناة. 


فإذا كائّث حَقيقَةٌ (التَّعَلِيِد) مُتابَعة المجْتَهدينَ من عَلاءِ الأمّة 
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وللجواب عن ذلك أذكرٌ بمقدّمات سَبَقَّتْ تُساعد علل معرفَة 
حكم هذه القضيّة منها: 

تُعريفٌ افقو بأنه قم اليل وان الله تعالى ل يكف الا 

جميعاً أن يكوثُوا فقّهاء مُنْقَطعِينَ لذلك» وإنَّ) أؤجَب تحصيلٌ الكفاية 

من القُقهاءٍلحاجة العا وا عق ال في الأدلة لست ملك لكل 
ا O‏ 
0 ضوع الالججها التق وأنّ للاجُتهاد شروطا لا يصو 
كَل يها الشّريعةٌ َة الرَحيمَة كل عدو کي اهارق 
ا حرج عَنْ عُموم المكلفينَ. 

إل غير ذلك من المقدّمات المسلّمات السالفة في عِلْمٍ الأصُولٍء 
والتي َمل المسلمينَ صِْفَنٍ بالضّرورَق هما: قادرٌ على فَهُم الذَّليلٍ 
الت فيه بجَمْعهِ لأشباب الفقْه وآ أو عاجرٌ عنْ ذلك الأول 
لا عَذَّرَ له أتفاقا في ترك الاجتهاد فيا أمكتة فَهْمُهُ بآلَهء فان عَجَرّ في 
ىء نفل ليكونٌ في الصف الثاني وهُوَ العاجزء وهذا الثاني محال 
ار الله تعال لَهُ عل الفْقّه اء المُجْتَهدِينَ القادِرِينَ علل أستنباط 
الشّرائع کا قال عر وَجَلَّ: «فأسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إن كََْمْ لا تَعلَمُونَ» 
[التحل: ١٤]ء‏ فهل للتّقليد صُورَةٌ في الحَقيقّة إلا هذه؟ 


مھ ال ثم 


فإذا ظَهَرَ هذا َد دَلَّ عل أنَّ اللي للعاجز عن الاجْتهادِ مَأمُودُ 


11ت 


به في الشرع. 
وأماما يُذْكَرٌ من تبي الأئمّة عن تقليدِهمْ فكانَ مِنْهُمْ خطاباً ن 
يظنوته أَهْلاَ للاجتهادء وإلا فالأ بارٌ لا حَصْرَّنَا في مسائل العامة 
5 الصحابة والتَابِعِينَ وأنباعهمْ من طَبَقَةِ الفقهاء الأرْبَعَةَ: وهُمْ 
يفن وكيم في مُعْظم المسائل الاجتها ديه لايك رون هم كَيِفَ 
اجتقادوها: 
هذا؛ والواقِعٌ أنَّ التَقْلِيِدَ صَرِورَةٌ حاصلَة وَل الناس يَحْتَاججُونَ 
إليهِ ني بَعْضٍ أخيانبة؛ والعِلّةُ في ذلك أ الله عَرْ وَجَلّ جَعَلَ عِلْمَ 
الإنسانٍ تحدوداً فِيَخْفَئ عليه من الأمور ما لا جذ من تخْرَجاً إل 
ليد من يُقَدَّمّهُ في العم والدين» حى من المجتّهدينّ الكبار 
نْفَسِهِمْ, ام موصوفون بالاجُتهاد اطق بِحَقٌ ومع م ذلك فريّا 
ضط أحد ثم لايد ني السألةٍ والمسائلٍ لاء الم فيها عَلَي 
فكيف يكونُ حال العام * 5 


© تقليد الفقهاء الأربعة: 

الأئمّة الأرْبَعَة: أبو حَنيفَة ومالك بن أنّسء والشَّافعيبُ وأَحْمَدُ بن 
حنبل» رھ حمَهُمُ الك من سادة الأمّة وأغلام الأئمّة تم كَتَبَ الله تعالى هم 
الول في تفوس أَهْلٍ الإشلام وجِعَلَهُمْ قدوَةَ للأنام عل م مر العصور 


5ك 


في فُروع الشَّرِيعَةِ» كا جعَلَهُمْ مع إخوانيم من أمعالميم من الأئمّةٍ 
الور والأوزاعي وآبن عيبن وَالحَمميديٌ وإسحاقٌ بن راهويه 
وغيرهمْ أئمّةَ الَا في أصول الشريعَة. 

و يكن الاجْتهادٌ مقصوراً عن هؤلاءِ الأربَعَة» ولكنّ الله تعال 
قيض كنم من الأضحاب من قامُوا بِفِْههمْ وَمَسائلِهِمْء كها أن التَأييفت 
من بِعْضِهِمْ في الفِفْهٍ كمالك والشافعي كان مِنْ أسباب جفظ 
مذاهبهم. 

وما قَصَدَ واج من هؤلاءٍ السَّادَةِ أن يكو مَذهَبة بمثابة الشّريعَة 
المغصومّة» ولا قَصَدَ واج منهُمْ أن َمل الئاس علل رأيه واجْتهاده. 
بل أرادُوا النّصِبِحَةً لأهْلٍ الإشلام با آتاهُمُ اللّهُ من آلة اله والتّظرء 
وبقِيَتْ مذاهبَهُمْ واراؤهُمُ في أغتبارهم صواباً نمل الخطأً. 


وتوضيحٌ الدَّلائْلٍ بتوا على ذلك فَوَقَمَ منّ العناية بمسائلهم ته فصلا 
وتأصيلاً ما لا ينقضى من سَحَته العَجَبُ. 

وكا الأمْرُ حتّى في حى مَنْ بَلْعَ رُنْبَة الاجتهاد من أتباعهم أن 
الفقَهِ لا يشتغني عن شلوك سَبلِهِمْ والانتفاع بيم» وإن فاتتة علومهم 
فقد فاته حر كثية. 


RE 


لَيْسَ في هذا الذي عَلِمْتَ سء يدم لكنّ الذي لا رضي ه 
الأئكة الْفْسَهُمْ أن ْمَل آراؤهُمْ بمنزلّة النصوصء بل إِنَّ انض 
بِضِدّها يقل الت والتّأويل كا صرح بذلكَ عض المتعصّبِينَ» أو أن 
يوجب الالْتزامٌ بها دون غيرها وَيحرَمَ لتر في أدلّة الكتاب والستة 
أو نما تكون سَيّبا في تفريي المسلمينَ فيِجعَلُ في المج الحرام في فار 

من الزن أرْبَعةٌ حارِيبَ» أو أن بعل من فُروع اذهب بطلا 
الصَلاةٍ للحنفية خَلْفتَ الشَّافِعي وأمُودٌ سوئ ذلك من الزيْغ 
اللا وا روج عن التئ والشرای شتتی ين جل كوأ من 
الغلاء يشنعون عل التقليد والمذهييّة هة غاية التشنيعء » فجرًاً هؤلاء 
بڌؤرهم کثراً من ا لجال على الكّلام في أخكام الدّينِ َير عِلْم 
وهكذا السَّأنُ في كل مَسْلّكِ يجاور الاغتدال. 

فحاصل القَوْلٍ: أنَّ الاس كا تقدّم صِنْمَانِء عالريْتَهِدٌ وعامّرة 
مُقلّدٌ فأمًا المجتهدٌ فقذ أمْتَتَمَ عليه التَّقليدُ ما دام قادراً عل الاجتهاد 
وأما املد فإنّه مأمودٌ بسؤالٍ من يَقْدِرُ علل سؤاله من اهل العِلْم ولا 

ام اا ا ر شو كرا يقرا ی 
(مذهية هبه مذْمَبُ من يستفتيه)» وعَلل هذا أكثرٌ هل العلّم. 

لكنّ المد لن صد تحصيل آله الاجْتِهادِ عل مذكَب من هذه 
اذاهب لأَجْلٍ ما وَقَعَ من العناية بها مشروعٌ صَحيحٌ؛ نَظرا لما حمق 
من المصالِح الحَظيمَّة في مراتِبٍ العِلْمٍ ولا ضَرو رَه لتسميته تقليدأء 


50ت 


فن كان في مراجل الل فل بِعْضُ ال حال يَشْبَهُ العامي فيأَحَذٌ حَُكْمَهُ 
المذكور آنفاء ولَهُ حال ت يَشْبَهُ المجتهدَ فيأ د حَُكْمَهُ كذلك. 


و as‏ بكر إن واحد من هذه المذاهب» فشَّرْطٌ 


وات 


[خو إلمجتاب 


وقع الفراغ منه ليلة الأربعاء وهي ليلة عرفة سنة ١ 4 ١١‏ 


ا موافق للسادس عشر من شهر نيسان سنة ١۹۹۷‏ 


سبحانك اللّهم وبحمدك 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
وا حمد للّهِ رب العا مين 
وصل الله على نبينا عمد وآله وصحبه وسلم 





قاذمة المراجع 
(i)‏ 

١‏ -الإبباج في شرح المنهاج -تقي الدّين السبكي وأبنه تاج الدين -دار 
الكتب العلميّةبيروت .١1985‏ 

۲ الإجماع ‏ أحمد حمد_دار القلم ‏ الكويت .١987‏ 

۳ إجمال الإصابة في أقوال الصَّحابة ‏ العلائي ‏ تحقيق: محمد الأشقر - 
جمعيّة إحياء التراث -الکویت .٠۹۸۷‏ 

٤‏ - إحكام الفصول في أحكام الأصول- أبو الوليد الباجي - تحقيق: 
غبذالله اورت -مؤسمة الر سال دروت ۹۸٩‏ 

4 الإحكام في أصول الأحكام _أبو حمّد أبن حزم -تقديم: إحسان 
عبّاس_دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت .198٠‏ 

1 -الإحكام في أصول الأحكام_علعٌ بن محمد الآأمديٌ ‏ تحقيق: 
عبدالرّرَاق عفيفي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت .١4017‏ 

- الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام ‏ شهاب الدين القراق ‏ تحقيق: 
عبدالفبّاح أبوغْدَّة ‏ مكتب المطبوعات الإسلاميّة ‏ حلب 14517 . 

4- أحكام القرآن -أبو بكر الجصّاص - مصوّرة دار الكتاب العربيّ 
بيروالت. 


1 أحكام القران- أبو بكر أبن العريّ ‏ مصوّرة دار المعرفة ‏ بيروت. 
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5 د‎ 1 1 ١ 2 ٣ 
الفتوئ والمفتي والمستفتي  النووي -تحقيق: بسَّام الجابيٌ  دار‎ بادآ-٠‎ 


الفكر - دمشق ۱۹۸۸ . 
١١_أدب‏ الفتيا-جلال الدين السّيوطيء المكتب الإسلامي ‏ بيروت 
06 . 


١‏ أدب القاضي -أبو الحسن الماوردي - تحقيق: حيي هلال السّرحان- 
رئاسة ديوان الأوقاف بغداد .١91/١‏ 

۳ أدب المفتي والمستفتي ‏ أبن الصّلاح ‏ تحقيق: عبدالمعطي قلعجي - 
دار المعرفة ‏ بيروت ١487‏ (مطبوع مع فتاوئ أبن الصلاح). 

١‏ -الأدب المفرد ‏ الإمام البخاريّ ‏ المطبعة السَّلفيّة ومكتبتها القاهرة 
۸ (مطبوع مع شرحه: فضل الله الصمد). 

٠‏ -إرشاد الفحول-الشوكاني - مصوّرة دار المعرفة -بيروت. 

5 الاستصلاح والمصالح المرسلة ‏ مصطفئ أحمد الزرقا دار القلم - 
دمشق ۱۹۸۸ . ظ 

الأسماء والصفات -البيهقي - أعتناء: حمّد زاهد الكوثري ‏ مصوّرة 
از خا الراك لرن جروت 

۸ -أصول الشّائشي - أبو عل الشاشئ الحنف- دار الكتاب العربي- 
بيروت ۱۹۸۲ . 

4 أصول الفقه_محمّد الخضريٌ ‏ المكتبة التّجاريّة الكبرئ ‏ مصر 
48 . 


E E 


“و 


٠‏ الاعتبار في التاسخ والمنسوخ من الآثار -أبو بكر الحازمي- مكتبة 
عاطف - مصر. 


١‏ الاعتتصام ‏ أبو إسحاق الشاطبية- تحقيق: سليم الحلالي ‏ دار أبن 
عفّان_السّعوديّة .199١‏ 

١‏ إعلام الموقّعين ‏ أبن قيّم الجوزيّة - تحقيق: عبدالرّحمن الوكيل ‏ دار 
الكتب الحديثةمصر .١1579‏ 

۳ الأم الإمام الشّافِعيءُ- مصوّرة دار المعرفة ‏ بيروت 1917/7 . 

84 الإمام في بيان أدلَّة الأحكامالعز أبن عبدالسّلام دار البشائر 
الإسلاميّةبيروت/9/81١.‏ 

.١948١ الأمر والتهي - د. علي مُصطفئ رمضان_دار ال هدي مصر‎ ٠١ 


7-إيضاح المسالك إل قواعد الإمام مالك أحمد بن يحيئ الونشريسيٌ - 


نحقيق: أحمد بو طاهر الخطَّابي ‏ الرّباط ۰ . 
0ب 


۷ البرهان في أصول الفقه ‏ أبو المعالي ال جوينر ٤‏ تحقيق: عبدالعظيم 
اليب دار الأنصار بالقاهرة .١5٠٠‏ 


بصائر ذوي التّمييز ‏ الفيروزأبادي ‏ المكتبة العلميّة ‏ ببروت. 
(ٿت) 


اننال اورت دا ين رال م ال ر 


0 


زكريًا علي يوسف. 

١‏ التّبصرة في أصول الفقه -أبو إسحاق الشيرازيٌ ‏ تحقيق: محمّد حسن 
هیتو دار الفكر ‏ دمشق ۱۹۸۰ . 

١‏ تحقيق المراد في أنَّ التهي يقتضي الفساد - صلاح الدّين العلائية- 
تقيق إبراغيم ااي جم الل العر بدو ١6‏ . 

١‏ تخريج الفروع علل الأصول - شهاب الدّين الزنجانٌ ‏ تحقيق: محمّد 
أديب صالح ‏ مؤسسة الرّسالة - بیروت ۱۹۸۲ . 

۳-التعريفات عل بن محمّد الجرجانٌ ‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري ‏ دار 
الكتاب العربي -بیروت ۱۹۸٩۵‏ . 

4 تفسير القرآن العظيم ‏ أبن كثير ‏ مكتبة دار السّلام الرّياض .٠۹۹۲‏ 

4 التّمهيد في أصول الفقه ‏ أبو الخطّاب الكلوذانٌ تحقيق: مفيد محمّد 
أبو عمشة ومحمّد بن علي بن إبراهيم ‏ جامعة آم القرئ ‏ مكة المكرّمة .٠۱۹۸۵‏ 

5 التّمهيد في تخريج الفروع علل الأصول_جمال الدّين الإسنويّ - 
تحقيق: محمد حسن هيتو ‏ مؤسسة الرٌّسالة .١94١‏ 

تبذيب الأجوبة ‏ أبو عبداللّه أبن حامد - تحقيق: صبحي السَّامرّائي - 
عالم الكتب بيروت ۱۹۸۸. 

(ج( 
جامع البيبان عن تأويل آي القرآن- أبن جرير الطَّبريٌ البابي الحلبي 


وأولاده بمصر ۱۹۹۸ . 


12ت 


الجامع لأحكام القرآن- أبو عبداللّه القرطبي مصوّرة دار إحياء 
الات العربي بيروت 1486. 
٠‏ جاع العلم ‏ الإمام الشافعو4- تحقيق: أحمد محمّد شاكر ‏ مكتبة أبن 
EE‏ 
١‏ -الجواهر الثّمينة في بيان أدلّة عام المدينة ‏ حسن بن محمد لاط 
تحقيق: عبدالوهّاب أبو سليمان_دار الغرب الإسلامي .١199٠‏ 
5 
5 - حاشية التفتازاني والجرجان عل مختصر المنتهئ لابن الحاجب - 
مصورّة دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ۱۹۸۳ . 
57 حلية الأولياء ‏ أبو نعيم الأصبهاني ‏ مطبعة السّعادة بمصر 191/4. 
4 حلية الفقهاء - أبو الحسين أبن فارس - تحقيق: عبداللّه التركي - 
الشركة المتّحدة للتّوزيع ‏ بيروت 1947. 
00 
0 الدّخيرة ‏ شهاب الدَّين القّراقٌ ‏ وزارة الأوقاف الكويت .٠۹۸۲‏ 
(ر) 
7 - الرّسالة الإمام الشَّافعيءٌ تحقيق: أحمد محمّد شاكر. 
۷ - رسالة أبي الحْسَن الكرخوة في الأصول - نشر: زكريًا علي يوسف. 


۸ - روضة الثاظر- أبن قدامة المقدميٌ -دار الكتاب العربي ‏ بيروت 


کت 


1 . 
(س) 
۹ سد الذّرائع في الشّريعة الإسلاميّة_محمّد هشام البرهاني ‏ مطبعة 
الرّيحاني ‏ بيروت ۱۹۸٩۵‏ . 
5 سلسلة الأحاديث الصّحيحة _محمّد ناصر الدّين الألبانٌ ‏ المكتب 
الإسلامي -بيروت ۱۹۷۹ . 
١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة محمد ناصر الدَّين الألباني 1799 . 
١‏ - السئة - أبو بكر أبن أبي عاصم ‏ تحقيق: الألباني ‏ المكتب الإسلامي 
۰ 
67 سنن التّرمذي ‏ نشرة: ععرّت الدَّعَاس ‏ مصوّرة ا مكتبة الإسلاميّة ‏ 
ترا 
٤‏ - سنن أبي داود ‏ نشرة: کال الحوت دار الجنان بيروت ۱۹۸۸ . 
06 سنن أبن ماجة ‏ نشرة: محمد فؤاد عبدالباقي ‏ مصوّرة المكتبة 
الإسلاميّة ‏ تركيا. 
- سنن التسائي - نشرة: عبدالفتّاح أبو غدَّة - دار البشائر الإسلاميّة ‏ 
بيروت ۱۹۸٩‏ . ) 
(ش) 


۷ -شرح صحيح مسلم -أبو زكريًا التووي ‏ المطبعة المصريّة ‏ القاهرة. 


32ت 


8 - شرح القواعد الفقهيّة ‏ أحمد الزرقا- دار الغرب الإسلامي ۱۹۸۳. 

4 شرح الكوكب المنير ‏ أبو البقاء الفتوحي - تحقيق: محمد حامد الفقي 
- مطبعة الس المحمّديّة 19807 . 

شرح المع -أبوإسحاق الاي تمقيق: عبدالمجيد تركي-دار 
الغرب الإسلامي ۱۹۸۸. 

١‏ شرح مشكل الآثار - أبو جعفر الطّحاويٌ ‏ تحقيق: شعيب الأرناءوط 
- مؤسسة الرّسالةبيروت ۱۹۹4٤‏ . 

شرح المنار وحواشيه-عز الدّين أبن الملك ‏ مطبعة عثيانية 1018 . 

- شرح الورقات للججويني ‏ جلال الدين المحلّ ‏ مكتبة محمد علي 
صبیح ١91/9‏ . 

(ص) 

4 صحيح البخاري ‏ نشرة: مصطفئ البغا دار القلم -دمشق .٠۹۸۱‏ 

6 صحيح أبن حبّان ‏ تحقيق: شعيب الأرناءوط ‏ مؤسسة الرّسالة - 
بيبروت ۱۹۹۱ . 

١‏ صحيح مسلم ‏ نشرة: محمد فؤاد عبدالباقي ‏ مصوّرة المكتبة 
الإسلاميّة ‏ تركيا. 


1" - صفة الفتوئ والمفتى والمستفتى ‏ أحمد بن حمدان ا لحرا - تحقيق: 
محمد ناصر الدّين الألباني ‏ المكتب الإسلامى ‏ بيروت 17917 . 


0ك 


(ض) 
- ضوابط المصلحة في الشّريعة الإسلاميّة ‏ محمّد سعيد رمضان البوطي 
- مؤسسة الرّسالة بيروت .١1987‏ 
رع( 
4 عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد- شاه ول الله اهلو 
المطبعة السَّلفيّة ومكتبتهامصر ٠١۹۸‏ . 


n e 


العقيدة السَلفية في كلام ربٌ البريّة ‏ عبداللّه بن يوسف الجديع ‏ دار 
الإمام مالك / الصّميعي ‏ الرّياض .٠۹۹٩‏ 
١‏ علم أصول الفقه_عبدالومّابٍ خلّاف_دار القلم - الكويت .٠۹۷۸‏ 
7 عمدة التّحقيق في التقليد والتّلفيق محمد سعيد ألباني المكتب 
الإسلامي. 
(غ( 
7 - الغاية القصوئ في دراية الفتوئ_ناصر الين البيضاويّ ‏ تحقيق: 
على القره داغي - دار التصر للطّباعة ‏ مصر 1987. 
(ف) 
4 فتح الباري ‏ أبن حجر العسقلاني - مصوّرة دار المعرفة ‏ بيروت. 
0 فتح الرّحمن بكشف ما يلتبس في القرآن - زكريًا الأنصاريّ ‏ تحقيق: 
محمد على الصّابوني دار القرآن الكريم بيروت 1941 . 


5 1 


فتح الغقار بشرح المنار- زين الدّين أبن نجيم الحنفو مطبعسة 
مصطفئ البابي الحلبي وأولاده مصر .١97”5‏ 
الفصول في الأصول أبو بكر الجصّاص الحنفية- تحقيق: عجيل 
النشمي ‏ وزارة الأوقاف ‏ الكويت 06 . 
الفقيه واللمتفقّه ‏ الخطيب البغدادى - تحقيق: إسماعيل الأنصاري - 
مصوّرة دار الكتب العلميّة_بيروت ٠۹۷۰١‏ . 
۹-فوائد في مشكل القرآن_العز أبن عبدالسّلام ‏ دار الشّروق ‏ جدَّة 
47 . 
(ق) 
٠‏ القواعد والفوائد الأصوليّة -علاء الدّين أبن اللّكَام الحنبلئ - تحقيق: 
محمد حامد الفقي ‏ مصوّرة دار الكتب العلميّةبيروت ۱۹۸۳. 
١‏ القول المفيد في آدلّة الاجتهاد والتّقليد ‏ الشّوكاني ‏ تحقيق: عبدالكَحمن 
عبدالخالق دار القلم ‏ الكويت 19175 . 
(ك) 
الكشّافالرّعشريٌ ‏ مصوّرة دار المعرفة ‏ بيروت. 
47 - كشف الأسرار عن أصول البزدويٌ-علاء الدّين البخاري ‏ مصوّرة 
دار الكتاب العربي بيروت ٠۹۷٤‏ . 


.٠۹۸۲ أبو البقاء الكفويٌ  وزارة الثقافة -سوریا‎  تاّيلكلا‎ ٤ 


ا 


(( 
0 مجموع فتاوئ شيخ الإسلام أبن تيميّة ‏ جمع ونرئيب. عبدالرٌحمن بن 
7 المحصول في علم أصول الفقه ‏ فخر الدين الرَازيّ - تحقيق: طه جابر 


العلواني ‏ جامعة محمد بن سعود .٠۹۸۱‏ 


3 
- 


417- المحقّق من علم الأصول فيا يتعلّق بأفعال الّسول أبو شامة 
المقدمييٌ ‏ تحقيق: أحمد الكويتى دار الكتب الأثريّة ‏ الأردن .٠۹۸٩‏ 

4 المختصر في أصول الفقه علل مذهب أحمد_علاء الدّين أبن اللّكَام - 
جامعة الملك عبدالعزيز ‏ مكة المكّمة .٠۹۸۰‏ 

4 المدخل إل مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ عبدالقادر بن بدران - 
تحقيق: عبداللّه التركى ‏ مؤسسة الّسالة .٠۹۸۱‏ 


- مذكرة أصول الفقه علل روضة النّاظر - محمّد الأمين السّنقيطي‎ - ٠١ 
المكتبة السَّلفيّة  المديئة التبوية.‎ 

.۱۹۹٩ مذكرة علوم القرآن - عبداللّه بن يوسّف الجديع‎ ١ 

7 -_مراتب الإجماع ‏ أبو محمد أبن حزم _دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 
١‏ . 

47 المسائل الأصوليّة من كتاب الرٌّوايتين والوجهين - أبو يعلى الحنبلي - 
تحقيق: عبدالكريم اللّاحم ‏ مكتبة المعارف -الرّياض ١6‏ . 

- مسائل الإمام أحمد رواية آبنه عبداللّه  تحقيق: على سليمان امهنا‎ - ٤ 


A 


مكتبة الدّار المدينة التبوية ٠۹۸٩‏ . 
۹0 -المستصفئ من علم الأصول أبو حامد الغرَّالٌ ‏ تحقيق: محمد 
مصطفىا أبو العلا مكتبة الجندي ‏ مصر ٠۹۷۱‏ . 


15 مسند الأمام أحمد بن حنبل - مصوّرة المكتب الإسلامي ‏ بيروت 


.١ 8‏ 
۷ مسند الدّارمي (المنشور بأسم: سنن الدّارمي) ‏ نشر: مصطفىا البغا- 
دار القلم -دمشق ۱۹۹۱. 


۸ المسوّدة في أصول الفقه-آل تيميّة ‏ تحقيق: محمد محيي الدّين 
عبدالحميد ‏ مطبعة المدني ‏ مصر ١9/7‏ . 

4 المصالح المرسلة ‏ محمد الأمين الشَّنْقِيطوءٌ الجامعة الإسلاميّة ‏ المدينة 

۰ معجم مقاييس اللغة -أبو الحسين أبن فارس - تحقيق: عبد السَّلام 
هارون -مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ٠۹۸۱‏ . 

١-معرفة‏ السنن والآثار - البيهقية- تحقيق: عبدالمعطي قلعجي - دار 
قتيبة وغيرها ۱۹۹۱ . 

1 «المعرفة والتًاريخ -يعقوب بن سفيان الفسويّ ‏ تحقيق: أكرم 
العُمري ‏ مكتبة الدَّار المديئة الْبويّة .١4٠١‏ 

۰۴۳ المغني ‏ أبن قدامة المقدمييٌ ‏ مكتبة الرّياض ال حديثة. 

64 المغني في أصول الفقه_جلال الدين الخبّازئٌ - تحقيق: محمّد مظهر 


ةب 


بقا- جامعة آم القرئ_مكة المكرّمة .١5٠07‏ 

65 مفتاح الوص ول إلى بناء الفروع علل الأصول_ محمد بن أحمد 
التلمسانٌ المالكو- تحقيق: عبدالومّابٍ عبداللّطيف_دار الكتب العلمبّة ‏ 
بيروت ۱۹۸۳ . 

١-_مقاصد‏ الشريعة الإسلاميّة محمد الطّاهر بن عاشور_الشَّركة 
التُونسيّة ۱۹۷۸ . 

۷--المقنع في علوم الحديث ‏ سراج الدّين أبن الملقّن ‏ تحقيق: عبداللّه 
بن يوسف الجديع - دار فوّاز للنّشر - السّعوديّة .٠۹۹۲‏ 

٠١‏ لض إبظال القياس - أبو محمد أبن حزم - تحقيق: سعيد الأفغاني 
-دار الفكربيروت 195393. 

848 م-منتتهىئ الوصول أبو عمرو أبن الحاجب -دار الكتب العلميّة ‏ 
بيروت ۱۹۸٩‏ . 

۱۱۰ -المنخول-أبو حامد الغزالي ‏ تحقيق: محمّد حسن هيتو. 

١‏ منع جواز المج از في المنزل لللَعبُد والإعجاز عد الأمين 
الشّنقيطي -عالم الكتب ‏ بيروت. 

5 المنهاج في ترتيب الحجاج - أبو الوليد الباجي ‏ تحقيق: عبدالمجيد 
تركي دار الغرب الإسلامي .١941/‏ 

١‏ -الموافقات في أصول الشّريعة ‏ أبو إسحاق الشَّاطبِيء المكتبة 


ا 


4 الموطًا الإمام مالك بن أنس ‏ نشرة: محمد فؤاد عبدالباقى دار 

إحياء الكتب العرية ‏ القاهرة. 
(ن) 

0 -التاسخ والمنسوخ- أبو جعفر النّحّاس ‏ تحقيق: محمد عبدالسَّلام 
محمد مكتبة الفلاح ‏ الكويت .١98/8‏ 

ا الاق افر لتقم ابو غد ارمجم_ عقن اعد عجاري 
السَّقًا مكتبة اللات الأزهريّة .٠۹۸۱‏ 

١١‏ نشر العَرف في بناء الأحكام على العغرف _- أبن عابدين (ضمن 
جموعة رانك مصورة وار رياد الترات العري روت 


-نبهاية الول في شرح منهاج الأصول_جمال الدين الإسنويّ 
مصوّرة عام الكتب ‏ بيروت ۲ . 


4 -نواسخ القرآن - أبن الجوزيّ - تحقيق: محمد أشرف الملباري - 
الجامعة الإسلاميّة_المديئة البو ية .١946‏ 
(و) 


-الوجيز في أصول الفقه ‏ عبدالكريم زيدان- الدّار العربيّة للطباعة- 


بغداد ۱۹۷۷ . 
- 
& 


ا 


فهرس الموضوعات 


الفرق بين القاعدة الأصولية والفقَهية................ 


مباحث الأحكام 
٠١*١6‏ 


CIE 
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5 الصكة والبطلان................. 
6 العزيمة والرّخصة.............. 
أسباب الرّخص......... 
افوا ال فن 


هل يمنع الأخذ بالرّخص............... 


فرع في الأداء والقضاء والإعادة.......... 


متى يلزم الفعل المكلّف؟................ 
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01 
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أقسام السّنن ys‏ ان TE‏ 


EO Sosa 10 E ٣ 


OE O GO A OL طرق ورود السّنن‎ 


أنواع الأحكام الواردة في الستة 0 OE O‏ 
دلالة السّنن عل الأحكام ااا 


الدّليل الرّابع: شرع من قبلّنا م ل ا لاا 
الدّليل الخامس: القياس saia DiS‏ ا 


أركان القياس 011 اا 


ا 


۱Y -العلة...‎ ٤ 
E earliness ANSE حَجِيّة القياس‎ 
اا‎ RSE مسألة الاستحسان‎ 
الدّليل السادس: المصلحة المرسّلة اا‎ 
00 ضوابط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة‎ 
AE cai مسألة سد الذّرائع‎ 
N SS مسألة في أحكام ا لحيل‎ 
EAT aa [1 الدّليل السابع: العُرف‎ . 
TS eA الدّليل الثامن: مذهب الصّحايعٌ‎ 
E تفسير الصحابة لنصوص القرآن والسِّنّةَ حجّة ا‎ 
ETE aS الدليل التّاسع: الاستصحاب‎ 
E 0 خلاصة القول في الاحتجاج بالأدلّة المتقدّمة سي‎ 
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صيغة النفي.... 


۲ العام................ 


lh‏ ل 


القسم الكّاني: أستعمال اللّفظ في ا معنى o‏ 
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۲ غير الواضح اللّلالق...... يا OTN‏ 


القسم الرّابع: كيفيّة دلالة اللّفظ على ا معنى VET ait‏ 
ET‏ سوس تجاه م وااتسدخه سس ا 
رويط لامعا ga‏ سدس مما E‏ 

OT معرفة مقاصد التشريع‎ ١ 
EVET oa أنواع المصالح المقصودة بالتّشريع‎ 
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